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مرسوم إنشاء المعهد
مرسوم رقم )39( لسنة 2005م )المواد الثلاث الأولى( 

بإنشاء وتنظيم
معهد البحرين للتنمية السياسيّة

المعدّل بالمرسوم رقم )41( لسنة 2008 والمرسوم رقم )81( لسنة 2009
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

بعد الاطّلاع على الدستور، 
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )35( لسنة 2001، 

وعلى المرسوم بقانون رقم )3( لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )14( لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسيّة، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )15( لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، 

 وعلى المرسوم بقانون رقم )54( لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )55( لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، 

رسمنا بالآتي: 
مادة - 1 - 

ينشــأ معهــد متخصــص للتدريــب، يســمى »معهــد البحريــن للتنميــة السياســيّة« يلحــق بمجلــس الشــورى، ويشــار إليــه فــي هــذا 
المرســوم بكلمــة »المعهــد«.

مادة - 2 - 
يهدف المعهد، في إطار الأسس والمبادئ الدستورية والقانونية، إلى تحقيق الأغراض التالية: 

11 نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة..
22 توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، وبوجه خاص الفئات التالية: .

أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبعد التنسيق مع المجلسين. )أ(	
أعضاء المجالس البلدية وبعد التنسيق مع هذه المجالس. )ب(	

العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني. )ج(	

33 نشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني..
44 دعم وتنمية البحوث العلمية في مجال النظم السياسيّة والقانون الدستوري..
55 دعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها، وأساليب عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي..
66 دعم تجربة المجالس البلدية، ودورها في خدمة الوطن والمواطن..
77 ترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون..
88 توفير البرامج المتعلقة بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان وفقاً لأحكام الدستور، ومبادئ ميثاق العمل الوطني..
99 دعم المراكز والجمعيات القائمة على حماية حقوق الإنسان..

تدريس أسس وأطر ومبادئ المشروع الإصلاحي الحديث لمملكة البحرين وفقاً لأحكام الدستور، ومبادئ ميثاق العمل 1010
الوطني.

تعزيز ونشر ثقافة الحوار وتبادل الرأي.1111
إعداد مؤهّلين للانخراط في العمل السياسي.1212

مادة - 3 - 
يباشر المعهد كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله بوجه خاص ما يلي: 

11 تحديد برامج التدريب والدراسة والبحوث التي تلائم مختلف فئات الشعب..
22 عقد دورات تدريبية خاصة بالثقافة الديمقراطية لمختلف فئات الشعب..
33 عقد الندوات واللقاءات المختلفة لجميع فئات الشعب؛ من أجل تنمية الوعي بالمشاركة في الحياة السياسيّة بمختلف أشكالها..
44 جمع ونشر وحفظ الوثائق والمبادئ والأبحاث والمعلومات الدستورية وغير ذلك؛ ممّا يساعد على نشر ثقافة الديمقراطية..
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كلمة المعهد 

العديــد مــن الصلاحيــات  النــواب  البحريــن لمجلــس  أقــرَّ دســتور مملكــة 
الرقابيــة الــ يتكفــل لــه القيــام بمهامــه في ممارســة دوره الرقــابي علــى أداء 
ــ ن ــوع ب ــات تتن ــك وفــق آلي ــاً للشــعب، وذل ــة بوصفــه ممث الســلطة التنفيذي
تقــديم أســئلة مكتوبــة للــوزراء لاســتيضاح أمــور داخلــة في اختصاصاتهــم 
للاســتفهام أو اقتــراح طلبــات التحقيــق، أو تقــديم اســتجواب للــوزراء عــن 
الأمــور الداخلــة في اختصاصاتهــم، وتصــل إلى ســحب الثقــة مــن أحــد الــوزراء، 

ــة. ــات الأخــرى المهم ــن الصلاحي ــا م وغيره

وقــد حرصــت التعديــات الــ يأجريــت علــى دســتور مملكــة البحريــن في 
ــدور الرقــابي لمجلــس النــواب؛ وذلــك مــن خــال  ــز ال ــى تعزي العــام 2012 عل
إعــادة تنظيــم مجلســي الشــورى والنــواب بمــا يــؤدي إلى انفــراد مجلــس النواب 
بالرقابــة علــى الســلطة التنفيذيـــة، وانفــراده بحق توجيــه الأســئلة إلى الوزراء؛ 
تعزيــزًا للــدور الرقــابي لأعضــاء البرلمــان علــى مختلــف أوجــه العمــل الحكومــي.

ونظــرًا لأهميــة الأســئلة البرلمانيــة كإحــدى الوســائل الأكثــر شــيوعًا في مراقبــة 
عمــل الســلطة التنفيذيــة؛ تــأتي هــذه الدراســة للباحثــة مــريم مهــدي اليامــي 
لتُركّــز بصــورة شــاملة علــى بحــث موضــوع حــق الســؤال البرلمــاني؛ مــن خــال 
عمــل دراســة مقارنــة تتنــاول مفهــوم الســؤال، وخصائصــه، وشــروطه وفــق مــا 
أقرّتــه عــدد مــن دســاتير الــدول العربيــة ومــن بينهــا مملكــة البحريــن، وذلــك 
في إطــار مــا دأب عليــه معهــد التنميــة السياســية مــن دعــم وتنميــة البحــوث 
العلميــة في مجــال النظــم السياســية والقانــون الدســتوري؛ فضــاً عــن دعــم 
ــان دور  ــا، وبي ــاليب عمله ــن خــال شــرح آلياتهــا، وأس ــة م ــة البرلماني التجرب

الســلطة التشــريعية الرقــابي والتشــريعي.

وتنطــوي آليــة الأســئلة البرلمانيــة علــى فائدتــ نأساســيتن، أولهمــا أنهــا تعتــ ر
ــررات  ــباب وم ــات والإحصــاءات والإحاطــة بأس ــزود بالمعلوم ــة للت ــاة مهم قن
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الإجــراءات الــ يتتخذهــا مختلــف أجهــزة الســلطة التنفيذيــة، في إطــار مــن 
الشــفافية والمســاءلة الــ يتعــزز مســرة العمــل الديمقراطــي في المملكــة.

أمــا الفائــدة الثانيــة، فتتمحــور حــول إمكانيــة اســتخدام الأســئلة البرلمانيــة 
لفــرض نــوع مــن الرقابــة البرلمانيــة علــى عمــل الحكومــة؛ مــن خــال إثــارة 
ــ يتقــع ضمــن  ــق بالمخالفــات والســلبيات ال ــ يتتعل ــا والموضوعــات ال القضاي
اختصاصــات الــوزراء والمســؤولين، أو الكشــف عــن التجــاوزات وتســليط الضــوء 

عليهــا بهــدف تصحيحهــا.

وتطــرح الباحثــة في الدراســة مجموعــة مهمــة مــن التوصيــات المهمــة الــ يمــن 
شــأن الأخــذ بهــا تعظيم الاســتفادة مــن آليــة الأســئلة البرلمانيــة كأداة رقابية، 
لاســيما للبرلمــان البحريــي، حيــث تلعــب أداة الســؤال البرلمــاني دورًا متزايدًا في 
إيضــاح الكثــ رمــن الإجــراءات الحكوميــة أمــام الــرأي العــام وتعزيز الشــفافية 
والمراقبــة، بالشــكل الــذي يســهم في تطويــر المســرة البرلمانيــة والديمقراطية. 
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مقدمة
تشــغل الأســئلة البرلمانيــة حيــزًا كبــرًا في العلاقــة بــ نالســلطتين التشــريعية 
والتنفيذيــة، وفي الواقــع أن نظــام الأســئلة البرلمانيــة يكفــل لأعضــاء البرلمــان 
ممارســة نــوع مــن أنــواع الرقابــة علــى أوجــه النشــاط الحكومــي، الآخــذ 
ــ ن ــال ب ــوات اتص ــر قن ــن المجــالات؛ فيوف ــ رم ــاع في كث ــاد والاتس في الازدي
مــن  المعلومــات  علــى  بالحصــول  التشــريعية  للســلطة  تســمح  الســلطتين؛ 
الســلطة التنفيذيــة، وهــي معلومــات قــد لا يكــون مــن الســهل الحصــول عليهــا 

مــن غــ رهــذا الطريــق.
ويعــد حــق الســؤال وســيلة لجمــع معلومــات معينــة، أو للحصــول علــى بعــض 
ــر  ــة، وقــد يســتخدم هــذا الحــق؛ لحــث الوزي ــع معين ــات عــن وقائ الإحصائي
علــى اتخــاذ إجــراء معــ نفي موضــوع الســؤال، أو علــى الأقــل الامتنــاع عــن 
اتخــاذ قــرار معــن، وفي هاتــ نالحالتــ نيوجــه الســؤال إلى الوزيــر في حالــة 
ــه  ــن الخــوض في ــع ع ــوع محــدد، كان يجــب أن يمتن ــرارًا في موض اتخــاذه ق
مــن وجهــة نظــر النائــب، أو علــى العكــس؛ يطلــب مقــدم الســؤال مــن الوزيــر 

الأســباب الــ يدفعتــه إلى عــدم اتخــاذ إجــراء معــن.
النشــاط  الرقابــة البرلمانيــة علــى  الســؤال كأســلوب لفــرض  وقــد يمــارس 
الحكومــي؛ فتكشــف ممارســة هــذا الحــق عــن بعــض المظاهــر الســلبية 
في العمــل الــوزاري؛ ممــا يدفــع الوزيــر إلى التحــرك؛ لتصحيــح المخالفــات 
ــة في المرافــق التابعــة لوزارتــه. فهــي بهــذه الأداة تســتلزم مــن الوزيــر  المرتكب
ــاع  ــه الدف ــة؛ ليتســ ىل ــه الإداري ــه، وسياســاته، وإجراءات ــ يشــرح قرارات المع
ــه)))، كمــا قــد يمــارس هــذا الحــق؛ كوســيلة للحصــول علــى تفســ ر عــن عمل
النصــوص القانونيــة، واللائحيــة؛ ممــا يمكــن الفــرد مــن تحديــد وضعــه 
القانــوني بشــكل ســليم. وعلــى الرغــم مــن أن الســؤال لا يــؤدي إلى إثــارة 
المســؤولية السياســية للحكومــة؛ فإنــه يمكّــن البرلمــان مــن مراقبــة الإدارة، 

1- Parliamentary Questions, Factsheet P1 Procedure Series, Parliamentary Copyright (House of Commons 
Information Office) ,UK, August 2010, P 8.
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وكشــف تجاوزاتهــا وباعتبارهــا أداة لجمــع المعلومــات الــ يمــن خلالهــا تســلط 
الضــوء علــى نقــاط الضعــف في الحكومــة))).

وقــد تمــت مناقشــة مفهــوم الســؤال، وخصائصــه، وشــروطه في هــذه الدراســة، 
وذلــك علــى ضــوء إعمــال دراســة مقارنــة بــ نالدســاتير: البحريــي، والكويتي، 
ــك  ــة؛ وذل ــة الهاشمي ــة والأردني ــن؛ المغربي ــا دســتور المملكت ــاراتي، وأيضً والإم
ــق  ــا يتعل ــة؛ فيم ــذه الأنظم ــ نه ــاف ب ــاق وأوجــه الاخت لبحــث أوجــه الاتف
بحــق الســؤال البرلمــاني، وكيفيــة ممارســة كل نظــام مــن هــذه الأنظمــة حــق 
الســؤال، والاشــتراطات الشــكلية، والموضوعيــة، والقيــود الــواردة علــى ممارســة 

هــذا الحــق داخــل كل هــذه الأنظمــة؛ موضــع الدراســة.

2- د. وفــاء الفيــالي - البرلمــان في النظــام السياســي المغــربي علــى ضــوء الولايــة التشــريعية الخامســة )1993-1997( - الطبعــة 
ــاط -2011- ص 254. ــس- الرب الأولى - طــوب بري
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موضوع الدراسة 
لمراقبــة  البرلمــان؛  الــ ييملكهــا  الوســائل  إحــدى  البرلمانيــة  الأســئلة  تعــد 
الحكومــة، والــ يتمكنــه مــن متابعــة النشــاط الحكومــي في مختلــف الجهــات، 

ــة. ــة، موثق ــة رسمي بطريق
وقــد تركــزت هــذه الدراســة علــى بحــث موضــوع حــق الســؤال البرلمــاني؛ 
بوصفــه أول أدوات الرقابــة البرلمانيــة، وأكثرهــا شــيوعًا في الاســتخدام؛ وذلــك 
مــن خــال عمــل دراســة مقارنــة بــ نالــدول محــل الدراســة. ونحــاول في هــذه 
الدراســة تســليط الضــوء علــى مفهــوم الســؤال، في كل هــذه الأنظمــة مــع بيــان 
المقصــود بــه، وحــدوده؛ كأداة مــن أدوات الرقابــة البرلمانيــة، ومــا يترتــب عليــه 
ــة، داخــل كل  ــى شــروطه الشــكلية والموضوعي ــج، وأيضــا التعــرف عل مــن نتائ
ــتراطاتها  ــة؛ في اش ــذه الأنظم ــة ه ــع مقارن ــة، م ــة المقارن ــن الأنظم ــام م نظ
ممارســة حــق الســؤال، ومــدى اتفــاق هــذه الأنظمــة، واختلافهــا حــول هــذه 

الشــروط.
كمــا نحــاول في هــذه الدراســة؛ الوقــوف علــى أنــواع الأســئلة البرلمانيــة، 
والتفرقــة بينهــا، داخــل كل نظــام مــن أنظمــة الــدول محــل الدراســة، ومــدى 
نجــاح، أو انتشــار كل نــوع مــن أنــواع الأســئلة البرلمانيــة داخــل برلمانــات الــدول 
المقارنــة، ومــا إذا كانــت هــذه الأنظمــة تســتخدم جميــع أنــواع هــذه الأســئلة 
البرلمانيــة ؛)الكتابيــة، الشــفوية، العاجلــة( أم أن هنــاك أنظمــة تتبــ ىنظامًــا 
ــواع  ــى الأن ــاء الضــوء عل ــع إلق ــاني، م ــة واحــدة للســؤال البرلم واحــدًا، وطريق
المســتحدثة، أو التقســيمات الأخــرى للســؤال البرلمــاني، والــذي يتبنــاه البرلمــان 
المغــربي، وذلــك كمــا هــو في تقســيم الســؤال الشــفوي داخــل مجلــس النــواب 
ــي المغــربي إلى أســئلة شــفوية متبوعــة  المغــربي؛ بحســب نــص النظــام الداخل

بالمناقشــة، وأخــرى غــ رمتبوعــة بالمناقشــة.
وأخــرًا؛ نســتعرض في هــذه الدراســة آثــار حــق الســؤال، ومــدى اختــاف هــذه 
النتائــج بــ نالأنظمــة المقارنــة، كمــا يتــم إلقــاء الضــوء على عــوارض الســؤال، 

وســقوطه، واســترداده، وذلــك في حــدود الأنظمــة محــل الدراســة.
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أهمية الدراسة 
في  المهمــة  البرلمــان  وســائل  مــن  أصبــح  الســؤال  أن  فيــه؛  شــك  لا  ممــا 
ــ ن ــل ب ــة الوص ــدّه حلق ــن ع ــه يمك ــل إن ــة، ب ــلطة التنفيذي ــى الس ــة عل الرقاب
الســلطتين؛ التشــريعية والتنفيذيــة؛ حيــث تســمح للســلطة الأولى بالحصــول 
ــل تســترعي نظــر الســلطة  ــة، وفي المقاب ــن الســلطة الثاني ــات م ــى المعلوم عل
التنفيذيــة؛ إلى عمــل إصلاحــات، أو تفــادي أوجــه قصــور، قــد تنــاب أعمالهــا.
ــاء  ــة؛ يجــب إلق ــل هــذه الدراســة ذات أهمي ــد ممــا يجع ــى المزي ــرف عل وللتع
الضــوء علــى وظائــف الســؤال؛ حيــث إنــه عــاوة علــى الــدور التقليــدي، لحــق 
الســؤال؛ في الاســتفهام والاستفســار؛ وذلــك بهــدف الحصــول علــى معلومــات 
ــب إحصائيــات محــددة، أو التأكــد مــن حــدوث واقعــة معينــة؛  معينــة، أو طل
فــإن هنــاك أدوارًا أخــرى للســؤال، كمــا في حالــة اســتخدام الســؤال؛ كوســيلة 
لتحقيــق إصلاحــات تشــريعية، ومتابعــة تنفيــذ القوانــن، وأيضًــا وظيفــة 
الجهــاز  والمخالفــات في  التجــاوزات،  لكشــف  كوســيلة  البرلمانيــة؛  الأســئلة 

الإداري الحكومــي.
ــان إلى  ــض الأحي ــي في بع ــة يرم ــئلة البرلماني ــتخدام الأس ــإن اس ــةً؛ ف وحقيق
كشــف الصعوبــات الــ يتواجــه الحكومــة؛ عنــد تنفيذهــا القوانــن؛ ممــا قــد 
يكــون مقدمــة لإجــراء بعــض الإصلاحــات التشــريعية؛ حيــث يعمــد البرلمــان 
إلى اقتــراح بعــض القوانــن، الــ يتعــالج أوجــه القصــور، الــ يكشــفتها عمليــة 

تنفيــذ القوانــن.
ــئلة  ــاني، أن الأس ــؤال البرلم ــا؛ للس ــا حديث ــ يتم الكشــف عنه ــن الأدوار ال وم
البرلمانيــة تعــد وســيلة للحصــول على تفســ رللقوانــ نواللوائح؛ حيــث إن تعقّد 
ــدم الوضــوح  ــالات ع ــن ح ــة م ــد حال ــابكها أوج ــة، وتش ــات القانوني التنظيم
لــدى الأفــراد، تجــاه القوانــ نواللوائــح المــراد تطبيقهــا عليهــم، ولذلــك؛ فــإن 
توجــه هــؤلاء نحــو ممثليهــم في البرلمــان؛ مــن أجــل مســاعدتهم في الحصــول 
ــا. علــى تفســ رلبعــض النصــوص القانونيــة أو اللائحيــة؛ يبــدو أمــرًا منطقيً
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هــذا فضــاً عــن محدوديــة الأبحــاث والكتابــات حــول الســؤال البرلمــاني؛ حيــث 
ــع الأدوات الرقابيــة، وليــس كموضــوع  تعــالج هــذه الجزئيــة ضمــن إطــار جمي
أساســي متكامــل، بالإضافــة إلى حداثــة التجربــة البرلمانيــة في بعــض الــدول 
دراســتها،  يتعــ ن وآراء،  مــن ملاحظــات،  يرافقهــا  ومــا  الدراســة،  محــل 
وتحليلهــا؛ حيــث تم الرجــوع إلى مضابــط الجلســات؛ لتوثيــق هــذه الممارســات، 
وتوضيــح الجوانــب المتعلقــة بالأســئلة البرلمانيــة؛ وعليــه ارتبطــت أهميــة هــذه 
الدراســة بالجوانــب النظريــة، والعمليــة لحــق الســؤال البرلمــاني في مملكــة 

البحريــن، مــع إعمــال مقارنــة بالــدول محــل الدراســة. 

الإشكالات التي تطرحها الدراسة 
ــن  ــا م ــ نمعالجته ــ ييتع ــكالات ال ــن الإش ــة م ــة جمل ــ رموضــوع الدراس يث

ــا: ــث، منه خــال البح
هــل الســؤال البرلمــاني أداة مــن الأدوات الرقابيــة، أم تنتفــي عنــه هــذه 	·

الصفــة؟ وعليــه؛ لابــد مــن التطــرق إلى طبيعــة الســؤال البرلمــاني.
تمييــز حــق الســؤال البرلمــاني عــن غــره مــن أدوات الرقابــة البرلمانيــة 	·

الشــكلية  الشــروط  علــى  الضــوء  تســليط  مــن خــال  وذلــك  الأخــرى، 
والموضوعيــة للســؤال، والقيــود الــ يتفــرض علــى اســتخدامه داخــل البرلمــان.

توضيــح مــدى اتفــاق، واختــاف النظــم؛ محــل الدراســة، حــول شــروط 	·
الســؤال البرلمــاني.

 وأخــرا؛ نحــاول مــن خــال هــذه الدراســة تســليط الضــوء علــى أوجــه 	·
القصــور التشــريعي، في كل نظــام مــن الأنظمــة المقارنــة )البحرين-الكويــت 
-الإمــارات -الأردن -المغــرب(؛ حــول اســتخدام حــق الســؤال البرلمــاني، وأوجه 
النقــد الــ يتوجــه إلى بعــض التنظيمــات التشــريعية الداخليــة، في البرلمــان. 
وبذلــك؛ فإننــا ســنبذل قصارى الجهــد العلمــي؛ للإجابة عن هذه التســاؤلات، 
في هــذه الدراســة، مســتدلين بالنصــوص الدســتورية، وآراء فقهائهــا في الدول؛ 

محل الدراســة.
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نطاق الدراسة
ــع  ــنة 2018 م ــدل لس ــن المع ــة البحري ــتور مملك ــة دس ــم موضــوع الدراس يحك
ــا  ــابقة لســنة 2012 وآخره ــتورية الس ــات الدس ــ نالتعدي ــة ب ــال مقارن إعم
ســنة 2018 فيمــا يخــص المــادة 91 مــن الدســتور البحريــي، مــع إعمــال 
المقارنــة أيضًــا مــع عــدد مــن دســاتير الدول محــل الدراســة: )الكويــت، والأردن، 
والإمــارات، والمغــرب(، والمرســوم بقانون رقم )54( لســنة 2002 بشــأن اللائحة 
الداخليــة لمجلــس النــواب، مــع إعمــال مقارنــة مــع نصــوص المرســوم بقانــون 
رقــم 49 لســنة 2018 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون رقــم )54( لســنة 
2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب، ونصــوص المرســوم بقانــون 
رقــم 50 لســنة 2018 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون رقــم )55( 
ــة  ــح الداخلي ــورى، واللوائ ــس الش ــة لمجل ــة الداخلي ــأن اللائح ــنة 2002 بش لس
للبرلمانــات محــل الدراســة، ومضابــط الجلســات، وشــراح القانــون الدســتوري، 

ــاء. وآراء الفقه

منهجية الدراسة 
ســنعتمد في هــذه الدراســة علــى المنهــج التحليلــي المقــارن؛ وذلــك مــن خــال 
العمــل علــى تحليــل النصــوص الدســتورية، والقانونيــة لمملكــة البحريــن، مــع 
إعمــال المقارنــة مــع بعــض الــدول؛ محــل الدراســة، مســتدلين بالنصــوص 
الدســتورية، وآراء فقهائهــا، وتحليــل آرائهــم؛ فيمــا يخــص حــق الســؤال 
البرلمــاني، ومــا يســوقه كل رأي مــن الآراء؛ مــن حجــج تعاضــد وتناصــر وجهــة 

النظــر القائــل بهــا.

خطة البحث
قســمت خطــة البحــث لهــذه الدراســة إلى خمســة فصــول، يســبقها مبحــث 
تمهيــدي، وتتبعهــا خاتمــة، مــع النتائــج، والتوصيــات، علــى النحــو الــوارد في 

ــوى الدراســة.  محت
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وأخــرًا فــإن الدراســة في طبعتهــا الثانيــة حاولــت قــدر الإمــكان الاقتــراب مــن 
ــة شــيوعًا مــن حيــث درجــة الاســتخدام.  ــة البرلماني أحــد أهــم وســائل الرقاب
وقــد وضعــت في اعتبــاري جميــع التطــورات الدســتورية والقانونيــة الــ يلحقــت 
بمملكــة البحريــن خصوصًــا وبالــدول محــل المقارنــة عمومًــا وذلــك للوصــول إلى 

تقييــم واضــح لآليــة اســتخدام حــق الســؤال البرلمــاني في مملكــة البحريــن.

والله الموفق 
مريم اليامي 
المنامه 2019
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المبحث التمهيدي

مفهوم الرقابة البرلمانية وأدواتها
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تحــرص كثــ رمــن الــدول علــى تضمــ نالوثيقــة الدســتورية نصوصًــا؛ تتنــاول 
بعــض المبــادئ القانونيــة، الــ يتؤكــد خضــوع الهيئــات الحاكمــة للقواعــد 
الــواردة في الوثيقــة، وضمــان عــدم مخالفتهــا أحكامهــا، وتمثــل هــذه المبــادئ 
في الوقــت ذاتــه ضمانــات للمشــروعية الدســتورية؛ في ممارســة الســلطة؛ وهــي 
بالتــالي تقــرر مبــدأ الفصــل بــ نالســلطات)))، وتطبيــق الرقابــة علــى دســتورية 
القوانــن، وأخــرًا اعتنــاق آليــة الرقابــة المتبادلــة بــ نالســلطتين؛ التشــريعية، 

والتنفيذيــة.

وتختلــف طبيعــة الرقابــة علــى أعمــال الإدارة؛ باختــاف الهيئــة الــ يتمــارس 
ــون  ــد تك ــة، تباشــرها الإدارة بنفســها، وق ــة إداري ــون رقاب ــد تك ــة؛ فق الرقاب
رقابــة قضائيــة، تباشــرها المحاكــم، وقــد تكــون سياســية يمارســها الشــعب؛ 

عــن طريــق ممثليــه في المجالــس النيابيــة.

 وتعــد الرقابــة المتبادلــة بين الســلطتين؛ التشــريعية، والتنفيذيــة نتيجة طبيعية 
لمبــدأ الفصــل بــ نالســلطات؛ فالدســاتير قــد أتــت بقواعــد تكفــل فــرض رقابــة 
كل ســلطة علــى أخــرى؛ ضمانًــا لعــدم خروجهــا عــن اختصاصهــا، الــذي حدده 
الدســتور، كمــا يعــد موضــوع الرقابــة البرلمانيــة أو بمعــ ىآخــر رقابــة الســلطة 

ــاث ســلطات أساســية في النظــام  ــن ث ــث لمونتســكيو الفصــل ب ــق التصــور الحدي ــ نالســلطات وف ــدأ الفصــل ب 3- ويقصــد بمب
ــى هــذه الســلطات  ــة عل ــة والقضائي ــة الثــاث التشــريعية والتنفيذي ــة القانوني ــع وظائــف الدول السياســي الديمقراطــي، وتوزي
الثــاث، وتتــولى كل ســلطة منهــا وظائفهــا بمعــزل عــن الســلطتين الأخريــن، إلا أن ذلــك لا يعــي بــأي حــال مــن الأحــوال 
وفــق هــذا المبــدأ أن تعمــل كل ســلطة بمعــزل تــام عــن الســلطتين الأخريــن، ولكــن لــكل ســلطة الحــق في مراقبــة أداء الســلطتين 
الأخريــن في حــدود مــا يقــرره القانــون، بمعــى أنــه وفــق هــذا المبــدأ يبقــى هنــاك نــوع مــن العلاقــة التكامليــة الــ يأساســها 
ــدأ راجــع د. باســم  ــة النظــام السياســي الديمقراطــي، للمزيــد مــن مفهــوم هــذا المب وغرضهــا تحقيــق المصلحــة العامــة وكفال
ــ ن ــل ب ــة الفص ــة في ضــوء نظري ــة تحليلي ــامي/ دراس ــي الإس ــام السياس ــلطات في النظ ــ نالس ــل ب ــي بشــناق - الفص صبح
الســلطات في القانــون الوضعــي - مجلــة الجامعــة الإســامية للدراســات الإســامية- مجلــد الحــادي والعشــرين - العــدد 1- ينايــر 

http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical :2013 ص 606 ومــا بعدهــا منشــور في الموقــع الالكتــروني الآتي
ــة  ــدأ الفصــل بــ نالســلطات في النظــام الدســتوري البحريــ ي- دراســة نظري ــدر محمــد عــادل محمــد - مب وأيضــا راجــع د. ب

ــا.  ــا بعده ــة السياســية - 2013 ص11، وم ــن للتنمي ــد البحري ــة الأولى -سلســة دراســات معه ــة -الطبع تطبيقي
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ــة؛ مــن الموضوعــات ذات  ــى أعمــال ونشــاط الســلطة التنفيذي التشــريعية عل
الأهميــة البالغــة في مجــال القانــون الدســتوري))).

ــة  ــلطة التنفيذي ــات الس ــى تصرف ــه عل ــان يســتطيع أن يمــارس رقابت فالبرلم
بوســائله المتعــددة؛ حيــث تتفــق الدســاتير الديمقراطيــة علــى أن هنــاك 
وســائل توضــع بــ نيــدي البرلمــان، ضمــن وظيفــة الرقابــة علــى الحكومــة 
تتفــاوت في نطاقهــا ومجالهــا مــن دولــة إلى أخــرى بحســب الإطــار الدســتوري 
وتبعًــا لتطورهــا الديمقراطــي وقــوة البرلمــان وقــدرة أعضائــه)))، وتتمثــل هــذه 
الوســائل في: الســؤال، والاســتجواب، والتحقيــق. هــذه الرغبــات جميعهــا أدوات 
رقابيــة ترتبــط بتقريــر المســؤولية السياســية والوزاريــة؛ بحيــث يــؤدي الســؤال، 
أو الاســتجواب، أو التحقيــق إلى تحريــك تلــك المســؤولية السياســية، أو إثــارة 

ــوزارة. موضــوع طــرح الثقــة بال

وعليه؛ فقد قسمنا المبحث التمهيدي إلى مطلبين نناقش فيه الآتي:
المطلب الأول: مفهوم الرقابة البرلمانية، وأهميتها. 
المطلب الثاني: أهداف الرقابة البرلمانية، وأدواتها. 

4- موســى علــي نــواف العنــزي - الــدور الرقــابي لمجلــس الأمــة الكويــ ي)دراســة مقارنــة( - رســالة ماجســتير - جامعــة طنطــا - مصــر 
 Pacete, Pierre (1994) , Institution Politiques Et Droit Constitutionel, Paris, Dalloz, p55 :2010-ص  12نقلــه عــن -

ــه( -  ــة مقارن ــي )دراس ــاني والرئاس ــام البرلم ــال الإدارة في النظ ــى أعم ــة عل ــة البرلماني ــن الأحمــد - الرقاب ــام الدي ــيم حس 5- وس
الطبعــة الأولى - منشــورات الحلــي - لبنــان-2008 - ص 5.
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المطلب الأول
مفهوم الرقابة البرلمانية وأهميتها

تتعــدد أشــكال الرقابــة علــى أعمــال الســلطات؛ فقــد تكــون الرقابــة إداريــة، 
ــار؛  ــا في هــذا المضم ــا يعنين ــة، وسياســية، وم ــة، وقضائي ــون إعلامي ــد تك وق
الرقابــة البرلمانيــة الــ ييمارســها البرلمــان علــى الســلطة التنفيذيــة مــن أجــل 
مراقبــة الاختصاصــات المنــوط بهــا علــى الوجــه المبــ نفي الدســتور والقوانــ ن

ــة))). ذات العلاق
 الرقابــة البرلمانيــة تحمــل في طياتهــا؛ مكافحــة الفســاد، والمحاســبة، وهــو 
الــدور الــذي يقــوم بــه المجلــس الممثــل عــن الشــعب، فالشــعب يراقــب الســلطة 
ــان -فقــط  ــد البرلم ــس. لم يع ــ نللمجل ــه المكون ــة؛ مــن خــال ممثلي التنفيذي
-يســن القوانــن، ويعتمــد الميزانيــة، وإنمــا لديــه وظيفــة أخــرى؛ متجســدة في 
المراقبــة علــى أعمــال الحكومــة، ومــن هنا؛ برزت أهميــة الرقابــة البرلمانية؛ من 
خــال كشــف البرلمــان عيــوب وأخطــاء الحكومــة، ومحاســبتها، ومناقشــتها؛ 
ــب  ــه؛ نقســم هــذا المطل ــى أكمــل وجــه، وعلي ــا عل ــا بعمله للتأكــد مــن قيامه
إلى فرعــ نمتتالــن، الأول: نناقــش فيــه مفهــوم الرقابــة البرلمانيــة، والثــاني: 

أهميــة هــذه الرقابــة.

6- الرقابــة الإداريــة هــي الــ يتنصــب علــى التصرفــات الإداريــة غير المشــروعة؛ فتســتطيع الإدارة إلغاءهــا، أو ســحبها، أو تعديلها، 
أمــا التصرفــات الصحيحــة؛ فالقاعــدة العامــة أنــه لا يجــوز ســحبها، أو إلغاؤهــا حــى لــو كانــت مخالفــة لمقتضيــات ملاءمــة 
ــى أعمــال  ــة عل ــن - القضــاء الإداري -الرقاب ــد راجــع د. ســامي جمــال الدي ــه. للمزي ــارات معين إصدارهــا، إلا اســتثناء؛ لاعتب
الإدارة -مبــدأ المشــروعية -تنظيــم القضــاء الإداري )دراســة مقارنــة( -منشــأة المعــارف - الإســكندرية 2003 - ص 287. ويقصــد 
بالرقابــة الإعلاميــة القائمــة مــن الســلطة، أو الإدارة في مواجهــة عمليــة الاتصــال الجماهــري، وهــذا النــوع مــن الرقابــة هــو 
تعبــ رعــن إخفــاق النظــام الديمقراطــي، ولذلــك هــو مرتبــط بالنظــم الدكتاتوريــة أو الشــمولية. للمزيــد راجــع وســيم حســام 
الديــن الأحمــد - المرجــع الســابق - ص 10. أمــا الرقابــة القضائيــة فهــي الضمانــة الفعليــة للفــرد في مواجهــة تجــاوزات الإدارة، 
وتعســفها؛ في اســتعمال ســلطتها، وخروجهــا عــن حــدود المشــروعية، وعلــى الرغــم مــن اختــاف تنظيــم الرقابــة القضائيــة 
ــى وحــدة القضــاء أو ازدواج القضــاء،  ــة أخــرى؛ فإنهــا لا تخــرج عــن أســلوبين؛ الأول يتأســس تنظيمــه عل ــة إلى دول مــن دول
عــاوة علــى الرقابــة علــى دســتورية القوانــن، والــ يتمارســها المحكمــة الدســتورية؛ للنظــر في دســتورية القوانــ نوالأعمــال 
الأخــرى كافــة. للمزيــد راجــع أ. د. ســليمان الطمــاوي -القضــاء الإداري )قضــاء الإلغــاء( - الطبعــة الثانيــة - الكتــاب الأول - دار 
ــة، في مجــال  ــلطة التنفيذي ــع أنشــطة الس ــمل جمي ــية؛ فتش ــة السياس ــا الرقاب ــا. أم ــا بعده ــربي - 1996-ص48، وم ــر الع الفك
الإدارة، وتتخــذ العديــد مــن الصــور؛ فقــد تكــون رقابــة رأي عــام، تباشــرها الجمعيــات، والنقابــات، والصحافــة، وقــد تكــون 
ــة. للمزيــد  ــة، وقــد تكــون رقابــة برلمانيــة، يتولاهــا المجلــس النيــابي في الدول رقابــة شــعبية، يمارســها أفــراد الشــعب في الدول
د. ســامي جمــال الديــن - المرجــع الســابق - ص 270، عبدالعزيــز اللحيــدان - وســائل الرقابــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة 

)دراســة مقارنــة( - رســالة ماجســتير - جامعــة الملــك عبدالعزيــز - 2007-ص 23. 
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الفرع الأول
مفهوم الرقابة البرلمانية

تعــد مراقبــة البرلمــان، ومحاســبة الســلطة التنفيذيــة، مــن أهــم الوظائــف، التي 
مــن خلالهــا يســتطيع البرلمــان متابعــة، ومراجعــه أعمــال الحكومــة؛ مــن حيث 
مطابقتهــا مبــدأ المشــروعية والمصلحــة العامــة وعــدم خروجهــا عن السياســات 
ــة  ــلطة التنفيذي ــال الس ــوّم أعم ــان يق ــالي فالبرلم ــا وبالت ــومة له ــة المرس العام

ويعيدهــا للطريــق الســليم))).
ــا محــددًا للرقابــة بوجــه عــام، والرقابــة البرلمانيــة بوجــه  ولكــي نضــع مفهومً
ــم  ــعب مفاهي ــاع، وتش ــر؛ اتس ــرد الأم ــك، وم ــة في ذل ــنجد صعوب ــاص؛ س خ
الرقابــة، بالإضافــة لتداخــل أهداف الرقابة وأســاليبها وأدواتها)))، ومن المســلم 
بــه؛ أن الفقــه الدســتوري، لم يهتــم كثــرًا بوضــع تعاريــف للرقابــة البرلمانيــة، 
علــى الرغــم مــن أنهــا مــن أقــدم وظائــف البرلمــان؛ الأمــر الــذي انعكــس علــى 
قلــة التعريفــات الــ يوضعــت، وعلــى الرغــم مــن هــذه الصعوبــة؛ فقــد عرفهــا 
بعضهــم))) بأنهــا »واحــدة مــن أقــدم وظائــف البرلمانــات وهــي تهــدف إلى 
وضــع قيــود أمــام الســلطة التنفيذيــة«، وفي تعريــف آخــر أنها«عمليــة فحــص 
القوانــ نبعــد تشــريعها لبيــان مــدى تنفيذهــا وهــل تحققــت النتائــج المرجــوة 
منهــا ومــا هــي الإجــراءات الكفيلــة بتصحيــح الأخطــاء في هــذا الشــأن«)1))، 
ــة بأنهــا »هــي رخصــة  ــة البرلماني ــا مــن الفقــه عــرف الرقاب في حــ نأن جانبً
لنقــد الأعمــال السياســية والإداريــة للســلطة التنفيذيــة وتوجيههــا مادامــت لا 

ــة( -  ــة )دراســة مقارن ــال الســلطة التنفيذي ــى أعم ــة عل ــم فهمــي المدهــون -حــق الســؤال كأداة مــن الأدوات الرقابي 7-عبدالرحي
ــالة ماجســتير - جامعــة الأزهر-غــزة - 2010- ص 10. رس

8-د. حمــدي ســليمان القبيــات - الرقابــة الإداريــة والماليــة علــى الأجهــزة الحكوميــة دراســة تحليليــة تطبيقيــة - الطبعــة الثانيــة 
- دار الثقافــة - عمــان - 2010- ص 14.

 Samual H. Beer, the British Legistrue and the  9- وســيم حســام الديــن الأحمــد - المرجــع الســابق - ص 11 نقــ اعــن
problem of Mobilurng cosention Philip Norton ( ed, Legislatures), P71.

  Joseph P. Harris, Congressioual control of10- وســيم حســام الديــن الأحمــد - المرجــع الســابق - ص 11 نقــ اعــن
Administration, Washington, the brookings institutions ,1964.
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تطابــق الأمــاني الــ يارتضتهــا الأمــة)1))«، ويؤخــذ علــى هــذا التعريــف أنــه 
ــة تتخطــى  ــة البرلماني ــد، في حــ نأن الرقاب ــة النق ــى مرحل ــة عل قصــر الرقاب
وتقريــر  والتحقيــق،  والفحــص،  والتحــري،  المناقشــة،  مرحلــة  إلى  النقــد، 

المســؤولية؛ في حــال إذا مــا ثبتــت حالــة التجــاوز.
في حــ نتباينــت تعريفــات الفقهــاء الدســتوريين؛ بحســب اختــاف الأنظمــة 
ــى  ــاني)1))، عل ــ ننظــام رئاســي أو نظــام حكومــة أو نظــام برلم السياســية؛ ب
الرغــم مــن أن هــذه الرقابــة تتفــاوت؛ مــن حيــث القــوة والضعــف بــ نالأنظمة 
ــا وقــوة عــن الأنظمــة  وإن كانــت بالنظــام البرلمــاني تكــون أكثــر قــوة ووضوحً
الأخــرى)1))، فقــد جــاءت إحــدى التعريفــات للرقابــة البرلمانيــة؛ بأنهــا صــورة 
مــن صــور الضبــط، والــذي يؤخــذ عليــه أنــه لا يقــر بوجــود أي نــوع مــن 
ــه  ــية)1))، في حــ نعرف ــية الرئاس ــة في النظــم السياس ــة البرلماني ــواع الرقاب أن
ــا  ــة أدائه ــة مــن ناحي ــان للســلطة التنفيذي ــة البرلم ــا الآخــر بأنهــا رقاب بعضه
للاختصاصــات المخولــة في الدســتور)1))، ومــن الملاحــظ؛ في هــذا التعريــف أنــه 

11- تعريف الدكتور إيهاب زكي سلام - الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني - رسالة دكتورة - 
القاهرة - 1982- ص 2، الوارد في مؤلف عبدالرحيم فهمي المدهون - المرجع السابق - ص 10.

ــة  ــات التشريعيـ ــى أســاس فصــل السلطـ ــم عل ــوم نظــام الحك ــه »يق ــى أن ــ يعل ــادة )32/أ( مــن الدســتور البحري 12- نصــت الم
ــوز لأي مــن الســلطات الثــاث التنــازل لغيرهــا  ــا لأحــكام هــذا الدســتور، ولا يجـ ــها وفقـ ــة مــع تعاونـ والتنفيذيــة والقضائيـ
عــن كل أو بعــض اختصاصاتـــها المنصــوص عليهــا في هــذا الدســتور...«، ويتبــ نمــن هــذا النــص الدســتوري أنــه منــح الملــك 
ــام  ــن أصــل النظ ــد ع ــك؛ ابتع ــكلية، وبذل ــلطات ش ــوى س ــك س ــاني، لا يعطــي المل ــام البرلم ــا في النظ ــة، بينم ــلطات فعلي س
ــار  ــط؛ لأن الأخــ ريوجــد في الأنظمــة الجمهوريــة، والــ ييقــوم الشــعب فيهــا باختي البرلمــاني، وأيضــا عــن النظــام المختل
ــا شــبة  ــ يأنشــأ نظامً ــدم أن الدســتور البحري ــي، ونســتنج ممــا تق ــن وراث ــم في البحري ــس، في حــ نأن نظــام الحك الرئي
برلمــاني؛ يقــوم علــى ثنائيــة الجهــاز التنفيــذي، والتعــاون، والرقابــة المتبادلــة بــ نالســلطتين؛ التشــريعية، والتنفيذيــة. للمزيد 
ــة  ــون الدســتوري البحريــ يمــع مقدمــة في النظري راجــع د. محمــد المشــهداني، ود. مــروان محمــد محــروس المــدرس - القان
ــا بعدهــا. ــن - 2009 - ص 172، وم ــة البحري ــة جامع ــن - مطبع ــة البحري ــوق- جامع ــة الحق ــة الأولى - كلي الدســتورية - الطبع

13- نجــد أن المفهــوم الرقــابي، قائــم في النظــام الرئاســي؛ مــن خــال مــا يمارســه الكونجــرس الأمريكــي، في إجــراءات التحقيــق، 
وفي نظــام الجمعيــة في سويســرا؛ مــن خــال مراقبــة الــوزراء المعمــول بــه، كمــا يتعــدى ذلــك إلى حــق الجمعيــات التشــريعية؛ 
ــروعية  ــدأ المش ــناري - مب ــال الس ــد عبدالع ــا، د. محم ــه وتعديله ــاء قرارات ــذي؛ بإلغ ــس التنفي ــه إلى المجل في إصــدار تعليمات
ــة الإمــارات - 2000- ص 257،  ــة( - جامع ــة المتحــدة )دراســة مقارن ــة الإمــارات العربي ــى أعمــال الإدارة في دول ــة عل والرقاب
د. نعمــان الخطيــب - الوســيط في النظــم السياســية والقانــون الدســتوري - الطبعــة الثانيــة - دار الثقافــة والنشــر - عمــان - 

2010- ص367، عبدالرحيــم فهمــي المدهــون - المرجــع الســابق - ص 11.

14-وسيم حسام الدين - المرجع السابق - ص11.

15- عبدالرحيم فهمي المدهون - المرجع السابق - ص 11.
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قصــر الرقابــة علــى نصــوص الدســتور، في حــ نأن الرقابــة تســتمد أيضًــا مــن 
اللوائــح الداخليــة، والتقاليــد البرلمانيــة.

العناصــر  التعريــف  يتضمــن  أن  لابــد  أنــه  بالذكــر؛  فإنــه جديــر  وعليــه؛ 
الأساســية للرقابــة؛ وهــي التحــري، والمتابعــة، والتحقيــق للكشــف عــن التنفيــذ 
الســليم للقواعــد أو مــن عدمــه وتقــديم المســئول للمســاءلة)1))، وعليــه نــرى: 
ــه أعضــاؤه  ــذي يمارس ــان ال ــة البرلم ــو: )رقاب ــة ه ــة البرلماني ــف الرقاب أن تعري
علــى الســلطة التنفيذيــة؛ عــن طريــق المتابعــة، والتحــري، والتحقيــق؛ للتأكــد 
مــن التزامهــا بالدســتور، والتشــريعات، وإرجاعهــا لجــادة الصــواب، وتجنبهــا 
الزلــل، والانحــراف، وتقريــر المســؤولية؛ في حــال مخالفتهــا القواعدالعامــة في 

ــة(. الدول

الفرع الثاني
أهمية الرقابة البرلمانية

إن وظيفــة البرلمــان متعــددة، يرسمهــا الدســتور، ويضــع حدودهــا، فلــم تعــد 
ــة وإنمــا  وظيفتــه محصــورة في ســن القوانــن، والتشــريعات، واعتمــاد الميزاني
أيضًــا لــه وظيفتــه السياســية)1)) والمتجســدة في مراقبــة أعمــال الحكومــة، 
ومحاســبتها، ومناقشــتها في سياســاتها العامــة)1))، وترتبــط الرقابــة البرلمانيــة 
بيقظــة النــواب؛ عندمــا يتدخلــون في الحجــج الــ يســاقتها الحكومــة؛ للدفاع 
عــن نفســها أمــام كشــف عيوبهــا الــ يأظهرهــا البرلمــان، وإقــراره مســؤولية 
رئيــس مجلــس الــوزراء أو الــوزراء عــن أعمــال وزاراتهــم حــى أصبحــت الرقابــة 

البرلمانيــة أهــم وظائــف المجالــس النيابيــة)1)).

16- القواعــد العامــة في الدولــة لا تشــتمل علــى التشــريعات والقوانــ نفقــط، وإنمــا تنســحب أيضــا للسياســة الــ يتعهــدت بهــا 
ــواردة في اللوائــح ســواء؛ التنفيذيــة، والضــرورة والتفويضيــة، والقواعــد الــ يجــرى العــرف  الســلطة التنفيذيــة، والقواعــد ال

عليهــا. عبدالرحيــم فهمــي المدهــون - المرجــع الســابق - ص 11.

17- المرجــع الســابق - ص 12 نقــ اعــن د. نــواف كنعــان - الرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الإدارة - دراســة تطبيقيــة في ظــل التجربــة 
الديمقراطيــة الجديــدة في المملكــة الأردنيــة الهاشميــة - دراســات- المجلــد الثــاني والعشــرون - العــدد الثــاني - 1995- ص 764.

18- عبدالرحيم فهمي المدهون- المرجع السابق - ص 12.

19- د. بشير علي محمد باز - حق حل المجلس النيابي في الدساتير المعاصرة - دار الجامعة الجديدة للنشر - الإسكندرية - 2004 - ص 86.
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وتعــود أهميــة الرقابــة البرلمانيــة إلى عــدة أمــور؛ أملتهــا التطــورات الحاصلــة 
ــا  ــ يأهمه ــا، وال ــة إليه ــام الموكل ــن خــال تشــعب المه ــة، م للســلطة التنفيذي

الآتي:

ــ يتمتلكهــا؛  ــة؛ نتيجــة طاقاتهــا، وقدراتهــا ال ــة الســلطة التنفيذي أولً: هيمن
ــة، ووضــع  ــة برســم السياســيات العام ــي المخول ــة؛ فه ــة أم الإداري ســواء الفني
اللوائــح التنفيذيــة للقوانــن؛ وبالتــالي لم يعــد للبرلمــان الكثير؛ فيتجــه اهتمامه 

إلى تفعيــل دوره الرقــابي؛ للمشــاركة في صنــع القــرار)2)).

ــ نالســلطتين؛ التشــريعية،  ــوازن ب ــة أســاس الت ــة البرلماني ــد الرقاب ــا: تع ثانيً
والتنفيذيــة؛ فهــي النــواة في علاقــة الســلطات مــع بعضهــا بعضــا، والأســاس 
الدســتوري للنظــم البرلمانيــة المعاصــرة)2))؛ لأنــه في حــال تعســف أعضــاء 
حتمًــا  ســيؤدي  الرقابــة؛  في  الدســتورية  حقوقهــم  اســتعمال  في  البرلمــان 
ــ نالســلطات؛ نظــرًا لاســتخدامهم المتعســف  ــوازن ب ــرة الت إلى الإخــال بفك
لــأدوات الرقابيــة)2))؛ بمعــ ىآخــر لا بــد مــن الرقابــة البرلمانيــة المعتدلــة، 

ــن التعســف. ــدًا ع بعي

ثالثـًـا: الســيادة للشــعب، وعليــه؛ تــأتي أهميــة هــذه الوظيفــة الــ يمــن خلالهــا 
يتــاح لممثلــي الشــعب رقابــة الســلطة التنفيذيــة، ومنعهــا مــن الانحــراف، وهــي 

أيضًــا ضمانــة أساســية؛ لحمايــة الأفــراد مــن تعســف الحكومــة)2)).

20-د. بــدر محمــد حســن عامــر الجعيــدي - التــوازن بــ نالســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية في النظــام البرلمــاني )دراســة مقارنــة(- 
الطبعــة الأولى - دار النهضــة العربيــة - القاهــرة - 2011- ص 301، وأيضــا انظــر عبدالرحيــم فهمــي المدهــون - المرجــع 

ــابق - ص 12. الس

ــى  ــة السياســية عل 21-عبدالرحيــم فهمــي المدهــون - المرجــع الســابق - ص 12، نقــاً عــن الدكتــور إيهــاب زكــي ســام - الرقاب
ــة القاهــرة -1982- ص18.  ــوراه- جامع ــة في النظــام البرلمــاني - رســالة دكت أعمــال الســلطة التنفيذي

22-للمزيد؛ راجع د. بدر محمد حسن عامر الجعيدي- المرجع السابق - ص 352.

23- عبدالرحيم فهمي المدهون - المرجع السابق ص 12. 
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ــاتير  ــ يتحــرص الدس ــة ال ــز المهم ــن الركائ ــة م ــة البرلماني ــد غــدت الرقاب  وق
علــى النــص عليهــا، والنظــم الداخليــة للمجالــس النيابيــة؛ وفــق مــا اســتقرت 

ــة)2)). ــد البرلماني ــه التقالي علي

المطلب الثاني
أهداف ووسائل الرقابة البرلمانية

الرقابــة البرلمانيــة؛ كأداة تمتلكهــا الســلطة التشــريعية إزاء الســلطة التنفيذيــة، 
ترمــي للعديــد مــن الأهــداف؛ لخلــق نــوع مــن التــوازن الفعلــي بــ نالســلطتين، 
فمــن خــال الوســائل الرقابيــة، الــ ييمتلكهــا البرلمــان؛ يســتطيع مــن خلالهــا 

أن يحقــق أهــداف الرقابــة.

وعليــه؛ ســنتناول في الفرعــ نالتاليــ نأهــداف الرقابــة البرلمانيــة، وأهــم 
الوســائل الرقابيــة.

الفرع الأول
أهداف الرقابة البرلمانية

الرقابــة البرلمانيــة ليســت أداة؛ لتصفيــة الحســاب، وإنمــا هــي وســيلة؛ لتحســ ن
أداء دور المجالــس النيابيــة لرعايــة؛ المصــالح العامــة والمحافظــة علــى الإطــار 
القانــوني للدولــة)2)). ليســت وظيفــة؛ لتصيــد أخطــاء الحكومــة، ومحاســبتها، 
وإنمــا الهــدف منهــا إســداء النصــح لهــا، وإرشــادها؛ حــى تجتنــب الزلــل، 
ــى  ــدة عل ــل جاه ــات الشــعب؛ حــى تعم ــل رغب ــق؛ لتوصي ــي الطري ــا ه وأيضً
تحقيــق الحكــم الســليم، وإرســاء ســيادة القانــون، وتحقيــق الصــالح العــام)2)).

24- عبدالرحيم فهمي المدهون - المرجع السابق - ص 12.

25- د. نعمان عطا الله الهيتي - الرقابة على أعمال الحكومة - الطبعة الأولى - دار رسلان- دمشق - 2007 - ص12.

26-عبدالرحيم فهمي المدهون - المرجع السابق- ص 27.
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ــا،  ــل أحيان ــم بالتكام ــي تتس ــة؛ فه ــة البرلماني ــداف الرقاب ــا يخــص أه وفيم
ــا أخــرى، ومــرد هــذا الأمــر؛ إلى تعــدد القائمــ ن وبالتنافــر والتضــارب أحيانً
ــة  ــد أهــداف الرقاب ــم)2))، وتتزاي ــة، وانتماءاتهــم السياســية، وأهدافه بالرقاب
مــع تنــوع الانتمــاءات السياســية، والاقتصاديــة، والثقافيــة، والاجتماعيــة 
لأعضــاء البرلمــان، وتختلــف شــدة هــذه الأهــداف؛ بحســب نــوع الوســيلة 
الرقابيــة المســتخدمة مــن قبــل عضــو البرلمــان؛ فالرغبــة في الاســتعلام عــن 

ــاق)2)). ــة أو محاســبة الإنف ــف عــن إســقاط الحكوم ــا يختل ــر م أم

ــة؛ هــو ضمــان حســن تطبيــق السياســة  ــة البرلماني إن الهــدف المحــوري للرقاب
ــق  ــن تطبي ــان، وحس ــه البرلم ــادق علي ــذي ص ــة، ال ــج الحكوم ــة، وبرنام العام
التنفيذيــة؛ وذلــك مــن خــال  الســلطة  النصــوص المنظمــة؛ لســ رعمــل 
ــن  ــان حس ــع؛ لضم ــى أرض الواق ــا عل ــن عمله ــاة م ــداف المبتغ ــيد الأه تجس
نفــاذ القواعــد الدســتورية وإرســاء مبــدأ المشــروعية)2))، وقــد عــدد البعــض)3)) 
ــن شــأنها أن  ــ يم ــة، وال ــة البيروقراطي ــة في مواجه ــة البرلماني ــداف الرقاب أه
تمنــع انتهــاك الإدارة للسياســات المقــررة، وعــدم وقــوف البرلمــان موقفـًـا ســلبيًا 
أمــام المظــالم، الــ يقــد يتعــرض إليهــا المواطــن، وبأنهــا تســتهدف تصحيــح 
ــا  ــق معه ــذ؛ بشــكل يتحق ــ نتنف ــن أن القوان ــق م القصــور في الإدارة، والتحق
الصــالح العــام، والكشــف عــن تعســف وأخطــاء موظفــي الإدارة، ومتابعــة 
ــ ن ــة المؤتمن ــوال العام ــؤولياتهم تجــاه الأم ــي الإدارة بمس ــام موظف ــدى قي م
عليهــا، والموضوعــة تحــت أيديهــم، إلا أنــه في ذات الوقــت لابــد مــن الحــذر في 
الإفــراط باســتعمال الرقابــة علــى الإدارة؛ لأنــه قــد تــؤدي الرقابــة إلى تعطيــل 

ــة تنفيــذ برامــج الحكومــة. ــادرات الإدارة، ومــن ثم؛ صعوب وإحبــاط مب

27- د. عمرو هاشم ربيع - الرقابة البرلمانية في النظم السياسية/ دراسة في تجربة مجلس الشعب المصري- مطبوعات مركز 
الدراسات السياسية والإستراتيجية - القاهرة -2002 - ص65.

28-د. عمرو هاشم ربيع - المرجع السابق - ص65. 

29-د. رمزي طه الشاعر - النظرية العامة للقانون الدستوري - الطبعة الخامسة - دار النهضة العربية - القاهرة - 2005- ص 506.

 Harris, Joseph P. Congressional Control of  :30- د. عمرو هاشم ربيع - المرجع السابق- ص66 نقلا عن
Administration , Washington,D.C: The Brooking Institution, February 1964.
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كمــا قــد تهــدف الرقابــة البرلمانيــة إلى مراقبــة السياســات الخارجيــة، وذلــك 
كاســتقبال  الخارجيــة؛  الاقتصاديــة  للأمــور  البرلمــان  رقابــة  خــال  مــن 
ــة في  ــة الوطني ــل، والعمال ــة في الداخ ــة الأجنبي ــات، والعمال ــروض، والمعون الق
الخــارج، والاســتثمارات في الداخــل أو الموجهــة للخــارج؛ فهــي بذلــك تحافــظ 
ــى الســيادة الوطنيــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى عــدم انفــراد الســلطة  عل

ــة)3)). ــع السياســات الخارجي ــة بصن التنفيذي

ــق المصــالح، أو الأهــداف الشــخصية؛  ــة؛ تحقي وقــد يكــون الهــدف مــن الرقاب
كأن يقــوم بقضــاء حوائــج أبنــاء دائرتــه، وقــد تكــون حوائــج عامــة، أو تخــص 
فــردًا أو جماعــة في الدائــرة؛ فقــد يتقــدم بطلــب رغبــة أو تشــكيل لجنــة 
تقصــي حقائــق؛ للوقــوف علــى فســاد إداري، أو مــالي للمنطقــة، الــ يينتمــون 
إليهــا)3))، أو يقــوم بــدوره الرقــابي؛ وذلــك بقصــد الحصــول علــى مكاســب مــن 
ــن  ــ يم ــة ال ــات القيم ــب المعلوم ــاك النائ ــرد امت ــرة؛ فبمج ــة مباش الحكوم
شــأنها أن تهــز أركان الحكومــة، أو أحــد الــوزراء؛ فقــد يعــرض ســحب موضــوع 

الرقابــة مقابــل تلقيــه خدمــة، أو مقابــل مــن الحكومــة)3)).

ــة الســلطة  ــد مراقب ــة؛ هــو تأكي ــة البرلماني إلا أن الهــدف الرئيســي مــن الرقاب
التنفيذيــة؛ مــن عدم خرقها الدســتور، أو قوانين الدولة عن طريق محاســبتها؛ 
كــي لا تنفــرد وتســتبد، وقــد يكون الســعي مــن وراء ذلك إصلاحات تشــريعية؛ 
ــة إثبــات عجــز الدســتور، أو القوانــ ن يســعى إليهــا أعضــاء البرلمــان، ومحاول

عــن مواكبــة العصــر، وذلــك مــن خــال وســائل الرقابــة)3)).

31-وسيم حسام الدين الأحمد - المرجع السابق - ص 18.

32-د. عمرو هاشم ربيع - المرجع السابق - ص 70.

33- المرجع السابق - ص 70.

34-علــى ســبيل المثــال عمليــات التقصــي مــن خــال الاســتماع Investigation hearing، الــ ييقــوم بهــا الكونجــرس الأمريكــي؛ كأداة 
رقابيــة تســاهم في تطويــر الأعضــاء للتشــريعات الــ ييقترحونهــا. للمزيــد؛ راجــع د. عمــرو هاشــم ربيــع - المرجــع الســابق - ص 71.
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محصلــة القــول أن الرقابــة البرلمانيــة؛ تهــدف في مبتغاهــا إلى تحقيــق التــوازن 
بــ نالبرلمــان، والســلطة التنفيذيــة؛ فــإذا كان للأخــرة حــق حــل البرلمــان؛ كان 
في مواجهتهــا حــق تقريــر المســؤولية السياســية، في حــال قيــام مــرر يــؤدي في 

نهايــة المطــاف إلى ســحب الثقــة مــن الســلطة التنفيذيــة واســتقالتها)3)).

الفرع الثاني
وسائل الرقابية البرلمانية

تتعــدد الوســائل الرقابيــة البرلمانيــة، علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة، في 
ــار  ــنورد باختص ــا؛ س ــا، وتعدده ــرًا لكثرته ــة، ونظ ــية المختلف ــم السياس النظ

ــي: ــائل، وه ــك الوس ــم تل أه

أولً: السؤال البرلماني
ــص، أو  ــر المخت ــواب للوزي ــد الن ــه أح ــدم ب ــتيضاح؛ يتق ــب اس ــه طل يقصــد ب
الحكومــة؛ للحصــول علــى بيانــات يجهلهــا النائــب)3)). والســؤال البرلمــاني؛ 
كوســيلة رقابيــة تقتصــر بــ نالعضــو الســائل، والوزيــر المختــص أو غــره مــن 
أعضــاء مجلــس الــوزراء، ولهــذا يعــد حقـًـا شــخصيًا لعضــو البرلمــان لــه أن 
يتنــازل عنــه، أو يبــدي قناعــة بالإجابــة، أو يجعلــه موضوعًــا لاســتجواب 

الحكومــة إذا لم يقتنــع بالإجابــة)3)).
وتعــد الأســئلة البرلمانيــة؛ وســيلة رقابيــة مفيــدة؛ للحصــول علــى الكثــ رمــن 
المعلومــات عــن أنشــطة الســلطة التنفيذيــة؛ فهــي أداة ذات أهميــة كبــرة في 
ــا إلى أن تضــع نشــاط الإدارة تحــت  ــ يتســعى دائمً ــة، ال النظــم الديمقراطي

35- عبدالرحيم فهمي المدهون-المرجع السابق - ص 29.

36- و قريــب مــن هــذا التعريــف؛ تعريــف د. زيــن الديــن بــدر فــراج - المرجــع الســابق - ص 12، مشــار إليــه د. صبــاح بــن حمــد آل 
خليفــة -الرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة - دراســة مقارنــة - 2012 - الطبعــة الأولى - دار النهضــة العربيــة-
ــث/ الســلطة التشــريعية - المؤسســة  ــاب الثال ــس - النظــم السياســية/ الكت ــي الدب ــك د. عصــام عل القاهــرة- ص230، وكذل

ــع - 2011 - ص 466. الدســتورية الأولى - الطبعــة الأولى - دار الثقافــة للنشــر والتوزي

37-د. داود الباز- النظم السياسية/ الدولة والحكومة في ضوء الشريعة الإسلامية - دار الفكر الجامعي - الإسكندرية -2006 - ص 350.
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رقابــة دائمــة وصارمــة)3))، والســؤال يمكــن أن يكــون شــفهيًا أو كتابيًــا، والأصــل 
ــق بالأمــور العامــة الــ يتختــص بهــا  ــه عضــو واحــد، وأن يتعل ــه يتقــدم ب أن
الحكومــة، فــ ايجــوز أن يتعلــق بالمصــالح الشــخصية، أو بأمــر ينظــر فيــه 
ــارات غــ راللائقــة، أو المســاس بالكرامــة، وفي حــال  القضــاء مــع تجنــب العب
عــدم اســتيفاء الســؤال للشــروط الخاصــة بــه؛ يتــم اســتبعاده بقــرار مــن مكتــب 

ــس)3)). المجل

والواقــع أن الســؤال البرلمــاني؛ يرتبــط نجاحــه بمــدى التعــاون بــ نالســلطتين؛ 
ــة للســؤال،  ــة، والتشــريعية، وهــذا لا يعــ يالإخــال بالصفــة الرقابي التنفيذي
إلا أن العلاقــة المتبادلــة تســاعد هــذه الأداة علــى الحصــول علــى كميــة كبــرة 
ــا لموضوعــات  ــب انتباهه ــر الحكومــة، أو جل ــالي؛ تحذي مــن المعلومــات، وبالت
ــزان  ــن في حــال عــدم ات ــة، ولك ــرارات معين ــا نحــو اتخــاذ ق ــة، أو دفعه معين
العلاقــة بــ نالســلطتين فنحــن أمــام تعطيــل لهــذه الأداة إذ ســتتحول إلى 

ــات أو وســيلة غــ رمباشــرة لإصــدار التوجيهــات)4)). مجــرد أمني

ثانياً: الاستجواب البرلماني 
ــد  ــة، أو لأح ــد للحكوم ــ ىالاتهــام، والنق ــه مع ــل في طيات ــتجواب؛ يحم الاس
ــبة  ــ ىالمحاس ــل مع ــه يحم ــؤال؛ كون ــن الس ــرا م ــد أث ــد أبع ــو يع ــا؛ فه وزرائه
للحكومــة، عــن كيفيــة تصرفاتهــا؛ فيمــا يخــص الســلطات المعهــودة، والمخولــة 
لهــا؛ فيتقــدم النائــب بطلــب اســتجواب علــى أســاس وقــوع الخطــأ مــن 
الحكومــة أو الوزيــر المــراد اســتجوابه، وهــو ذو أثــر عقــابي لمــا ينتهــي بــه مــن 

ــوزراء)4)). ــة بأحــد ال ــوزارة أو طــرح الثق ــك مســؤولية ال تحري

38-د. عــادل الطبطبائــي - الأســئلة البرلمانيــة، نشــأتها، وأنواعهــا، وظائفهــا/ دراســة تطبيقيــة مقارنــة مــع التركيــز علــى دولــة 
ــة الأولى - -1987 ص11. ــت - الطبع الكوي

39-أ. د. محمــد ســعد أبــو عامــود - النظــام السياســي البحريــي/ سلســلة كتــب العلــوم السياســية - الطبعــة الأولى - جامعــة العلــوم 
التطبيقيــة - مملكــة البحريــن - 2012- ص 197.

40- المرجع السابق - ص 231.

41- وسيم حسام الدين الأحمد - المرجع السابق- ص 23.
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وعليــه؛ فقــد عرفــه بعضهــم بأنــه: »وســيلة رقابيــة عبــارة عــن اتهــام مؤيــد 
بالأدلــة والمســتندات يحــق لــكل عضــو في المجلــس النيــابي أن يوجهــه لرئيــس 
الحكومــة أو أحــد أعضائهــا بشــأن تجــاوزات تدخــل في اختصاصاتهــم ولســائر 
أعضــاء المجلــس مناقشــته بهــدف تحريــك المســؤولية السياســية في مواجهــة 
مــن وجــه إليــه«)4))، وعليــه؛ لا بــد مــن أن يتقــدم بالاســتجواب عــدد معــن، 
وفــق مــا وضحتــه الأنظمــة الداخليــة للبرلمانــات، وأن يوجــه إلى مــن يدخــل في 
ــون  ــتور أو القان ــف الاســتجواب أحــكام الدس ــر، وأن لا يخال اختصــاص الوزي
ــا وألا يكــون في تقــديم الاســتجواب  وأن لا يضــر الاســتجواب بالمصلحــة العلي
الاســتجواب  في  ويشــترط  الاســتجواب)4))،  لمقــدم  شــخصية  مصلحــة 
تضمينــه اتهامًــا لأحــد الــوزراء أي أن تتضمــن المذكــرة الشــارحة المرفقــة 
بطلــب الاســتجواب)4))، كمــا أنــه يشــترط في الاســتجواب؛ عــدم الإهانــة، 
المعلومــات؛  بذكــر كل  والهيئــات؛ فيكتفــي  الأشــخاص،  بكرامــة  والمســاس 
المــراد الاســتيضاح بشــأنها، واســتعمال كامــل حريتــه في النقــد، دون المســاس 
بالأشــخاص والهيئــات)4))، وتكمــن الحكمــة في عــدم إصــدار أحــكام مســبقة 

ــس)4)). ــرار المجل ــل صــدور ق ــر المســتجوب قب ــة أو الوزي ــى الحكوم عل

ثالثاً: إبداء الرغبة
مــن المقــرر أن للبرلمــان حــق تكليــف الحكومــة بقيــام بعمــل معــن، أو اتخــاذ 
خطــة محــددة، وعليــه؛ يظهــر حــق العضــو في تقــديم الاقتراحــات برغبــة 

42-صــادق أحمــد علــي يحــي النفيــش - الاســتجواب كوســيلة للرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الحكومــة )دراســة مقارنــة( - المكتــب 
الجامعــي الحديــث- الإســكندرية - 2008- ص 24.

43- د. جــاد جابــر نصــار - الاســتجواب كوســيلة للرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الحكومــة في مصــر والكويــت - الطبعــة الأولى - دار 
النهضــة العربيــة - القاهــرة - 1999- ص11، ود. صبــاح بــن حمــد آل خليفــة - المرجــع الســابق - ص 485.

44- مرســوم بقانــون رقــم )54( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــي، راجــع المــادة )145( مــن اللائحــة 
الداخليــة، وأيضــا قانــون رقــم )12( لســنة 1963 في شــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة الكويــي، راجــع المــادة )134( مــن 

اللائحــة الداخليــة للمجلــس، وللمزيــد؛ راجــع أيضــا د. صبــاح بــن حمــد آل خليفــة - المرجــع الســابق - ص 495.

45-شــيخه عبدالعزيــز عطيــة الله آل خليفــة -الاســتجواب النيــابي في مملكــة البحريــن - رســالة ماجســتير - جامعــة العلــوم 
التطبيقيــة - 2008 - ص 25.

46-صباح بن حمد آل خليفة - المرجع السابق - ص 490.
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ــال  ــى أعم ــة عل ــان الحــق في الإشــراف والمراقب ــة؛ نظــرا إلى أن للبرلم للحكوم
الحكومــة، وانطلاقـًـا مــن هــذه الحــق - الرقابــة علــى الحكومــة - فلــه أن 

ــاع عــن الآخــر)4)). ــام بعمــل مــا أو الامتن ــى القي يحثهــا عل

وعليــه؛ نســتنتج أن الحكومــة يتعــ نعليهــا في الأصــل الأخــذ بهــذه الرغبــة 
ــه يجــب أن  ــذ؛ فإن ــا الأخ ــذر عليه ــان، وإذا تع ــل البرلم ــن قب ــا، م ــة له المقدم
تبــ نالأســباب الــ يحالــت دون الأخــذ بهــذه الرغبــة، ويجــب أن تقــدم هــذه 
الرغبــات؛ بشــكل مكتــوب للحكومــة في المســائل العامــة، وتقيــد عــدد مقدمــي 
ــرًا  ــة أم ــراح برغب ــن الاقت ــن، ولا يجــوز أن يتضم ــدد مع ــة، بع ــراح برغب الاقت
مخالفـًـا للدســتور، أو القانــون أو المصلحــة العامــة أو عبــارات غــ رلائقــة أو 

ــس)4)). ــات واختصــاص المجل ــة الأشــخاص أو الهيئ ــا بكرام مساسً

رابعاً: لجان التحقيق البرلماني
التحقيــق؛ وســيلة متعــددة الأطــراف، غــ رمقصــورة علــى   تعــد لجــان 
ــت  طرفــن؛ كالســؤال، فــإذا مــا شــكك المجلــس بصحــة المعلومــات، الــ يأدل
بهــا الحكومــة؛ بمناســبة ســؤال مقــدم إليهــا، أو إذا مــا تكشــفت أخطــاء 
ــى  ــس التحــري؛ للحصــول عل ــا؛ جــاز للمجل ــة، لموضــوع م ــر مناقشــة عام إث
المعلومــات مــن مصادرهــا، متبعًــا في ذلــك حــق المجلــس بتشــكيل لجــان 

للتحقيــق.

وبالتــالي؛ فالتحقيــق يعكــس رغبــة البرلمــان في التوصــل للحقائــق، والمخالفات، 
والتجــاوزات الــ يارتكبتهــا الحكومــة، وعليــه؛ يمكــن تعريــف التحقيــق بأنــه 
»شــكل مــن أشــكال الرقابــة الــ ييمارســها المجلــس النيــابي علــى الحكومــة، 
وتقــوم بالتحقيــق لجنــة مؤلفــة مــن أعضــاء، ينتخبهــم المجلــس، همهــم 

47- المرجع السابق - ص 324. 

48- المرجع السابق- ص 329، وما بعدها.
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العناصــر الماديــة والمعنويــة في مســألة أو قضيــة ذات  الكشــف عــن كافــة 
ــتدعاء  ــق، واس ــتندات والوثائ ــى المس ــا الاطــاع عل ــة ويحــق له ــة عام مصلح
المســئولين للمثــول أمامهــا والاستفســار عــن جميــع الملابســات والوقائــع«)4)).

وعليــه؛ ينصــب عمــل لجنــة التحقيــق؛ في فحــص أحــوال المصلحــة العامــة، أو 
المؤسســات، والهيئــات العامــة، أو أي جهــاز تنفيــذي؛ للوصــول إلى الحقيقــة، 
أو فحــص مشــروع مــن المشــروعات العامــة؛ فيتبــ نلنــا اتســاع اختصاصــات 
عمــل اللجنــة؛ مــن حيــث الجهــات، والــ ييمكــن تقصــي الحقيقــة فيهــا)5))، 

والتحقــق مــن التــزام الجهــات بســيادة القانــون.

ويشــترط في التحقيــق؛ الاختصــاص، بمعــ ىآخــر؛ أن يكــون الاختصــاص 
الرقــابي للمجلــس بالنســبة للموضوعــات المــراد تشــكيل لجــان التحقيــق فيهــا، 
ــاً في اختصــاص  ــون داخ ــوع أن يك ــق بالموض ــة التحقي ــاط اتصــال لجن فمن
المجلــس)5))، وأن يتقــدم بطلــب التحقيــق عــدد معــ نيشــترطه المشــرع )5))علــى 
أن لا يجــرى التحقيــق في موضــوع مطــروح أمــام القضــاء، وأن ترفــع اللجنــة 
تقريرهــا فــور انتهائهــا للمجلــس، وتشــتمل علــى جميــع مراحــل التقصــي عــن 
الحقائــق، عــن الموضــوع المحــال للجنــة، ويناقــش بعــد ذلــك المجلــس التقريــر، 

ــا بذلــك، لرئيــس المجلــس. ــا كتابيً وتكــون الأولويــة لمــن قــدم طلبً

ــد الأول  ــة الحقــوق - المجل ــة في الأردن- مجل ــة البرلماني ــة الرقاب ــق البرلمــاني في فعالي ــل الشــنطاوي - دور لجــان التحقي 49-د. نبي
ــه عــن د. عبدالوهــاب الكيــالي - الموســوعة السياســية -  - العــدد الثــاني - جمــادى الأول 1423 - يوليــه 2004- ص 190، نقل

ــع - ص 699. الجــزء الأول - دون ســنة طب

50-د. صباح بن حمد آل خليفة - المرجع السابق - ص 383.

51- المرجع السابق - ص 394.

ــى طلــب مكتــب المجلــس أو  ــة المــادة )161( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــي، بنــاء عل 52- وفــق مــا نصــت علي
إحــدى اللجــان أو بنــاء علــى اقتــراح مقــدم مــن خمســة أعضــاء علــى الأقــل، وكذلــك اشــترطت المــادة )147( مــن اللائحــة 
ــدد الحــد  ــه ع ــذا الشــرط يؤخــذ بوصف ــة أعضــاء، وه ــق خمس ــب التحقي ــدم بطل ــ يأن يتق ــة الكوي ــس الأم ــة لمجل الداخلي

ــر مــن العــدد المحــدد.  ــب أكث الأدنى؛ فيجــوز أن يتقــدم بالطل
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وأهميتهــا  مــن حيــث مفهومهــا  البرلمانيــة  الرقابــة  إلى  أن تطرقنــا  وبعــد 
وأهدافهــا وصــولً إلى أهــم الأدوات الرقابيــة والــ يتطرقنــا إليهــا بشــكل عــام، 
ــة  ــة التطــرق إلى أولى الأدوات الرقابي ــات مــن اليســ رفي هــذه المرحل ــه ب وعلي

ــاني. موضــوع دراســتنا ألا وهــو حــق الســؤال البرلم
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الفصل الأول

ماهية حق السؤال البرلماني
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إن البحــث عــن حــق الســؤال البرلمــاني يقتضــي أن نبحــث في مفهــوم حــق 
ــزه  ــف مــن نظــام إلى آخــر، ومــا يمي ــه، وهــل هــذا المفهــوم يختل الســؤال ذات
عــن غــره مــن الأدوات الرقابيــة، والتطــور التاريخــي لحــق الســؤال البرلمــاني 
ــة حــق الســؤال  ــرج إلى طبيع ــا أن نع ــد لن ــا لا ب ــدول؛ محــل الدراســة، كم في ال
البرلمــاني، والآراء الفقهيــة، وتفنيــد أســانيدهم؛ بانتفــاء، أو تأييــد الصفــة 
الرقابيــة للســؤال البرلمــاني، ومــن خــال تحديــد طبيعة هــذه الأداة؛ ستنكشــف 

ــه. أهميت

ــاني،  ــؤال البرلم ــوم الس ــى مفه ــذا الفصــل -عل ــلط الضــوء-في ه ــه؛ سنس وعلي
وتميــزه عــن الأدوات الرقابيــة الأخــرى، والنشــأة التاريخيــة للســؤال البرلمــاني، 

وطبيعــة حــق الســؤال، وأهميتــه.

وبالتالي سوف نتناول في هذا الفصل مبحثين رئيسيين، وهما:
المبحث الأول: مفهوم حق السؤال البرلماني 

المبحث الثاني: نشأة السؤال البرلماني، وطبيعته
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المبحث الأول

مفهوم حق السؤال البرلماني
فقهيــة،  تعريفــات  بــ ن مــا  البرلمــاني  الســؤال  لحــق  التعريفــات  تعــددت 
وتعريفــات أخــرى تشــريعية، والبحــث عــن مفهــوم حــق الســؤال يقتضــي 
ــا؛ إظهــار تميــزه عــن غــره مــن أدوات الرقابــة البرلمانيــة الأخــرى، الــ ي أيضً
تتشــابه معــه، لذلــك تم تقســيم المبحــث إلى مطلبــ نعلــى النحــو الآتي:

المطلب الأول: تعريف حق السؤال البرلماني
المطلب الثاني: تميز السؤال البرلماني عن غيره من الأدوات الرقابية.

المطلب الأول
تعريف حق السؤال البرلماني

ــا  ــد تبنته ــات ق ــاك تعريف ــاني؛ فهن ــؤال البرلم ــات لحــق الس ــت التعريف تباين
الاتجاهــات الفقهيــة المختلفــة، وتعريفــات أخــرى نظمتهــا اللوائــح الداخليــة 
ــا  ــة، تليه ــات الفقهي ــى التعريف ــي الضــوء عل ــوف نلق ــالي س ــة، وبالت البرلماني

التعريفــات التشــريعية.

الفرع الأول
التعريفات الفقهية لحق السؤال البرلماني

علــى  نعــرج  أن  البرلمــاني، يجــب  الســؤال  تعريــف  التطــرق لموضــوع  عنــد 
التعريفــات الفقهيــة؛ فقــط تعــددت بشــكل كبــر؛ حيــث عرفــه الدكتــور 
ســليمان الطمــاوي بأنــه: »تمكــ نأعضــاء البرلمــان مــن الاستفســار عــن الأمور 
الــ ييجهلونهــا أو لفــت نظــر الحكومــة إلى موضــوع معــن«)5))، وفي الحقيقــة 

53- د. سليمان الطماوي - السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي - دراسة مقارنة - دون 
سنة طبع - ص 475.
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ــة إلا أن  ــدو في الحقيق ــؤال، ولا يع ــن أركان الس ــالٍ م ــف خ ــذا التعري ــإن ه ف
ــاني. ــا للســؤال البرلم ــون وصفً يك

ــه اســتيضاح إلى أحــد  ــر بعضهــم أن المقصــود مــن الســؤال هــو: »توجي ويذك
الــوزراء، بقصــد الاستفســار عــن أمــر مــن الأمــور الــ يتتعلــق بأعمــال وزارتــه، 
أو بقصــد لفــت نظــر الحكومــة إلى أمــر مــن الأمــور، أو إلى مخالفــات حدثــت 
بشــأن موضــوع مــا«)5))، وعلــى الرغــم مــن وجاهــة هــذا التعريــف؛ فإنــه 
لم يتضمــن مقــدم الســؤال، كمــا أن الغــرض مــن الســؤال ليــس لفــت نظــر 
الحكومــة للمخالفــات، وأنــه في حــال علــم النائــب بالمخالفــات؛ لــه أن يطلــب 

ــك المخالفــات، وألا يلجــأ للســؤال. ــا حــول تل تحقيقًــا برلمانيً

ــة مــن  ــب عــن مســألة معين ــه »استفســار النائ ــه بأن ــب مــن الفق وعرفــه جان
الوزيــر المختــص وتنحصــر المناقشــة فيــه بــ نالنائــب الســائل والوزيــر المســئول 
فــ ايشــترك أو يتدخــل فيهــا آخــرون«)5))، ونــرى أن هــذا التعريــف قــد قصــر 
الســؤال علــى أحــد الــوزراء، في حــ نأنــه مــن الممكــن توجيــه الســؤال إلى رئيس 

مجلــس الــوزراء؛ عنــد الســؤال عــن السياســيات العامــة في الــدول.
 وعنــد الوقــوف أمــام هــذا التعريــف نــرى أن دســتور مملكــة البحريــن المعــدل 
ــث لا  ــص؛ حي ــر المخت ــ نالعضــو والوزي ــة ب لســنة 2012 جــاء وحصــر العلاق
ــادة  ــص الم ــا جــاء بن ــق م ــوزراء وف ــس ال ــس مجل ــه الســؤال لرئي ــن توجي يمك
)91( مــن دســتور المملكــة المعــدل لســنة 2012، والــ يحصــرت توجيــه الســؤال 
علــى الــوزراء، مــن دون رئيــس مجلــس الــوزراء؛ لأنهــا خصتــه بوســيلة رقابيــة 

أخــرى؛ وهــي عــدم إمكانيــة التعــاون معــه.
إلا أنــة طــال الســؤال البرلمــاني تعديــل دســتوري أخــرًا لســنة 2018 حيــث 
ــورى الحــق في  ــس الش ــن دون أعضــاء مجل ــواب م ــس الن ــى لعضــو مجل أعط

54- د. رمزي الشاعر - المرجع السابق- ص 355.

55-د. ماجد راغب الحلو - القانون الدستوري - دار المطبوعات الجامعية - الإسكندرية - 2007 - ص 349. 
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توجيــة الســؤال لأعضــاء مجلــس الــوزراء ليشــمل بذلــك رئيــس مجلــس الــوزراء 
ــة لســنة 2018. ــادة )91( المعدل وفــق مــا جــاء في الم

ــا  ــه يشــوبها القصــور؛ إم ــا أن ــات الســابقة يتضــح لن ــا التعريف ــد تقييمن وعن
لإغفالهــا بعــض أركان الســؤال، أو لتركيزهــا علــى الوصــف، وإغفالهــا أهدافــه؛ 
فللســؤال أهــداف عديــدة لا يعلمهــا ســوى مقــدم الســؤال؛ فقــد يكــون الهــدف 
ــوزراء  ــد ال ــن أح ــات الصــادرة ع ــن التصرف ــن تصــرف م ــار ع ــه الاستفس من
ــر  ــان؛ ممــا يضط ــس عضــو البرلم ــة أو الشــك في نف ــ رالريب ــة، تث أو الحكوم
معــه إلى الســؤال عــن الأســباب وراء تصرفــه، ولا يشــترط أن يكــون هــذا 
ــاع، كمــا في  ــا ســلبيًا بالامتن ــل؛ يمكــن أن يكــون تصرفً ــا، ب التصــرف إيجابيً
ــة تأخــر الســلطة التنفيذيــة في وضــع التشــريعات الصــادرة عــن البرلمــان  حال
موضــع التنفيــذ، وبالتــالي يستفســر عضــو البرلمــان عــن ســبب هــذا التأخــر، 
ولا يشــترط أيضًــاأن يكــون الســؤال عــن تصــرف مــادي، بــل؛ يمكــن أن يكــون 
ــون  ــوني لقان ــق القان ــ رالتطبي ــب تفس ــا؛ كطل ــا قانونيً ــا تصرفً ــؤال أيضً الس

ــوزارات المســئولة عــن تطبيقــه. معــن، بإحــدى ال

وعليــه؛ يمكننــا تعريــف الســؤال البرلمــاني بأنــه »طلــب اســتيضاح يتقــدم بــه 
ــا  ــات يجهله ــى بيان ــة للحصــول عل ــر المختــص أو الحكوم ــواب للوزي أحــد الن

ــب«)5)). النائ

هــذا التعريــف اشــتمل علــى أطــراف الســؤال، وموضــوع الســؤال، والــذي لا 
ــه الســؤال، ولم يتعــرض لأهــداف  ــد أن يدخــل في اختصــاص مــن وجــه إلي ب

ــا وكثرتهــا. ــرًا لتعدده ــؤال؛ نظ الس

56-وقريــب مــن هــذا التعريــف؛ تعريــف د. زيــن الديــن بــدر فــراج - المرجــع الســابق - ص 12، أشــار إليــه د. صبــاح بــن حمــد آل 
خليفــة - المرجــع الســابق - ص 230، ود. عصــام علــي الدبــس - المرجــع الســابق - ص 466.
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الفرع الثاني
التعريفات التشريعية لحق السؤال البرلماني

ــه  ــد عرف ــاني؛ فق ــؤال البرلم ــف الس ــريعات إلى تعري ــن التش ــ رم تعرضــت كث
المشــرع الأردني في نــص المــادة )96( مــن الدســتور)5)): »لــكل عضــو مــن 
أعضــاء مجلســي الأعيــان والنــواب أن يوجــه الى الــوزراء أســئلة واســتجوابات 
ــه في النظــام  حــول أي أمــر مــن الأمــور العامــة وفقــا لمــا هــو منصــوص علي
الداخلــي للمجلــس الــذي ينتمــي إليــه ذلــك العضــو...«. في حــ ننصــت المــادة 
ــى أن »الســؤال  ــواب الأردني)5)) عل ــس الن ــة لمجل ــن اللائحــة الداخلي )114( م
هــو اســتفهام العضــو مــن رئيــس الــوزراء أو الــوزراء عــن أمــر يجهلــه في شــأن 
مــن الشــؤون الــ يتدخــل في اختصاصهــم أو رغبتــه في التحقيــق مــن حصــول 
واقعــة وصــل علمهــا إليــه أو اســتعلامه عــن نيــة الحكومــة في أمــر مــن الأمور«.

عبــارة:  أورد  قــد  أنــه  البرلمــاني  للســؤال  اللائحــي  التعريــف  أن  يلاحــظ 
»»اســتعلامه عــن نيــة الحكومــة في أمــر مــن الأمــور«، وأرى أنهــا مجــرد 

تفصيــل لقاعــدة استفســار، أو اســتفهام العضــو عــن أمــر يجهلــه.

أمــا في الدســتور الكويــي؛ فقــد نصــت المــادة )99( مــن الدســتور)5)) علــى أن: 
»لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الأمــة أن يوجــه إلى رئيــس مجلــس الــوزراء 
وإلى الــوزراء أســئلة لاســتيضاح الأمــور الداخلــة في اختصاصهــم، وللســائل 
ــة  ــة الداخلي ــا اللائح ــة«، أم ــي الإجاب ــدة عل ــب مــرة واح ــق التعقي ــده ح وح
ــكل عضــو  ــه: »ل ــى أن لمجلــس الأمــة الكويــي)6)) فقــد نصــت المــادة )121( عل
ــور  ــئلة لاســتيضاح الأم ــوزراء أس ــوزراء والى ال ــس ال ــس مجل أن يوجــه إلى رئي

57-الدستور الأردني 1952 وتعديلاته وفق ما هو وارد في الموقع الإلكتروني لمجلس النواب الأردني: 
http://www.representatives.jo

58- اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب الأردني 2013 بمقتضــى المــادة )83( مــن الدســتور الأردني والــ يتم نشــرها في الجريــدة 
الرسميــة عــدد: )5248( تاريــخ 20/10/2013م.

59- دستور دولة الكويت1962.

60- قانون رقم )12( لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي.
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ــه العضــو  ــر يجهل ــك الاســتفهام عــن أم ــم بمــا في ذل ــة في اختصاصه الداخل
ــه ولا يجــوز أن يوجــه الســؤال  والتحقــق مــن حصــول واقعــة وصــل علمهــا إلي
ــوزراء أو إلى وزيــر  إلا مــن عضــو واحــد ويكــون توجيهــه إلى رئيــس مجلــس ال

واحــد«.

ويلاحــظ أن تعريــف اللائحــة الداخليــة، لمجلــس الأمــة الكويــ ينــص صراحــة 
علــى إمــكان توجيــه الســؤال إلى رئيــس مجلــس الــوزراء الكويــي، كمــا اتفــق 
التعريفــان علــى أن الســؤال يمــارس في حــدود غرضــ نمعينــ نبالــذات، 
الغــرض الأول؛ الاســتفهام عــن أمــر لا يعلمــه العضــو، بمعــ ىوجــود أمــر 
مجهــول أو غامــض يريــد العضــو أن يستفســر عنــه، أمــا الغــرض الثــاني؛ فهــو 
التحقــق مــن واقعــة وصــل علمهــا إلى عضــو البرلمــان، أي أن هنــاك واقعــة وصــل 
علمهــا إلى عضــو البرلمــان ويريــد أن يتأكــد مــن صحتهــا وإن كانــت صحيحــة 
فمــا هــو مضمونهــا)6))، ويتفــق الغرضــان الأول والثــاني في أن هنــاك أمــرًا مــا 

مجهــولً، يريــد عضــو البرلمــان أن يســتوضحه.

أمــا بالنســبة للمفهــوم اللائحــي لحــق الســؤال في البرلمــان المغــربي؛ فلــم يــرد 
تعريــف محــدد للســؤال في ظــل دســتور مملكــة المغــرب الصــادر عــام 2011 أو 
الدســاتير الســابقة عليــه، إلا أنــه قــد ورد في المــادة )184( مــن البــاب الخامــس 
ــه  ــى أن ــادة عل ــث نصــت الم ــواب المغــربي؛ حي ــس الن ــي لمجل في النظــام الداخل
ــات  ــول السياس ــة ح ــس الحكوم ــئلة إلى رئي ــه أس ــة توجي ــب أو نائب ــكل نائ »ل
العامــة أو الــوزراء حــول السياســات الخاصــة القطاعيــة للحكومــة... يجــب أن 
ــز الســؤال بوحــدة الموضــوع، وألا يهــدف إلى خدمــة أغــراض شــخصية،  يتمي

61-د. حســ يدرويــش عبــد الحميــد - وســائل رقابــة البرلمــان لأعمــال الســلطة التنفيذيــة وضوابــط ممارســتها في دســتور مملكــة 
البحريــن- دراســة مقارنــة - الطبعــة الأولي- 2005- ص98، نقــ اعــن د. زيــن الديــن بــدر فــراج- المرجــع الســابق - ص 12.
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ــؤال«)6))،  ــم الس ــه إليه ــخصية إلى الــوزراء الموج ــة ش ــه تهم أو يتضمــن توجي
ويتضــح مــن هــذا النــص أن المشــرع المغــربي لم يضــع تعريفًامحــددًا لحــق 
الســؤال، بــل؛ وضــع إطــارًا عامًــا لحــق الســؤال؛ فقســم أولً الأســئلة إلى نوعــن؛ 
ــوزراء. أمــا الأســئلة  أســئلة توجــه إلى رئيــس الحكومــة، وأســئلة توجــه إلى ال
الــ يتوجــه إلى رئيــس الحكومــة فوضعهــا في إطــار تعلقهــا بالسياســة العامــة 
للبــاد، والأســئلة الأخــرى الــ يتوجــه إلى الــوزراء؛ تكــون في إطــار السياســات 
الخاصــة بالقطاعــات الحكوميــة، الــ يتتبــع كل وزيــر علــى حــدة، هــذا ويجــب 
ألا يكــون الســؤال لأهــداف شــخصية، لعضــو البرلمــان الســائل، ويجــب - أيضًــا 

ــا شــخصيًا إلى الوزيــر، أو الموجــه إليــه الســؤال. - ألا يتضمــن اتهامً

أمــا في المجلــس الاتحــادي الإمــاراتي؛ فقــد أجــازت المــادة )116( مــن اللائحــة 
ــوزراء أســئلة  ــوزراء وإلى ال ــس ال ــكل عضــو أن يوجــه لرئيــس مجل ــة »ل الداخلي
للاستفســار عــن الأمــور الداخلــة في اختصاصاتهــم بمــا في ذلــك الاســتفهام 
ــه العضــو والتحقــق مــن حصــول واقعــة وصــل علمهــا إليــه ولا  عــن أمــر يجهل
يجــوز أن يوجــه الســؤال إلا مــن عضــو واحــد ويكــون توجيهــه إلى رئيــس 
ــوزراء أو إلى وزيــر واحــد«)6))، ومــن الملاحــظ أن هــذا النــص اتفــق  مجلــس ال

مــع مــا أتــى بــه المشــرع الكويــي؛ لحــق الســؤال.

ــات الدســتورية  ــ نالتعدي ــرق ب ــد ف ــ يفق ــه الدســتور البحري ــا ماجــاء ب  أم
الــ يطالــت الســؤال البرلمــاني لســنة 2012 والســؤال البرلمــاني في التعديــل 

ــالي:  ــو الت ــى النح ــي عل ــنة 2018 وه ــ رلس الأخ

62- تم تنظيــم حــق الســؤال في المــواد )184( ولغايــة المــادة )207( في اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب المغــربي، كمــا أقــره مجلــس 
ــة التشــريعية التاســعة  ــل 2013، الولاي ــق23 رمضــان 1434 في دورة أبري ــس المواف ــوم الخمي ــدة ي ــواب في جلســته المنعق الن

http://www.parlement.ma :2011-2016، الســنة التشــريعية الثانيــة 2012-2013 راجــع الموقــع الالكتــروني الآتي

63- يمثــل المجلــس الوطــ يالاتحــادي بدولــة الإمــارات البرلمــان؛ أي الســلطة التشــريعية، ويتـــألف مــن أربعــ نعضــوا، يختــارون 
مــن الإمــارات الأعضــاء علــى النحــو الآتي: أبوظــي ثمانيــة أعضــاء، دبــــــــي ثمانيــة أعضــاء، الشارقــــــة ســـتة أعضــاء، رأس 
الخيمـــة ســـتة أعضــاء، عجــــــمان أربعــة أعضــاء، أم القـيويـــن أربعــة أعضاء، الفجـــــرة أربعــة أعضاء. وينــوب عضو المجلس 
عــن شــعب الاتحــاد جميعــه، وليــس عــن الإمــارة الــ يقامــت باختيــاره. للمزيــد؛ ارجــع لموقــع المجلــس الوطــ يالاتحــادي علــى 

http://www.almajles.gov.ae :الموقــع
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نــص الدســتور البحريــ يالمعــدل لســنة 2012 في المــادة )91()6)) الفقــرة الأولى 
علــى أن: »لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس النــواب أن يوجــه إلى الــوزراء أســئلة 
ــون  ــم... ولا يجــوز أن يك ــة في اختصاصه ــور الداخل ــتيضاح الأم ــة لاس مكتوب
الســؤال متعلقــا بمصلحــة خاصــة بالســائل أو بأقاربــه حــى الدرجــة الرابعــة، أو 
بأحــد موكليــه«، وكذلــك نصــت المــادة )133( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس 
النــواب البحريــ يعلــى أنــه »لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس النــواب أن يوجــه 
ــة في  ــور الداخل ــة محــددة الموضــوع لاســتيضاح الأم ــوزراء أســئلة مكتوب إلى ال
اختصاصاتهــم، وذلــك للاســتفهام عــن أمــر لا يعلمــه العضــو، أو للتحقــق مــن 
حصــول واقعــة وصــل علمهــا إليــه ولا يجــوز أن يوقــع الســؤال أكثــر مــن عضـــو 

واحــد كمــا لا يجــوز توجيهــه إلا إلى وزيــر واحــد«)6)). 

كمــا جــاء في التعديــل الدســتوري الأخــ رفي المــادة 91 مــن الدســتور المعــدل 
أو مجلــس  الشــورى  أعضــاء مجلــس  مــن  »لــكل عضــو  أنــه   2018 لســنة 
ــة في  ــة لاســتيضاح الأمــور الداخل ــوزراء أســئلة مكتوب ــواب أن يوجــه إلى ال الن
ــب  ــق التعقي ــده ح ــواب وح ــس الن ــاء مجل ــن أعض ــائل م ــم. وللس اختصصاته
مــرة واحــدة علــى الإجابــة، فــإن أضــاف الوزيــر جديــدًا تجــدد حــق العضــو في 

ــة. ــورى إلا مكتوب ــس الش ــئلة مجل ــى أس ــة عل ــون الإجاب ــب ولا تك التعقي
ــة إلى مــن لم  ــه أســئلة مكتوب ــواب توجي ــس الن ــكل عضــو مــن أعضــاء مجل ول
يــرد ذكــره في الفقــرة الســابقة مــن أعضــاء مجلــس الــوزراء لاســتيضاح الأمــور 

الداخلــة في اختصاصاتهــم دون ســواهم ولا تكــون الإجابــة إلا مكتوبــة.
ولا يجــوز أن يكــون الســؤال متعلقـًـا بمصلحــة خاصــة بالســائل أو بأقاربــه حــى 

الدرجــة الرابعــة أو بأحــد موكليــه«.

64- دستور مملكة البحرين المعدل لسنة2012، الوارد في المرجع التشريعي - الفصل التشريعي الثالث 2010- 2014 - إصدار 
مجلس الشورى - مملكة البحرين -2014 - ص127. 

65- نظــم المرســوم بقانــون رقــم )54( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب المعدلــة موضــوع الأســئلة البرلمانيــة 
في المــواد )133( وحــى المــادة )143(.
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وأيضًــا مــا جــاءت بــه المــادة )127( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى)6))
»لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الشــورى أن يوجــه إلى الــوزراء أســئلة مكتوبــة 
وذلــك  اختصاصاتهــم  في  الداخلــة  الأمــور  لاســتيضاح  الموضــوع  محــددة 
للاســتفهام عــن أمــر لا يعلمــة العضــو أو للتحقــق مــن حصــول واقعــة وصــل 

علمهــا إليــه...« 

ــا مــا جــاءت بــه المــادة )133( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب)6))  أيضً
»لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس النــواب أن يوجــه إلى الــوزراء أو غيرهــم مــن 
ــوزراء أســئلة مكتوبــة محــددة الموضــوع لاســتيضاح الأمــور  أعضــاء مجلــس ال
ــة العضــو أو  ــر لا يعلم ــن أم ــك للاســتفهام ع ــة في اختصاصاتهــم وذل الداخل

للتحقــق مــن حصــول واقعــة وصــل علمهــا إليــه...«.

ــه اســتيضاح أو اســتفهام  ــف التشــريعي لحــق الســؤال أن ــن التعري ويتضــح م
ــا  ــة م ــن واقع ــت م ــه العضــو، أو التثب ــول، لا يعلم ــر غامــض، أو مجه ــن أم ع
ــذه  ــن ه ــة، وم ــد أعضــاء الحكوم ــة أو أح ــق الدول ــد مراف ــبتها لأح تمــت نس
النصــوص التشــريعية الخاصــة بحــق الســؤال في البرلمــان البحريــ ييتضــح أن 

ــم حــق الســؤال. ــا؛ لتنظي ــة، تم وضعه ــاك شــروطًا موضوعي هن

وينتقــد بعــض الفقهــاء، في هــذه التعريفــات التشــريعية أنهــا قــد خلــت مــن 
ــوف  ــوزراء؛ للوق ــئلة إلى ال ــه أس ــان في توجي ــق أعضــاء البرلم ــى ح ــص عل الن
ــرى  ــا ن ــه في أمــر مــن الأمــور)6))، إلا أنن ــام ب ــزم الحكومــة القي ــى مــا تعت عل
ــة  ــزم الحكوم ــا تعت ــار عم ــث إن الاستفس ــه؛ حي ــ رمحل ــد في غ ــذا النق أن ه

ــة  ــأن اللائحــة الداخلي ــم 55 لســنة 2002 بش ــون رق ــوم بقان ــل أحــكام المرس ــم 50 لســنة 2018 بتعدي ــون رق ــوم بقان 66- المرس
ــس الشــورى. لمجل

67-مــن المرســوم بقانــون رقــم 49 لســنة 2018 بتعديــل أحــكام المرســوم بقانــون رقــم 54 لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة 
لمجلــس النــواب.

68-د. حسني درويش عبد الحميد - المرجع السابق- ص98.
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القيــام بــه في أمــر معــن؛ هــو في حقيقــة الأمــر استفســار عــن أمــر غــ رمعلــوم 
للعضــو، أو أمــر يجهلــه العضــو، كمــا هــو وارد في اللائحــة الداخليــة، وبالتــالي 
ــى أنهــا  ــى حــدة مــن حــالات الاستفســار عل ــة عل ــل كل حال لا مجــال لتفصي

حالــة مســتقلة بذاتهــا يجــب النــص عليهــا.

المطلب الثاني
تمييز حق السؤال البرلماني عن غيره من أدوات الرقابة البرلمانية

إذا كنــا قــد قمنــا ببيــان تعريــف حــق الســؤال البرلمــاني؛ فقهًــا، وتشــريعًا؛ فإنه 
ــة الأخــرى؛ كالاســتجواب،  ــ نالأدوات الرقابي ــه وب ــز بين ــا التميي يتعــ نعلين
والتحقيــق البرلمــاني، وطــرح موضــوع للمناقشــة العامــة، والاقتــراح برغبــة. 
ــة الســالفة  ــداد الأدوات الرقابي ــد تع ــة بع ــا أن نتطــرق إلى مســألة مهم وعلين
التشــريعية تمتلــك جميــع  الســلطة  الفقــه إلى أن  بعــض  يــرى  إذ  الذكــر؛ 
الأدوات الــ ينصــت عليهــا اللائحــة، وأنــه كلمــا زادت هــذه الأدوات الرقابيــة 
زاد التــوازن وقويــت فرصــة التعــاون بــ نالســلطة التشــريعية والتنفيذيــة)6))، في 
حــ نيــرى آخــرون أن وســائل الرقابــة تنحصــر فقــط في الســؤال والاســتجواب 

وطــرح موضــوع عــام للمناقشــة ولجــان التحقيــق وســحب الثقــة)7)).

ــة وآثارهــا)7))؛ فالوســيلة  ــ نوســائل الرقاب ــط ب ــا يخل ــاك اتجاهً ــى أن هن عل
عبــارة عــن طريــق إجرائــي يســتهدف تحقيــق نتيجــة معينــة، عنــد اتباعــه، 
في حــ نأن الأثــر هــو عبــارة عــن النتيجــة المترتبــة لاتبــاع هــذا الإجــراء 

69- أ. عبدالرحيــم فهمــي المدهــون - المرجــع الســابق - ص 49، نقــ اعــن د. ســعد عصفــور - النظــام الدســتوري المصــري/ دســتور 
ســنة 1971 - الطبعــة الثالثــة - دار النهضــة العربيــة - القاهــرة - 2001 - 415، ومــا بعدهــا.

70-المرجــع الســابق - ص 49، نقــ اعــن د. طعيمــة الجــرف - النظريــة العامــة للقانــون الدســتوري وتطــور النظــام السياســي في 
مصــر المعاصــرة - الطبعــة الثالثــة - دار النهضــة العربيــة - القاهــرة - 2001- ص.415

71- د. مريــد أحمــد عبــد الرحمــن حســن - التــوازن بــ نالســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة - دراســة مقارنــة - دار النهضــة العربيــة 
-القاهــرة -2006- ص240، وكذلــك د. رمــزي الشــاعر - المرجــع الســابق - ص 519، وعبدالرحيــم فهمــي المدهــون - المرجــع 

الســابق - ص 49.
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وعليــه هنــاك تبايــن بــ نالوســيلة والأثــر)7))، وعليــه؛ نســتبعد ســحب الثقــة؛ 
بوصفهــا أثــرا، وليســت وســيلة، والإبقــاء علــى الوســائل الأخــرى؛ لمــا تنطبــق 
عليهــا سمــة الوســيلة، الــ يتتمخــض منهــا النتيجــة، فالاســتجواب والتحقيــق 
والســؤال وطــرح موضــوع عــام للمناقشــة مــا هــو إلا ســبيل لاســتقاء المعلومــات 
مــن الحكومــة الــ يمــن شــأنها أن تثــ رالمســؤولية السياســية باعتبارهــا 
ــز  ــه؛ ســوف نتطــرق في هــذا المبحــث لمظاهــر التماي ــة)7)). وعلي نتيجــة حتمي
بــ نالســؤال، وغــره مــن الأدوات الرقابيــة؛ بوصفــه أحــد وســائل الرقابــة علــى 
أداء الحكومــة، مــع الوســائل الأخــرى، ولكــن يظــل الســؤال متمتعًــا بخصائص 
تفــرده وتميــزه عــن باقــي هــذه الوســائل الرقابيــة الأخــرى للبرلمــان، لذلــك؛ 
كان مــن الضــروري أن نبحــث عــن مظاهــر الشــبه، والاختــاف بــ نحــق 

ــا للتقســيم الآتي: ــة وفقً ــة البرلماني الســؤال، وباقــي أدوات الرقاب

الفرع الأول: التمييز بين حق السؤال، والاستجواب البرلماني.
الفرع الثاني: التمييز بين حق السؤال، والتحقيق البرلماني.

الفرع الثالث: التمييز بين حق السؤال، وطرح موضوع عام للمناقشة.
الفرع الرابع: التمييز بين حق السؤال، والاقتراح برغبة.

الفرع الأول
التمييز بين السؤال البرلماني والاستجواب البرلماني

يعــد الاســتجواب مــن أخطــر الوســائل الرقابيــة للبرلمــان؛ حيــث إنــه مــن 
الممكــن أن ينبــ يعليــه ســحب الثقــة مــن الحكومــة. ولقــد تعــددت التعريفــات 
ــان في  ــو البرلم ــق عض ــه »ح ــى أن ــم عل ــه بعضه ــتجواب؛ فعرّف ــة للاس الفقهي

ــة  ــ ي- دار الجامع ــ نالمصــري والكوي ــة في النظامي ــال الحكوم ــى أعم ــة عل ــة البرلماني ــس - الرقاب ــو يون ــد باهــي أب 72-  د. محم
الجديــدة - الإســكندرية - 2002 - ص26، ود. نعمــان عطــا الهيــ ي- المرجــع الســابق - ص41. 

73-المســئولية السياســية المقصــود بهــا حــق البرلمــان؛ بســحب الثقــة مــن أحــد الــوزراء؛ نتيجــة أمــر معــ نيتعلــق بــإدارة شــئون 
ــا؛ نتيجــة  ــوزارة بأكمله ــن ال ــة م ــان بســحب الثق ــوم البرلم ــد يق ــا ق ــة، كم ــا المســؤولية الفردي ــق عليه ــا يطل ــو م ــه، وه وزارت
السياســة الــ يتنتهجهــا، وتســمى هــذه الحالــة بالمســئولية التضامنيــة. للمزيــد؛ راجــع د. بــدر أحمــد ســامة - الاختصــاص 

ــرة - 2003 - ص 36. ــة - القاه ــة - دار النهضــة العربي ــاني - دراســة مقارن ــة في النظــام البرلم ــس الدول التشــريعي لرئي
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اتهــام الحكومــة ومســاءلتها في مجموعهــا، أو أحــد أعضائهــا عــن تجــاوزات 
وأخطــاء معينــة تم ارتكابهــا أو حدوثهــا يثبتهــا مقــدم طلــب الاســتجواب 
أمــام البرلمــان بالوقائــع والمســتندات وجميــع الأدلــة لينتهــي بعــد ذلــك إلى فتح 
بــاب المناقشــة أمــام المجلــس النيــابي بهــدف تحريــك المســؤولية السياســية في 
ــه بعــد سمــاع دفــاع الحكومــة  ــك كل ــوزراء، وذل مواجهــة الحكومــة أو أحــد ال

عــن هــذه الاتهامــات«)7)).

ويعــد الاســتجواب أخطــر الوســائل الرقابيــة البرلمانيــة؛ لمــا يترتــب عليــه مــن 
تحريــك المســؤولية السياســية؛ تجــاه الحكومــة بكاملهــا، أو أحــد أعضــاء 
ــاق  ــام أن نوضــح أوجــه الاتف ــذا المق ــا في ه ــا يعنين ــن م ــة، ولك هــذه الحكوم

ــؤال والاســتجواب. ــ نحــق الس ــا ب ــاف فيم والاخت

أولً: أوجه الاتفاق بين حق السؤال وبين الاستجواب 
يتفــق حــق الســؤال والاســتجواب في أن كليهمــا مــن أدوات الرقابــة البرلمانيــة، 
الــ ييمارســها أعضــاء المجلــس التشــريعي علــى أعضــاء الســلطة التنفيذيــة، 
إلا أن الاختــاف الجوهــري حــول آليــة الإجــراءات، والغــرض، والأثــر المترتــب 

منهمــا.

 ثانيًا: أوجه الاختلاف بين حق السؤال، والاستجواب
يختلــف الاســتجواب عــن حــق الســؤال في العديــد مــن النقــاط، الــ ييمكــن 
تقســيمها إلى ثلاثــة أقســام رئيســية هــي: الإجــراءات، والغــرض، والأثــر 
ــو الآتي: ــى النح ــه عل ــنحاول توضيح ــا س ــو م ــا، وه ــى كل منهم ــب عل المترت

74- د. صادق أحمد النفيش- المرجع السابق - ص22، وما بعدها.
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1- من حيث الإجراءات 
تختلــف إجــراءات تقديم الاســتجواب عن حق الســؤال، في العديــد من النقاط، 
ويرجــع الســبب لذلــك؛ كــون الاســتجواب مــن أخطــر الوســائل الرقابيــة، والــ ي
ــك أحــاط  ــة؛ ولذل ــن الحكوم ــة م ــا ســحب الثق ــب عليه ــن أن يترت ــن الممك م
المشــرع في الكثــ رمــن الدســاتير العربيــة اســتعمال حــق الاســتجواب بضمانتين 
رئيســيتين؛ أولهمــا اشــتراط عــدد معــ نمــن أعضــاء البرلمــان؛ لتقــديم طلــب 
الاســتجواب، فنجــد أن الدســتور البحريــ يقــد نــص في المــادة )65( في الفقرة 
الأولى منــه علــى أنــه »يجــوز بنــاء علــى طلــب مقــدم مــن خمســة أعضــاء مــن 
ــوزراء اســتجوابات عــن  ــن ال ــل أن يوجــه إلى أي م ــى الأق ــواب عل ــس الن مجل
ــؤال،  ــق الس ــن ح ــف ع ــا يختل ــو م ــه«)7))، وه ــة في اختصاصات ــور الداخل الأم
الــذي مــن خصائصــه؛ أنــه حــق شــخصي بين عضــو البرلمــان، وعضــو الحكومة 

الموجــه إليــه الســؤال.

ــة الوقــت؛ نظــرًا لخطــورة إجــراء الاســتجواب؛ فــإن معظــم  ثانيهمــا؛ ضمان
الدســاتير في دول العــالم تحيطــه بهــذه الضمانــة الأساســية، وهــي ضمانــة 
ــددًا معينــة لا يجــوز مناقشــة الاســتجواب  الوقــت؛ فقــد حــددت الدســاتير مُ
قبــل انقضائهــا حــى لا تفاجــأ الحكومــة وتؤخــذ علــى حــ نغــرة، وتتــاح لهــا 

فرصــة دراســة موضــوع الاســتجواب وإعــداد بيانهــا في خصوصــه)7)). 

2- من حيث الغرض
ــق مــن  ــه العضــو، أو التحق غــرض الســؤال؛ هــو الاســتفهام عــن أمــر لا يعلم
ــب المعرفــة«  ــه؛ فهــو حــق يحمــل معــ ي»طل حصــول واقعــة وصــل علمهــا إلي
ــرأي« أو »الوصــول إلى الحقيقــة«، أمــا حــق الاســتجواب؛ فإنــه  ــادل ال أو »تب

ــة، رقــم 3050  ــدة الرسمي ــادة )65(؛ بموجــب التعديــات الدســتورية لســنة 2012، المنشــورة في ملحــق الجري ــل الم 75- تم تعدي
ــو 2012. ــخ 3 ماي بتاري

76- د. ســليمان الطمــاوي - الســلطات الثــاث في الدســاتير العربيــة المعاصــرة وفي الفكــر السياســي الإســامي - المرجــع الســابق 
- ص 491.
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يتضمــن اتهــام الحكومــة كلهــا أو أحــد أعضائهــا، وتجريــح سياســته، ومــن ثم؛ 
فــإن هــذا الحــق يعقبــه عــادة طــرح الثقــة بالحكومــة أو بعــض أعضائهــا)7)).

3- من حيث الأثر 
الحصــول علــى المعلومــات، أو الاستفســار عــن وقائع لا يعلمهــا أو يجهلها عضو 
البرلمــان؛ هــو الغــرض مــن الســؤال البرلمــاني، وعليــه؛ فــإن أثــر الســؤال ينتهــي 
عنــد حصــول العضــو علــى البيانــات، والمعلومــات الــ يطلبهــا ســواء اقتنــع أم 
لم يقتنــع، أو علــى أقصــى تقديــر تحويــل الســؤال إلى أداة أخــرى مــن أدوات 
ــا  ــة؛ كالاســتجواب، أو طــرح موضــوع الســؤال للمناقشــة، أم ــة البرلماني الرقاب
الاســتجواب؛ فيتضمــن اتهــام الحكومــة كلهــا، أو بعضهــا، وإثــارة المســؤولية 
السياســية لأحــد وزراء الحكومــة. والأثــر المترتــب بعــد ذلــك هــو ســحب الثقــة 
مــن الحكومــة أو أحــد وزرائهــا ممــا يترتــب عليــه اســتقالة الحكومــة ككل أو 

الوزيــر الموجــه لــه الاســتجواب)7)).

الفرع الثاني
التمييز بين السؤال والتحقيق البرلماني

ــق البرلمــاني؛ مــن الحقــوق المســلم بهــا في البرلمــان،  يعــد حــق إجــراء التحقي
ــدى الأعضــاء،  ــرة ل ــات غــ رمتواف ــات، ومعلوم ــى بيان بهــدف الحصــول عل
ــة، وبالتــالي لا يهــدف  ــل خطــ رفي أجهــزة الدول ــى خل أو بهــدف الوقــوف عل
ــن  ــا م ــراءً رقابيً ــاره إج ــا باعتب ــط، وإنم ــة فق ــراء إلى جمــع المعلوم ــذا الإج ه
قبــل المجلــس النيــابي علــى الســلطة التنفيذيــة)7))، عليــه؛ فقــد عرفــه بعــض 

77- د. ســليمان الطمــاوي - الســلطات الثــاث في الدســاتير العربيــة المعاصــرة وفي الفكــر السياســي الإســامي - المرجــع الســابق - 
ص 482، وكذلــك راجــع: د. حســ نعثمــان محمــد عثمــان - النظــم السياســية - الطبعــة الأولى- منشــورات الحلــي الحقوقيــة 
- 2008 - ص 302، . راجــع كذلــك: أحمــد منصــور القميــش - الاســتجواب كوســيلة مــن وســائل الرقابــة علــى أعمــال الســلطة 

التنفيذيــة - دراســة مقارنــة - الطبعــة الأولى - منشــورات الحلــي الحقوقيــة - 2012- ص 27، ومــا بعدهــا.

78-المرجع السابق - ص 364.

79-ملفــي رشــيد مــرزوق الرشــيدي- التحقيــق البرلمــاني - مجلــة البحــوث القانونيــة والاقتصاديــة -العــدد 49- أبريــل 2011- ص 
311، ومــا بعدهــا.
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ــابي  ــس الني ــها المجل ــ ييمارس ــة ال ــكال الرقاب ــن أش ــكل م ــه »ش ــه)8)) بأن الفق
ــان  ــم البرلم ــة مــن أعضــاء ينتخبه ــة مؤلف ــوم لجن ــث تق ــى الحكومــة، حي عل
بالتحقيــق في مســألة أو قضيــة ذات مصلحــة عامــة بهــدف الكشــف عــن 
عناصرهــا الماديــة والمعنويــة كافــةً، ويحــق للجنــة الاطــاع علــى كل المســتندات 
والوثائــق المتعلقــة بهــا والاستفســار عــن جميــع الملابســات ووقائعهــا كمــا يحــق 

ــا«. ــول أمامه اســتدعاء المســئولين للمث

ــه: »يحــق  ــى أن ــه عل ــادة )69( من ــن في الم ــة البحري ــص دســتور مملك ــد ن وق
لمجلــس النــواب في كل وقــت أن يؤلــف لجــان تحقيــق أو ينــدب عضــوًا أو أكثــر 
مــن أعضائــه للتحقيــق في أي أمــر مــن الأمــور الداخلــة في اختصاصــات 
المجلــس المبينــة في الدســتور، علــى أن تقــدم اللجنــة أو العضــو نتيجــة التحقيق 
خــال مــدة لا تتجــاوز أربعــة أشــهر مــن تاريــخ بــدء التحقيــق، ويجــب علــى 
ــ ي ــات ال ــق والبيان ــة تقــديم الشــهادات والوثائ ــع موظفــي الدول ــوزراء وجمي ال
ــ ن ــه ســوف نوضــح أوجــه الاتفــاق، والاختــاف؛ مــا ب ــب منهــم«، وعلي تطل

حــق الســؤال، والتحقيــق البرلمــاني.

أولً: أوجه الاتفاق بين حق السؤال، والتحقيق البرلماني 
يتفــق حــق الســؤال والتحقيــق البرلمــاني؛ بــأن كليهمــا أداة مــن الأدوات الرقابــة 
البرلمانيــة، وإن كان الســؤال يعــد أداة رقابيــة ترمــي للاســتفهام والاســتيضاح؛ 

فــإن التحقيــق هــو مجموعــة مــن الأســئلة، والمناقشــات، والاســتيضاحات.

ثانيًا: أوجه الخلاف بين حق السؤال، والتحقيق البرلماني 

80-د. محمــد المشــهداني، ود. مــروان محمــد المــدرس - المرجــع الســابق - ص310، وكذلــك: عبدالرحيــم فهمــي المدهــون - المرجــع 
الســابق - ص58.
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يختلــف التحقيــق البرلمــاني عــن حــق الســؤال؛ في العديــد مــن النقــاط، الــ ي
يمكــن تقســيمها إلى ثلاثــة أقســام رئيســية؛ مــن حيــث: الإجــراءات، والغرض، 

والأثــر المترتــب علــى كل منهمــا. هــذا مــا ســنوضحه فيمــا يلــي:

1- من حيث الإجراءات 
تشــكل لجــان التحقيــق؛ بنــاءً علــى طلــب مكتــب المجلــس، أو إحــدى لجانــه، أو 
بنــاءً علــى اقتــراح مقــدم مــن خمســة أعضــاء علــى الأقــل، في حــ نأن الســؤال 
البرلمــاني يقــدم مــن العضــو إلى الوزيــر او غيرهــم مــن أعضــاء مجلــس الــوزراء، 
بينمــا في لجــان التحقيــق يختــار المجلــس اللجنــة، أو ينتــدب عضــوًا أو أكثــر 
ــه في  ــة في تخصصــه وخبرت ــور الداخل ــق في الأم ــة التحقي ــأداء مهم ــد ب يتعه

الموضوعــات الــ ييجــرى بشــأنها التحقيــق.)8))

2-من حيث الغرض 
إن الغرض من الســؤال؛ هو منح العضو الســائل ســلطة الاســتعلام والاســتفهام 
ــا  ــون غرضه ــاني يك ــق البرلم ــي، في حــ نأن لجــان التحقي ــر المع تجــاه الوزي
ــا)8))؛  ــة حــول موضــوع منظــور أمامه التقصــي والتحــري لاســتجلاء الحقيق
الســلطات والصلاحيــات  العديــد مــن  البرلمــاني تمتلــك  التحقيــق  فلجــان 
فلهــا أن تخاطــب الجهــات الرسميــة وطلــب البيانــات وسمــاع أقــوال الجهــات 
ــن  ــم م ــتعانة بمــن تراه ــهود والاس ــا للش ــتماع أيضً ــك الاس ــة)8))، وكذل المعني

ــه. ــرار ترفع الخــراء )8))؛ للوصــول لق

81- لا يمكــن أن يعهــد بمهمــة التحقيــق البرلمــاني، لأحــدى اللجــان الدائمــة أو المتخصصــة؛ لأن النــص كان صريحــا في تحديــد 
الجهــة الــ ييســند إليهــا التحقيــق. انظــر في ذلــك: د. محمــد باهــي أبــو يونــس - الرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الحكومــة 
ــك انظــر للمــادة 161 مــن  في النظامــ نالمصــري والكويــ ي- دار الجامعــة الجديــدة - الإســكندرية - 2002 - ص 110. كذل

اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــي.

82- د. مدحت أحمد يوسف غنايم - وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظام البرلماني - الطبعة الثانية - المركز 
القومي للإصدارات القانونية - القاهرة - 2011- ص357، وما بعدها.

ــة - المكتــب  ــى أعمــال الســلطة التنفيذي ــة عل ــة البرلماني ــان ريحــان المضحكــي - الســؤال البرلمــاني كأداة مــن أدوات الرقاب 83-حن
الجامعــي الحديــث - الإســكندرية - 2012، ص 130.

84- د. نبيل شطناوي - المرجع السابق - ص 195. 
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وعليــه؛ فــإن الغــرض مــن الســؤال البرلمــاني؛ هــو العلــم، والاســتفهام. في حــ ن
يعــد التحقيــق البرلمــاني إثبــات المســؤولية السياســية، أو نفيهــا.

من حيث الأثر-3-
الســؤال البرلمــاني ينتهــي بحصــول موجــه الســؤال علــى الإجابــة، ســواء كانــت 
الإجابــة شــفهية أم كتابيــة، ومــن المتصــور أن يتحــول الســؤال إلى طلب تشــكيل 
لجنــة تحقيــق إذا تبــ نللعضــو الســائل أن إجابــة الوزيــر تحيطهــا الريبــة 
والشــك ممــا يســتلزم التحقــق منــه)8))، في حــ نأن التحقيــق البرلمــاني ينتهــي 
ــر يتضمــن مــا اتخــذه مــن إجــراءات  ــه؛ بإعــداد تقري ــاء القائمــ نعلي بانته
ومقترحــات لازمــة ليناقشــه المجلــس في الجلســة التاليــة لتقديمــه وعلــى ضــوء 
التقريــر قــد يقــرر المجلــس توجيــه اســتجواب لأحــد الــوزراء أو التحفــظ علــى 
التقريــر لعــدم وجــود قصــور مــن الحكومــة)8)). والجديــر بالذكــر؛ أن الســؤال 
البرلمــاني ينتهــي باســترداده، أو ســقوطه، في حــ نأن لجــان التحقيــق لا يمكن 
لهــا ســحبه مــن قبــل مقدميــه وإنمــا ينتهــي بمضــي المــدة وهــي أربعــة أشــهر 

مــن تشــكيل لجنــة التحقيــق)8)). 

الفرع الثالث
التمييز بين حق السؤال وطرح موضوع عام للمناقشة

ــطًابين  ــا وس ــف موقفً ــة؛ يق ــوع للمناقش ــرح موض ــى أن ط ــاء عل ــق الفقه يتف
الســؤال والاســتجواب؛ فهــو يفــوق الســؤال؛ مــن حيــث عــدم اقتصــاره في 
الحــوار علــى طرفيه؛)الســائل، والمســئول(؛ إذ يفتــح بــاب النقــاش لجميــع 
الراغبــ نمــن أعضــاء البرلمــان في المناقشــة، وهــو مــن هــذه الناحيــة لا يحــول 
ــاء  ــف أثن ــا يتكشَ ــه المشــاركين في المناقشــة أســئلة للحكومــة، فيم دون توجي
ذلــك مــن أمــور تتعلــق بالموضــوع ذاتــه، ولعــل تلــك الطبيعــة هــي الــ يأفضــت 

85-حنان ريحان المضحكي - المرجع السابق- ص 130.

86- د. محمد المشهداني، ود. مروان محمد محروس المهندس - المرجع السابق - ص 311.

87- أ. حنان ريحان المضحكي- المرجع السابق - ص131. 
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بالبعــض إلى أن يماثــل بينــه وبــ نالأســئلة الشــفوية مــع المناقشــة المعروفــة في 
فرنســا)8))، لذلــك؛ فــإن هنــاك أوجــه اتفــاق وخــاف بــ نحــق الســؤال، وبــ ن

طلــب المناقشــة العامــة ننجزهــا فيمــا يلــي:

أولً: أوجه الاتفاق بين حق السؤال، وبين طلب المناقشة العامة.
حــق الســؤال وطلــب المناقشــة العامــة كلاهمــا مــن أدوات الرقابــة البرلمانيــة .11

علــى الحكومــة ويجــب أن يقدمــا إلى رئيــس المجلــس كتابــة)8)).
لا يفضــي طلــب المناقشــة العامــة، أو الســؤال بذاتهمــا إلى انعقــاد مســئولية .22

الحكومــة السياســية، وإن كان مــن الممكــن أن يؤديــا إلى إحــدى أدوات 
ــ ييمكــن بهــا مســاءلة الحكومــة سياســيًا. ــة الأخــرى، ال ــة البرلماني الرقاب

يتفــق الســؤال وطلــب المناقشــة العامــة في وجــوب إدراجهمــا في جــدول .33
أعمــال الجلســة.

ثانيًا: أوجه الاختلاف بين حق السؤال، وطلب المناقشة العامة.
ــة؛ .11 ــة، وليســت فردي ــة بأنهــا وســيلة جماعي ــات المناقشــة العام ــز طلب تتمي

ــة،  ــان والحكوم ــ نالبرلم ــا ب ــى بســاط البحــث م ــ نعل لطــرح موضــوع مع
وبالتــالي؛ لا يجــوز لعضــو برلمــاني واحــد، مــا لم يؤيــده العــدد المطلــوب 
ــس  ــس، ويشــترك كل مــن مجل ــة إلى المجل ــب المناقشــة العام ــدم طل أن يق
الأمــة الكويــ يوالمجلــس الوطــ يالاتحــادي في الإمــارات، ومجلــس النــواب 
البحريــ يفي اشــتراط أن يكــون طلــب المناقشــة العامــة موقعًــا مــن خمســة 
أعضــاء علــى الأقــل، أمــا مجلــس النــواب الأردني؛ فقــد اشــترطت اللائحــة 
الداخليــة أن يوقــع الطلــب عشــرة أعضــاء علــى الأقــل، وفي المغــرب حــدد 
النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب المغــربي؛ جلســة ســنوية، تكــون في النصف 
الأول مــن دورة أبريــل؛ لمناقشــة السياســة العامــة، وتقييمهــا، وذلــك بعكس 

88- د. محمد باهي أبو يونس -المرجع السابق - ص 94.

89- د. مدحت احمد يوسف غنايم - المرجع السابق - ص193.
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الســؤال؛ الــذي هــو حــق شــخصي لعضــو البرلمــان، ويشــترط تقديمــه مــن 
عضــو واحــد.

يختلــف كذلــك حــق الســؤال، عــن طلــب المناقشــة العامــة؛ مــن حيــث .22
الغــرض، فالغــرض مــن الســؤال؛ هــو الاســتفهام عــن أمــر لا يعلمــه العضــو 
ــب طــرح  ــن طل ــرض م ــا الغ ــه، أم ــا إلي ــة وصــل علمه ــن واقع ــق م أو التحق
موضــوع للمناقشــة؛ فهــو الوصــول إلى الحــل بتكويــن اقتــراح مشــترك 
بينهمــا وبــ نالحكومــة، فليــس الغــرض القضــاء علــى الحكومــة أو الوزيــر، 
وإنمــا اســتمرار الحكومــة وفي نفــس الوقــت إصــاح الوضــع محــل المناقشــة 

ــل)9)). ــور الأمث ــره التط أو تطوي

أبــرز مــا يمتــاز بــه طلــب المناقشــة أن موضوعاتــه تكــون عامــة، يتبــادل من .33
ــك؛  ــى الأقــل الراغــب منهــم في ذل ــع أعضــاء المجلــس، أو عل خلالهــا جمي
ــوي  ــا، أو تن ــ يتنتهجه ــرأي، والحــوار مــع الحكومــة، حــول السياســة ال ال
ــون في موضــوع  ــه يك ــا الســؤال؛ فإن ــة، أم ــا في أحــد الشــئون العام اتباعه
محــدد، ويقيــم حــوارًا ثنائيــا فقــط، بــ نمقــدم الســؤال، والوزيــر المختــص 

بالإجابــة دون تدخــل مــن الآخريــن.

الفرع الرابع
التمييز بين حق السؤال والاقتراح برغبة

ــواب  ــس الن ــى أن: »لمجل ــادة 68/أ عل ــن في الم ــة البحري ــتور مملك ورد في دس
إبــداء رغبــات مكتوبــة للحكومــة في المســائل العامــة، وعلــى الحكومــة أن تــرد 
علــى المجلــس كتابــة خــال ســتة أشــهر، وإن تعــذر الأخــذ بهــا وجــب أن تبــ ن
الأســباب«، وكذلــك نصــت المــادة )127( مــن اللائحــة الداخلية لمجلــس النواب 
ذات الحكــم، وبالتــالي؛ فــإن الاقتــراح برغبــة هــي رغبــة مكتوبــة مقدمــة 

90-د. محمد باهي أبو يونس - المرجع السابق -ص.98
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مــن عــدد لا يزيــد علــى خمســة أعضــاء مــن مجلــس النــواب)9))، في حــ نأن 
الســؤال البرلمــاني؛ هــو حــق شــخصي يقــدم مــن نائــب برلمــاني واحــد، وقــد 
يكــون مكتوبًــا أو شــفاهة؛ وفــق الحالــة الــ ينصــت عليهــا اللائحــة الداخليــة.

وعليــه؛ يمكــن أن نســتنتج نقــاط الاتفــاق والخــاف، بــ نالســؤال البرلمــاني، 
والاقتــراح برغبــة علــى النحــو الآتي:

أولً: يتفــق الســؤال البرلمــاني والاقتــراح برغبــة بــأن كليهمــا وســيلتان رقابيتــان 
وحــق دســتوري كفلــه الدســتور للنــواب ليمارسُــه تحــت قبــة البرلمــان)9)).

ثانيًا: يختلف السؤال البرلماني، والاقتراح برغبة، في النقاط الآتية:
1- من حيث الإجراءات 

يقــدم الاقتــراح؛ كتابــة إلى رئيــس المجلــس، ويحــال الاقتــراح برغبــة إلى اللجنة 
المختصــة؛ لدراســته، وتقــديم تقريــر عنــه، بخــاف الســؤال؛ حيــث لا يحال إلى 
لجنــة مختصــة، وإنمــا يحــال للوزيــر المختــص، ويتــم إدراج الســؤال في جــدول 
أعمــال الجلســة المباشــرة بعــد انقضــاء المــدة المحــددة للإجابــة، كمــا أن مــدد 
ــا في  الإجابــة تختلــف فالســؤال يلتــزم الوزيــر بالــرد خــال خمســة عشــر يومً

حــ نالاقتــراح برغبــة علــى الحكومــة الــرد خــال ســتة أشــهر)9)). 

2- من حيث الغرض 
آخــر؛  أي بمعــ ى عامــة؛  يتعلــق بمســألة  أن  بــد  لا  برغبــة؛  الاقتــراح  إن 
ــة عموميتهــا إذا مــا تعلقــت بإحــدى  ــم مســألة عامــة. ولا تفقــد الرغب تنظي
المســائل المحليــة طالمــا أن لهــا صفــة العموميــة)9))، في حــ نأن الســؤال يتعلــق 

91- المادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب »لا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسة من أعضاء 
المجلس...«.

92-هنــاك اختــاف فقهــي حــول عــدّ الاقتــراح برغبــة؛ وســيلة مــن وســائل الرقابــة. للمزيــد؛ راجــع د. صبــاح بــن حمــد آل خليفــة 
- المرجــع الســابق - ص 326، ومــا بعدهــا. وكذلــك: د. حســ يدرويــش - المرجــع الســابق - ص 126، ومــا بعدهــا. 

93- راجع المادة 127 من اللائحة الداخلية للمجلس النواب البحريني.

94-د. صباح بن حمد آل خليفة - المرجع السابق- ص 341.
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بالاستفســار، أو الاســتفهام حــول مســألة معينــة ســواء اســتيضاح حــول أمــر 
ــا. ــق منه ــد التحق ــة ويري ــه واقع ــه وصــل لعلم ــي أم أن خف

3- من حيث الأثر 
في حــال تعــذر الأخــذ بالرغبــة؛ فإنــه يجــب علــى الحكومــة أن تذكــر مــررات 
الامتنــاع؛ وفــق مــا نصــت عليــه المــادة )129( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس 
النــواب، في حــ نأن الســؤال البرلمــاني لا يمكــن للحكومــة أن تمتنــع عــن 
الإجابــة عنــه إلا في الحــالات المحــددة الــ ينصــت عليهــا المــادة )134( مــن 
الداخليــة  اللائحــة  والمــادة(128) مــن  النــواب  الداخليــة لمجلــس  اللائحــة 
لمجلــس الشــورى)9)). أمــا فيمــا يخــص ســقوط الأســئلة؛ فيكــون بانتهــاء 
ــة  ــه، أو الاســتقالة، أو صف ــدم الســؤال، أو إقالت ــة مق ــاء عضوي ــدور، أو انته ال
الوزيــر الموجــه إليــه الســؤال، أو باســترداد الســؤال، في حــ نأن الاقتــراح برغبــة 
ــر  ــل إدراج تقري ــا قب ــس إلى م ــس المجل ــه لرئي ــب يقدم ــترداده بطل ــن اس يمك
ــزوال عضويــة مقدميــه  اللجنــة في جــدول أعمــال المجلــس وكذلــك يســقط ب

ــاء الفصــل التشــريعي)9)). ويســقط بانته

المبحث الثاني

نشأة حق السؤال البرلماني وطبيعته
نشــأ الســؤال البرلمــاني لأول مــرة في بريطانيــا، ومنهــا انتقــل إلى فرنســا، 
ومــن ثم؛ إلى العديــد مــن البلــدان؛ حيــث نظمــت الدســاتير واللوائــح الداخليــة 

ــد  ــا بع ــى ذات الحــالات المنصــوص عليه ــت عل ــواب لســنة 2012 أت ــس الن ــة لمجل ــادة 134 مــن اللائحــة الداخلي ــرى أن الم 95- ن
ــنة 2018 . ــتوري لس ــل الدس التعدي

96- حنــان المضيحكــي - المرجــع الســابق - 135، ومــا بعدهــا. وكذلــك: المــادة )132( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب 
ــة أن يســترده بطلــب كتــابي يقدمــه لرئيــس المجلــس إلى مــا  ــكل عضــو قــدم اقتراحــا برغب البحريــي، والــ يتنــص على«ل
قبــل إدراج تقريــر اللجنــة عــن اقتراحــه بجــدول أعمــال المجلــس، وفى هــذه الحالــة لا يجــوز للمجلــس أن ينظــر فيــه. وتســقط 
الاقتراحــات المشــار إليهــا بــزوال عضويــة مقدميهــا، ويســتمر المجلــس واللجــان في نظــر الاقتراحــات الــ يلم تحــل إلى 

ــة الفصــل التشــريعي«. ــع الأحــوال تســقط هــذه الاقتراحــات بنهاي ــالي. وفي جمي ــاد الت ــة دور الانعق ــة في بداي الحكوم
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كافــة الأمــور المتصلــة بهــذه الوســيلة الرقابيــة طالمــا أنهــا واحــدة مــن الوســائل 
الرقابيــة في نظامهــا السياســي)9)).

وقــد ارتبــط حــق الســؤال منــذ نشــأته؛ بهــدف الحصــول علــى معلومــات مــن 
ــق  ــة وف ــا أن شــكل الإجاب ــا، كم ــن بالشــكل الســائد حاليً ــة وإن لم يك الحكوم
ــاتير  ــض الدس ــذه الأداة في بع ــمى ه ــد تس ــه الآن)9))، وق ــائد علي ــع الس الوض
ــا  ــ ييؤديه ــة، ال ــؤدي ذات الوظيف ــا ت ــار)9))، إلا أنه ــتيضاح أو الاستفس بالاس
الســؤال البرلمــاني؛ أي أن الهــدف مــن هــذه الوســيلة؛ هــو الحصــول علــى 

ــة. المعلوم

وعليــه؛ ســيتضمن المطلــب الأول مــن هــذا المبحــث؛ نشــأة الســؤال البرلمــاني في 
إنجلتــرا؛ ذلــك أن أول ظهــور للســؤال البرلمــاني كان في انجلتــرا، كمــا ســنتطرق 
للــدول؛ محــل الدراســة، مــع اســتعراض نشــأة حــق الســؤال في كل منهــا، وأخــرًا 
ــؤال، والآراء  ــة الس ــث؛ إلى طبيع ــذا المبح ــن ه ــاني م ــب الث ــنتطرق في المطل س

الفقهيــة؛ بــ نمؤيــد، ومعــارض لطبيعــة الســؤال؛ بوصفــه أداة رقابيــة.
 وعليه؛ سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: نشأة حق السؤال البرلماني. 
المطلب الثاني: طبيعة حق السؤال البرلماني.

97-د. عمرو هاشم ربيع - المرجع السابق - ص76.

98- د. عادل الطبطبائي- المرجع السابق - ص12.

99- نــص الدســتور العراقــي الصــادر في 1970/7/16 في المــادة 54 فقــرة ب علــى الآتي: »للمجلــس الوطــ يبعــد موافقــة رئيــس 
الجمهوريــة أن يســتدعي الــوزراء بقصــد الاســتيضاح والاستفســار«، ويلاحــظ اســتخدام مصطلحــي الاســتيضاح والاستفســار 
بــدلا مــن مصطلــح الســؤال، وإن كان قــد اســتخدم مصطلحــي الســؤال والاســتيضاح معــا في دســتور 1925؛ حيــث كان النــص 
في المــادة 54 كمــا يلــي: »لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الأمــة أن يوجــه إلى الــوزراء أســئلة واســتيضاحات، وتجــري المناقشــة 
فيهــا وفي أجوبتهــا علــى الوجــه الــذي يبــن في النظــام الداخلــي لــكل مجلــس بعــد مــرور ثمانيــة أيــام علــى الأقــل مــن يــوم 
توجيههــا، وذلــك في غــر حالــة الاســتعجال أو موافقــة الوزيــر(. أمــا الدســتور الدائــم لدولــة العــراق الصــادر عــام 2005؛ فقــد 
نــص في المــادة 61 منــه، في الفقــرة الســابعة علــى »أن لعضــو مجلــس النــواب أن يوجــه إلى رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء، 
أســئلة في أي موضــوع يدخــل في اختصاصهــم، ولــكل منهــم الإجابــة عــن أســئلة الأعضــاء، وللســائل وحــده حــق التعقيــب علــى 

الإجابــة«، ويتضــح مــن الفقــرة الســابقة؛ اســتخدام مصطلــح الســؤال.
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المطلب الأول
نشأة حق السؤال البرلماني

نتنــاول في هــذا المطلــب؛ نشــأة حــق الســؤال البرلمــاني في فرعــن، نســتعرض 
فيهمــا نشــأة حــق الســؤال في إنجلتــرا؛ بوصفهــا مهــد الســؤال البرلمــاني، 
ومــن ثم؛ ســنتناول نشــأة الســؤال في الأنظمــة العربيــة؛ محــل الدراســة )دولــة 
الكويــت، والمملكــة الأردنيــة الهاشميــة، ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

والمملكــة المغربيــة، ومملكــة البحريــن(.

الفرع الأول
نشأة حق السؤال في إنجلترا

ــزي كان  ــان الإنجلي ــه في البرلم ــد تم توثيق ــه؛ أن أول ســؤال ق ــق علي مــن المتف
بتاريــخ 19/12/1721، وكان بمناســبة توجيــه اللــورد )إيــرل كومبــر( ســؤالً 
ــن  ــان -ع ــة في البرلم ــل الحكوم ــت )صنديرلاند(-الوزيــر الأول وممث إلى الكون
ــد هــرب  ــت(، ق ــرت ناي ــالي لشــركة بحــر الشــمال )روب ــب الم ــة أن المراق حقيق
ــر  ــك الوزي ــد أجــاب عــن ذل ــه في بروكســل، وق ــض علي ــاد، وتم القب ــن الب م
الأول)10))، وطُــرح الســؤال الثــاني - أيضًــا - أمــام مجلــس اللــوردات ســنة 1739، 
ــح  ــس العمــوم في ســنة 1783 وأصب ــك في مجل ــث بعــد ذل وطــرح الســؤال الثال

حــق الســؤال بعــد ذلــك مقــررًا لأعضــاء البرلمــان)10)).
البرلمــان  تاريــخ  -بعــد ذلــك -بمراحــل مهمــة في  الســؤال  مــر حــق  ولقــد 
الإنجليــزي)10))؛ أدت إلى تطويــر إجراءاتــه، أو طريقــة إبدائــه، وفي بعــض 
بتاريــخ  رسميًــا  تقــرّر  فيمــا  المراحــل  هــذه  ونوجــز  إصلاحــه.  الأحيــان؛ 

ــد النــي الوحيــدي- القانــون الدســتوري والنظــم السياســية- الســلطات الثــاث؛ وفقــا لأحــكام  100- انظــر الدكتــور فتحــي عب
ــه  ــاني - 2009- ص92. أشــار ل ــات الفلســطينية/ الجــزء الث ــة الانتخاب ــدل، مــع شــرح تطــور أنظم ــون الأساســي المع القان

ــم فهمــي المدهــون - المرجــع الســابق- ص 36. ــد الرحي ــف عب المؤل

101- د. إيهــاب زكــي ســام- الرقابــة السياســية علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة في النظــام البرلمــاني - رســالة دكتــوراه - حقــوق 
القاهــرة- طبعــة 1982، ص27. أشــار لــه المؤلــف عبــد الرحيــم فهمــي المدهــون - المرجــع الســابق - ص36.

 Matthew Eric Glassman, A parliamentary- style Question Period: Proposals and :102- للمزيــد؛ راجــع كتــاب
Issue for Congress, Congressional Research Service, USA, March 5, 2009, P 2.
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1783/5/21؛ عندمــا تم الاعتــراف بحــق الســؤال، لأعضــاء البرلمــان؛ لماّ أعلن 
ــئلة  ــديم الأس ــان الآن تق ــن لأعضــاء البرلم ــه »يمك ــوم أن ــس العم ــس مجل رئي
ــوا  ــل أن يوضح ــى الأق ــا أو عل ــة عليه ــون بالإجاب ــن يلتزم ــوزراء، والذي إلى ال
الأســباب الــ يتمنعهــم مــن الإجابــة وأن مثــل هــذا الاســتثناء مــن القواعــد 
ــأي وقــت بهــذا الطريــق  العامــة المنظمــة لجــدول أعمــال المجلــس، ويســمح ب
ــراس  ــك ينبغــي القــول مــع شــديد الاحت ــى المعلومــات، ومــع ذل الحصــول عل

ــال«)10)). ــدول الأعم ــى ج ــئلة عل ــوش الأس ــي ألا تش ــه ينبغ والحــذر أن

ــة، كمــا هــو الحــال الآن في  ــب إجــراءات معين ولم يكــن تقــديم الســؤال يتطل
ــكان  ــة بســيطة ف ــدم بطريق ــل؛ كان يق ــة، ب ــة الحديث ــة البرلماني ظــل الأنظم

ــه)10)).  ــة علي ــم ســؤاله ويتلقــى الإجاب ــر رق ــه ويذك العضــو يقــف في مكان

ــان يلجــأوون للاســتجواب  ــن أعضــاء البرلم ــة؛ لم يك ــد البريطاني وإزاء التقالي
ــه  ــاً؛ هــي الأســئلة؛ ممــا نجــم عن ــر تفضي ــادرا، وكانــت الوســيلة الأكث إلا ن
كثــرة الأســئلة المقدمــة للبرلمــان. ويعــد تاريــخ 1803/11/28 علامــة مميــزة 
في تاريــخ الأســئلة البرلمانيــة؛ إذ شــهد هــذا اليــوم واقعــة تقــديم ســؤالين؛ 
ــة نحــو  ــة البداي ــة نقط ــذه الواقع ــت ه ــد كان ــن، وق ــ نمختلف ــول موضوع ح
تخصيــص وقــت محــدد مــن الجلســة يخصــص لتقــديم الأســئلة مــن الأعضــاء 
وتَلقــي إجـــابة الــوزراء عليهــا، وعــرف هــذا الوقــت بعـــد ذلــك بوقــت الأســئلة 

.(105) (question time)

103- د. حســن مصطفــي البحري-الرقابــة المتبادلــة بــ نالســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة كضمــان لنفــاذ القاعــدة الدســتورية، 
ــن  ــدى: د- فات ــه ل ــا بعدهــا مشــار إلي ــة عــ نشمــس - 2006- ص108. وم ــة الحقــوق، جامع ــوراه مقدمــة لكلي رســالة دكت
محمــد كمــال - العلاقــة بــ نالســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة في البحريــن في ضــوء دســتورها الصــادر عــام 1973 

وتعديلاتــه )دراســة مقارنــة(- الطبعــة الأولى 2012 - ص420.

104- د. فرحــان نــزال أحميــد المســاعيد- الرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة في النظــام النيــابي الأردني/ دراســة 
ــل للنشــر - الأردن  ــة الأولى- دار وائ ــرا ومصــر والكويــت - الطبع ــة مــع الأنظمــة السياســية في كل مــن إنجلت ــة مقارن تحليلي

-2011- ص107.

105- د. عادل الطبطبائي- المرجع السابق - ص13.
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ونتيجــة للاســتخدام المكثــف لحــق الســؤال؛ فقــد دفــع ذلــك البرلمــان إلى 
ضــرورة رســم حــدوده، ولذلــك؛ كان حــق الســؤال موضــع أول إصــاح في تاريــخ 
7/3/1888عندمــا حــدد وقــت الأســئلة بشــكل رسمي في جــدول الأعمــال)10)).

البرلمــان  الســؤال في  أمــا الحــدث الأكثــر أهميــة، في مراحــل تطــور حــق 
الإنجليــزي؛ فيرجــع إلى تاريــخ 29/4/1902، عندمــا أدخــل نظــام الأســئلة 
ــردة  ــادة المطّ ــة الزي ــك لمواجه ــرار يحــدد إجــراءات الســؤال؛ وذل ــة؛ بق المكتوب
في عــدد الأســئلة المقدمــة، وعــدم كفايــة الوقــت المحــدد للإجابــة عليهــا 
في الجلســة، وكانــت الإجــراءات عبــارة عــن وضــع نجمــة علــى الســؤال الــذي 
يبتغــي العضــو الإجابــة عليــه شــفويًا ويســمى )بالســؤال المنجــم(، في حــ نأن 
الســؤال غــ رالمنجــم تكــون الإجابــة عليــه خطيــة، وتحتــاج الإجابــة عليــه إلى 

ــات)10)). ــ نلتحضــ رالمعلوم ــت مع وق

الفرع الثاني
نشأة حق السؤال في بعض الأنظمة العربية

ســنتطرق في هــذا الفــرع إلى نشــأة حــق الســؤال البرلمــاني، في الــدول العربيــة؛ 
محــل الدراســة، وهــي كلّ مــن المملكــة الأردنيــة الهاشميــة، ودولــة الكويــت، 
والمملكــة المغربيــة، والإمــارات العربيــة المتحــدة، ومملكــة البحريــن، والــ ي

ــوالي. ــى الت ــا - عل ــنبينها - جميع س

أولً: نشأة حق السؤال في الأردن
هنــاك ثلاثــة دســاتير رئيســية مــرت بهــا دولــة الأردن؛ بدايــةً بدســتور 1928 
ومــرورًا بدســتور 1946، وانتهــاءً بدســتور 1952. ولم يكــن دســتورا 1928 
و1946 ينصــان صراحــةً علــى تنظيــم حــق الســؤال البرلمــاني؛ حيــث كان 

106- عادل الطبطبائي - المرجع السابق - ص14.

107- د. فرحان نزال أحميد المساعيد - المرجع السابق - ص107.
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يســتنبط مــن نــص المــادة )40( مــن دســتور 1928 والمــادة )52( مــن دســتور 
ــى  ــرح عل ــس أن يط ــاء المجل ــن أعض ــو م ــه »يجــوز لأي عض ــى أن 1946، عل
بســاط البحــث أي مســألة بشــأن أي أمــر لــه صلــة بــالإدارة العامــة«، وإزاء ذلك 
فقــد مارســت المجالــس النيابيــة حــق الســؤال البرلمــاني اســتنباطًا مــن المادتــ ن

الســابقتين)10)).

وبصــدور دســتور 1952؛ تم النــص صراحــةً علــى تنظيــم حــق الســؤال؛ حيــث 
نصــت المــادة )96( علــى أنــه »لــكل عضــو مــن أعضاء مجلــس الأعيــان والنواب 
أن يوجــه إلى الــوزراء أســئلة واســتجوابات حــول أي أمــر مــن الأمــور العامــة، 
وفقًالمــا هــو منصــوص عليــه في النظــام الداخلــي للمجلــس الــذي ينتمــي إليــه 
علــى  ذلــك العضــو«، ويتضــح مــن النــص الســالف الذكــر؛ أنــه نــص صراحــة ً
ــكل  ــة، ل ــح الداخلي ــه إلى اللوائ ــه، وإجراءات ــر تنظيم ــؤال، وأحــال أم حــق الس

مجلــس مــن المجالــس ســواء كان مجلــس الأعيــان أم مجلــس النــواب.

وتأسيسًــاعلى ذلــك؛ فقــد تولـَـت اللوائــح الداخليــة لمجلــس النــواب، والصــادرة 
ــا المــادة )132(،  في 1952، والــ ينظمــت الســؤال في البنــود )81 - 89(، وأيضً
وتليهــا اللائحــة الداخليــة الصــادرة في 1996، والــ ينظمــت في المــواد )-114
ــ ينظمــت  121(، إلى أن تم إلغاؤهــا، وصــدرت اللائحــة الصــادرة 2013، وال
حــق الســؤال في المــواد )125- 132(. أمــا فيمــا يخــص مجلــس الأعيــان؛ فقــد 
صــدرت اللائحــة الداخليــة بتاريــخ 13/11/1952، والــ ينظمــت حقــي؛ 
الســؤال، والاســتجواب في المــواد )93-80(، إلى أن تم إلغاؤهــا، وصــدور لائحــة 
داخليــة أخــرى عــام 1996، نصــت علــى الأحــكام المنظمــة لحــق الســؤال 

ــول  ــخ 1931/6/6، ح ــة بتاري ــؤالا إلى الحكوم ــابي؛ س ــس الني ــة في المجل ــ نالطراون ــال العضــو حس ــبيل المث ــى س ــدم عل 108- ق
لقــاء رئيــس الحكومــة مــع وزيــر المســتعمرات البريطــاني، كمــا طلــب المجلــس النيــابي مــن مديــر الــرق والبريــد عــام 1930 
الاســتيضاح عــن إيــرادات ومصروفــات المديريــة - راجــع: د. فرحــان نــزال أحميــد المســاعيد - المرجــع الســابق- ص111، نقــاً 

عــن الدكتــور هــاني ســليم خــ ر- التطــور العملــي للدســتور الأردني )1921-1989( - دون ســنة طبــع - ص 42.



حق السؤال البرلماني )دراسة مقارنة( 62

ــا العامــة، والأســئلة،  ــوان مناقشــة القضاي في المــواد مــن)75- 87(؛ تحــت عن
ــتجوابات. والاس

ثانياً: نشأة حق السؤال في الكويت
ــق دســتورية.  ــع وثائ ــث، بأرب ــا الدســتوري الحدي ــت عــ رتاريخه ــرت الكوي م
كان أولهــا الوثيقــة الدســتورية، الــ يأعــدت في تاريــخ 1921، وقــد كانــت 
وثيقــة بدائيــة، عُنيــت - في المقــام الأول - بوضــع حــد للخلافــات، بــ نأفــراد 
ــن  ــة أولى، وم ــن ناحي ــذا م ــلطة، ه ــى الس ــ نعل ــة؛ المتنافس ــرة الحاكم الأس
ناحيــة ثانيــة؛ الســماح بقــدر مــن المشــاركة الشــعبية في الحكــم)10))، وبطبيعــة 

ــرر، أو منظــم؛ لحــق الســؤال البرلمــاني. ــاك نــص مق الحــال؛ لم يكــن هن

كمــا أن الوثيقــة الدســتورية الصــادرة عــام 1938، لم تتضمــن هــي الأخــرى؛ 
النــص علــى حــق الســؤال، وإن كانــت أول إشــارة وردت لحــق الســؤال البرلمــاني؛ 
ــام 1938،  ــريعي ع ــس التش ــده المجل ــذي أع ــتور، ال ــروع الدس ــد وردت بمش ق
ــ ن ــك ســبب صــدام ب ــه وكان ذل ــة علي ــذاك الموافق ــم رفــض آن ــن الحاك ولك
الطرفــ نوتم علــى إثــره حــل المجلــس التشــريعي، وبالتــالي لم يــر هــذا المشــروع 

النــور.)11))

ــام  ــت ع ــد ورد في الدســتور المؤق ــي؛ لحــق الســؤال، فق ــور حقيق ــا أول ظه أم
1961؛ حيــث منــح أعضــاء المجلــس التأسيســي حــق توجيــه الأســئلة إلى 

109- د. عــادل الطبطبائــي - المرجــع الســابق - ص20، ومحمــد عبدالقــادر الجاســم - انحــراف الرقابــة البرلمانيــة وموقــف القضــاء 
الدســتوري الكويــ ي- الطبعــة الأولى - دار قرطــاس للنشــر- 2007 - ص 39، ومــا بعدهــا.

110- فقــد نصــت المــادة )45( مــن مشــروع الدســتور على:«لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الأمــة أن يوجــه إلى أعضــاء أو أحــد 
أعضــاء الهيئــة التنفيذيــة أســئلة واســتيضاحات، وعلــى الموجــه إليــه الســؤال أو الاســتيضاح أن يحضــر بنفســه ليــدلي 
بالجــواب المطلــوب بعــد أســبوع علــى الأقــل مــن يــوم توجيــه الســؤال، وذلــك في غــ رحالــة الاســتعجال أو موافقــة العضــو 

ــي - المرجــع الســابق - ص20. المســئول«- راجــع د. عــادل الطبطبائ
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الــوزراء)11))، وذلــك علــى اعتبــار أن المجلــس التأسيســي كان يقــوم بالوظيفــة 
التشــريعية بالإضافــة إلى مهمتــه الأساســية وهــي إعــداد مشــروع الدســتور)11)).

وبصــدور الدســتور الدائــم لدولــة الكويــت في 11/11/1962، والــذي وضــع 
موضــع التطبيــق ســنة 1963؛ أصبــح حــق الســؤال؛ حقـًـا أصيــاً للبرلمــان 
المتمثــل في مجلــس الأمــة الكويــي؛ إذ نصــت المــادة )99( منــه علــى أنــه »لــكل 
عضــو مــن أعضــاء مجلــس الأمــة أن يوجــه إلى رئيــس مجلــس الــوزراء أســئلة 
لاســتيضاح الأمــور الداخلــة في اختصاصاتهــم، وللســائل وحــده حــق التعقيــب 
مــرة واحــدة علــى الإجابــة«. وتم تنظيــم حق الســؤال الــوارد بالدســتور بموجب 

ــة لمجلــس الأمــة في المــواد )132-121()11)). اللائحــة الداخلي

ثالثاً: نشأة حق السؤال في المملكة المغربية 

ــنة  ــدًا س ــتينيات، وتحدي ــة الس ــتورية في بداي ــة دس ــرب أول تجرب ــرف المغ  ع
1962، وهــي التجربــة الــ يمازالــت مســتمرة، علــى الرغم من تنوع الدســاتير، 
ــراع، وتعــدد في غــرف البرلمــان؛ فعــدد الدســاتير - حــى الآن -  وأنمــاط الاقت
بلــغ خمســة دســاتير )1962، 1970، 1972، 1992،  2011،1996(، ولم يســلم 
البرلمــان مــن هــذا التنــوع؛ فــكان أحــادي الغرفــة أحيانًــا وثنائيًــا أحيانًــا 
أخــرى)11))، وبمقتضــى دســتور 1962 جــاء النظــام النيــابي بتكويــن غرفتــن؛ 

ــن، أو  ــر مع ــة بوزي ــس التأسيســي حــق طــرح الثق ــن للمجل ــة السياســية؛ لم يك ــم الدســتوري للرقاب 111- وفي إطــار هــذا التنظي
بالــوزارة ككل، وكان كل مــا يملكــه المجلــس؛ حــق توجيــه الســؤال إلى الــوزراء، وتقــديم اقتراحــات برغبــة، وبحــث السياســة 

ــى تنفيذهــا. راجــع: أ-محمــد عبدالقــادر الجاســم- المرجــع الســابق- ص 45. العامــة، والإشــراف عل

112- نصــت المــادة )18( مــن الدســتور المؤقــت علــى أن »للمجلــس التأسيســي بحــث السياســة العامــة والإشــراف علــى تنفيذهــا 
وعلــى تنفيــذ القوانــن، وفي ســبيل ذلــك لــكل عضــو في المجلــس أن يوجــه إلى الــوزراء أســئلة تتعلــق بمــا يخــص وزاراتهــم 
ويجيــب الوزيــر عمــا يوجــه إليــه مــن أســئلة خــال مــدة لا تقــل عــن أســبوع مــن تاريــخ الســؤال، إلا إذا وافــق علــى الإجابــة 
في وقــت أقصــر«، راجــع: د. عــادل الطبطبائــي - المرجــع الســابق- ص21. ويلاحــظ د. عــادل الطبطبائــي أن صياغــة هــذا 
النــص لم يحــدد أجــل أقصــى لإجابــة الوزيــر؛ إذ تــرك البــاب مفتوحــا أمامــه للإجابــة، وذلــك؛ لــورود عبــارة: خــال مــدة 

لا تقــل عــن أســبوع، ويــرى أنــه كان مــن الأصــح أن يقــال خــال مــدة أســبوع علــى الأكثــر.

113- د. فرحان نزال أحميد المساعيد - المرجع السابق - ص110.

114-عبدالحــي بنيــس - البرلمــان/ الحكومــة/ القضــاء منــذ اســتقلال المغــرب إلى دســتور 2011- منشــورات المعرفــة - المغــرب - 
طبعــة 2012- ص39، ومــا بعدهــا.
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حيــث نــص الدســتور علــى أن يتكــون البرلمــان مــن مجلــس النــواب، ومجلــس 
المستشــارين، في حــ نجــاء دســتور 1970 بتكويــن مجلــس النــواب في غرفــة 
ــة الواحــدة، إلى  ــر نظــام الغرف ــك دســتور 1972، وأق ــى ذل واحــدة، وســار عل
ــى أن  ــث الفصــل )36( عل ــه الثال ــص في باب ــذي ن أن جــاء دســتور 1996، وال
يتكــون البرلمــان مــن مجلــس النــواب، ومجلــس المستشــارين، ينتخــب بالاقتــراع 
العــام غــ رالمباشــر في حــ نأن مجلــس النــواب بالاقتــراع العــام المباشــر، كمــا 
انصبــت التعديــات علــى وظائــف المؤسســة البرلمانيــة مــن حيــث تحريــك 
ــة مــن بينهــا الســؤال البرلمــاني  المســؤولية السياســية للحكومــة ووســائل الرقاب
وغيرهــا مــن الأدوات الرقابيــة)11))؛ حيــث نــص الفصــل الســادس والخمســون 
مــن الدســتور المغــربي علــى: »تخصــص بالأســبقية جلســة في كل أســبوع 
لأســئلة أعضــاء مجلســي البرلمــان وأجوبــة الحكومــة، يجــب أن تــدلي الحكومــة 
ــد  ــا«)11))، وعن ــؤال إليه ــة الس ــة لإحال ــا التالي ــرين يومً ــال العش ــا خ بجوابه
صــدور الدســتور 2011 ألغــي بذلــك الدســتور الصــادر بتاريــخ 7 أكتوبــر 1996، 
وقــد احتــوى آخــر دســتور للمملكــة المغربيــة علــى مقدمــة و180 فصــ اوروعــي 
ــز  ــال تعزي ــة؛ مــن خ في الدســتور الأخــ ربنــاء قــدرات البرلمــان، والحكوم
ــب  ــة؛ خصــص جلســة في الشــهر ليجي ــان، ففــي مجــال الرقاب ســلطات البرلم
فيهــا رئيــس الحكومــة علــى الأســئلة المتعلقــة بالسياســيات العامــة وفــق مــا 

ــن الدســتور)11)). ورد في الفصــل )100( م

115-لمحات برلمانية عبر الزمان والمكان - إصدار مجلس الشورى - 2009- ص 59.

116- عبدالحي بنيس- المرجع السابق- ص37. 

117- محمــد مــدني، وإدريــس المعــزوي، وســلوى الزرهــوي - دراســة نقديــة للدســتور المغــربي لعــام 2011- المؤسســة الدوليــة 
www.un.org: للديمقراطيــة والانتخابــات حــول بنــاء الدســتور - 2012 - ص 38. البحــث منشــور في الموقــع الآتي
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رابعاً: نشأة حق السؤال في الإمارات العربية المتحدة
  لقــد نــص علــى حــق الســؤال البرلمــاني، منــذ صــدور دســتور دولــة الإمــارات 
ــادة )93( مــن دســتورها المؤقــت،  ــة المتحــدة المؤقــت عــام 1971 في الم العربي
ــس الوطــ ي ــى أن »يمثــل حكومــة الاتحــاد في جلســات المجل والــ ينصــت عل
الاتحــادي، رئيــس مجلــس الــوزراء أو نائبــه أو أحــد أعضــاء الــوزارة الاتحاديــة 
علــى الأقــل ويجيــب رئيــس الــوزراء أو نائبــه أو الوزيــر المختــص علــى الأســئلة 
الــ ييوجههــا إليهــم أي عضــو مــن أعضــاء المجلــس للاستفســار عــن الأمــور 
اللائحــة  في  المقــررة  للإجــراءات  وفقـًـا  وذلــك  اختصاصهــم،  في  الداخلــة 
الداخليــة)11)) للمجلــس«، وأعقبــت الدســتور المؤقــت عــدة تعديــات، أولهــا في 
عــام 1972 ثم في عــام 1976 وآخرهــا في عــام 2004 إلا أنهــا لم تمــس هــذه 

التعديــات النصــوص المتعلقــة بالســؤال البرلمــاني)11)).

خامسًا: نشأة حق السؤال في مملكة البحرين 
فيمــا يخــص التجربــة البحرينيــة؛ فقــد صــدر عــن المغفــور لــه بــإذن الله 
تعــالى الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل خليفــة مرســوم بقانــون رقــم )12( لســنة 
ــودة  ــداد مس ــر لإع ــس تأسيســي بالانتخــاب المباش ــاء مجل ــأن إنش 1972 بش
ــذ اســتقلالها بدســتور  ــن من ــة البحري ــد مــرت مملك ــه؛ فق الدســتور)12)) وعلي
ــن  ــادة )66( م ــاني في الم ــؤال البرلم ــق الس ــر ح ــام 1973، وظه ــد صــدر ع واح
الدســتور؛ حيــث نصــت علــى أنــه »لــكل عضــو مــن أعضــاء المجلــس الوطــ ي
ــور  ــوزراء أســئلة لاســتيضاح الأم ــوزراء وإلى ال ــس ال ــس مجل أن يوجــه إلى رئي

118- اللائحــة الداخليــة للمجلــس الوطــ يالاتحــادي الصــادر بالمرســوم الاتحــادي رقــم )97( لســنة 1977، للمزيــد: راجــع موقــع 
 http://www.almajles.gov.ae:ــس المجل

119-حنــان المضيحكــي - المرجــع الســابق - ص32، ومــا بعدهــا. كذلــك انظــر كتــاب: لمحــات برلمانيــة/ أخبــار البرلمــان عــ رالزمــان 
والمــكان- إصــدار مجلــس الشــورى - 2009 - ص 64.

120- د. ريــا يوســف حمــزة - التجربــة البرلمانيــة الأولى في البحريــن/ المجلــس التأسيســي والمجلــس الوطــ ي1975-1972 - الطبعــة 
ــة -  ــك: لمحــات برلماني ــا، كذل ــا بعده ــن - 2002- ص 25، وم ــة البحري ــر - مملك ــة والنش ــة للطباع ــة العربي الأولى - المؤسس

المرجــع الســابق - ص 68.
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ــى  ــرة واحــدة عل ــب م ــم، وللســائل وحــده حــق التعقي ــة في اختصاصه الداخل
ــب«. ــدًا تجــدد حــق العضــو في التعقي ــر جدي ــإن أضــاف الوزي ــة، ف الإجاب

وجــاءت التعديــات الدســتوريه لعــام 2002، والــ يتم بموجبهــا تشــكيل 
المجلــس الوطــي، والمكــون مــن مجلســي النــواب والشــورى، بعــد أن كان النظام 

يأخــذ بنظــام المجلــس الواحــد.

وقــد نــص دســتور مملكــة البحريــن المعــدل لســنة 2002 في المــادة )91( علــى 
أن »لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الشــورى أو مجلــس النــواب أنی وجــه إلى 
الــوزراء أســئلة مكتوبــة لاســتيضاح الأمــور الداخلــة في اختصاصهــم، وللســائل 
وحــده حــق التعقيــب مــرة واحــدة علــى الإجابــة، فــإن أضــاف الوزیــر جديــدًا 
تجــدد حــق العضــو في التعقيــب ولایج ــوز أنی كــون الســؤال متعلقـًـا بمصلحــة 

خاصــة بالســائل أو بأقاربــه حــى الدرجــة الرابعــة، أو بأحــد موكليــه«.

ويلاحــظ مــن المــادة الســالفة الذكــر؛ أنــه يحــق لــكل مــن أعضــاء المجلســ ن
التقــدم بالأســئلة البرلمانيــة، إلى أن جــاء التعديــل الثــاني لدســتور مملكــة 
البحريــن عــام 2012، والــذي بموجبــه عدلــت المــادة )91( وأصبحــت كالآتي: 
»لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس النــواب أن يوجــه الى الــوزراء أســئلة مكتوبــة 
لاســتيضاح الأمــور الداخلــة في اختصاصاتهــم وللســائل وحــده حــق التعقيــب 
مــرة واحــدة علــى الإجابــة فــإن أضــاف الوزيــر جديــدًا تجــدد حــق العضــو في 
ــائل أو  ــة بالس ــة خاص ــا بمصلح ــؤال متعلقً ــون الس ــب. ولا يجــوز أن يك التعقي

أقاربــه حــى الدرجــة الرابعــة أو بأحــد موكليــه«.

وورد في المذكــرة التفســرية للتعديــات الــ يصــدرت عــام 2012 تفســ ر
للتعديــل الــذي طــال المــادة )91( مــن الدســتور؛ حيــث ورد: »إذا كان الدســتور 
القائــم قــد منــح الحــق لــكل مــن أعضــاء مجلســي الشــورى والنــواب في توجيــه 
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أســئلة إلى الــوزراء فإنــه لا يوجــد في الميثــاق مــا يمنــع مــن أن يتضمــن 
الدســتور تعديــاً يقضــي بقصــر توجيــه الأســئلة للــوزارة علــى أعضــاء مجلــس 
النــواب دون أعضــاء مجلــس الشــورى، لذلــك عدلــت الفقــرة الأولى مــن المــادة 
)91( لتعطــي لأعضــاء مجلــس النــواب دون غيرهــم حــق توجيــه الأســئلة إلى 
الــوزراء)12))، ومــن المســلمّ بــه أن الســؤال لا يجــاوز معــ ىالاســتفهام إلى معــ ى
ــن  ــادة )65( م ــه الم ــح اســتجوابًا ممــا نصــت علي ــد وإلا أصب ــح أو النق التجري

الدســتور، ممــا يوجــب تطبيــق شــروط هــذه المــادة«)12)). 

ــاني  ــؤال البرلم ــديم الس ــ يحصــر حــق تق ــتنتج أن المشــرع البحري ــه؛ نس وعلي
لأعضــاء مجلــس النــواب؛ وفــق التعديــات الدســتورية لســنة 2012؛ بوصفــه 
المجلــس الــذي يحــق لــه الرقابــة علــى أعمــال الحكومــة والمســتمدة شــرعيتها 
مــن اعتبارهــا هــي الســلطة التشــريعية الــ يتمثــل الشــعب)12))، بعــد أن كان 
مقــررًا لأعضــاء المجلســن)12))، كمــا أن التعديــات 2002 و2012 قــد قصــرت 
توجيــه الســؤال علــى الــوزراء، دون رئيــس مجلــس الــوزراء، في حــ نأن دســتور 
1973 نــص علــى حــق توجيــه الأســئلة لرئيــس الــوزراء، ورئيــس مجلــس 

الــوزراء علــى حــد ســواء.
ثم جــاء التعديــل الدســتوري الأخــ رلعــام 2018 حيــث نصــت المــادة 91 مــن 
الدســتور«لكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الشــورى أو مجلــس النــواب أنْ يوجِّــه 
إلى الــوزراء أســئلة مكتوبــة لاســتيضاح الأمــور الدَّاخلــة في اختصاصاتهــم. 

121-اتفاقــا مــع مــا انتهــى إليــة حــوار التوافــق الوطــي؛ اتجهــت التعديــات الدســتورية لســنة 2012؛ إلى تعزيــز الــدور الرقــابي 
لمجلــس النــواب؛ ممــا يــؤدي إلى قيامــه بهــذا الــدور منفــردًا. للمزيــد راجــع الإصــدار المعنــون بـــ: الديمقراطيــة في البحريــن/ 

الاســتفتاء علــى الانتخابــات 2012-2001 - إدارة الانتخــاب والاســتفتاء - الطبعــة الأولى - 2012 - ص 41.

122- المذكــرة التفســرية لتعديــات دســتور مملكــة البحريــن 2012 - المرجــع التشــريعي - الفصــل التشــريعي الثالــث 2010-2014 
- إصــدار مجلــس الشــورى - مملكــة البحريــن - 2014- ص 144.

  Hans Born, Philipp Fluri, and simon B. Johnsson, eds. ,: Parliamentary Oversight of the security sector.-123
Principles, Mechanisms and Practices, Handbook for Parliamentarians No. 5 Geneva, Belgrade: IPU/

DCAF, 2010. P. 7

124- المستشار محمد ياسين- أهم التعديلات الدستورية والتشريعية التي أدخلت على مجلس النواب 2012- مجلة القانونية 
-هيئة الإفتاء والتشريع- العدد الأول- السنة الأولى- ربيع الأول 1435- يناير 2014 - ص 172.
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وللســائل مــن أعضــاء مجلــس النــواب وحــده حــقُّ التعقيــب مــرة واحــدة علــى 
الإجابــة، فــإنْ أضــاف الوزيــر جديــدًا تَجــدَّد حــقُّ العضــو في التعقيــب. ولا 

تكــون الإجابــة علــى أســئلة أعضــاء مجلــس الشــورى إلا مكتوبــة.
ــن لم  ــة إلى مَ ــه أســئلة مكتوب ــواب توجي ــس الن ــكل عضــو مــن أعضــاء مجل ول
يــرد ذكــره في الفقــرة الســابقة مــن أعضــاء مجلــس الــوزراء لاســتيضاح الأمــور 

الدَّاخلــة في اختصاصاتهــم دون ســواهم، ولا تكــون الإجابــة إلا مكتوبــة.
ِّقـًـا بمصلحــة خاصــة بالســائل أو بأقاربــه حــى  ولا يجــوز أنْ يكــون الســؤال متعل

الدرجــة الرابعــة، أو بأحــد موكِّليــه«.

ــل المــادة )91( مــن دســتور مملكــة  ــك في المذكــرة التفســريه لتعدي وورد كذل
البحريــن الصــادر ســنة  2018»وإذا كان ميثــاق العمــل الوطــ يقــد نــص 
ــا  ــون متلائمً ــى نحــو يك ــى ضــرورة الأخــذ بنظــام المجلســ نعل ــة عل صراح
ــم الدســتور  ــة والدســتورية في العــالم، وجــاء تنظي مــع التطــورات الديمقراطي
ــائدة  ــت س ــ يكان ــذه التطــورات ال ــع ه ــا م ــن المجلســ نمتوافقً ــم لهذي القائ
ــتور  ــه الدس ــا وضع ــادة النظــر فيم ــن إع ــع م ــك لا يمن ــإن ذل ــه، ف ــت وضع وق
مــن تنظيــم لهذيــن المجلســ نبمــا يتفــق مــع مــا طــرأ مــن تغــ رفي الأوضــاع 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وفي إطــار الضوابــط الــ يوضعهــا 

ــا. ــاق لتنظيمه الميث

ــس الشــورى أســئلة  ــه أعضــاء مجل ــل أعــاد الحــق في توجي ــث إن التعدي وحي
مكتوبــة إلى الــوزراء، ولا تكــون الإجابــة علــى أســئلة أعضــاء مجلــس الشــورى 
إلا مكتوبــة، كذلــك عــدل في حــق أعضــاء مجلــس النــواب في توجيــه أســئلة 
ــرد ذكرهــم في الفقــرة الأولى  ــوزراء مِمــن لم ي ــس ال ــة إلى أعضــاء مجل مكتوب
ــة في اختصاصاتهــم مــن دون ســواهم،  مــن المــادة لاســتيضاح الأمــور الداخل
وحيــث إن المقصــود مــن هــذه العبــارة هــو توجيــه الأســئلة إلى أعضــاء مجلــس 
ــى أســئلة  ــة عل ــون الإجاب ــه، ولا تك ــس ونواب ــس المجل ــوزراء بمــا يشــمل رئي ال
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أعضــاء مجلــس النــواب في هــذه الحالــة إلا مكتوبــة؛ فــإن الســؤال الــذي يطــرح 
ــب  ــاره النائ ــى اعتب ــد عل ــؤال إلى ولي العه ــة الس ــل يجــوز توجي ــو: ه نفســه ه

ــوزراء؟  ــس ال الأول لرئيــس مجل
بالرجــوع الى المــادة )34( مــن دســتور مملكــة البحريــن أجــازت أن يكــون ولي 
العهــد عضــوًا في مجلــس الــوزراء الموقــر، إلا أنهــا أفــردت أحكامًــا خاصــة 
ــا لجلالــة الملــك يمــارس صلاحياتــه في حــال غيابــه  تتناســب مــع كونــه نائبً
ويــرأس الســلطات الثــاث، وإعمــالً لنــص المــادة المشــار إليهــا مــع التعديــل 
ــوزراء يقتضــي بالضــرورة ألا يشــمل  ــس ال ــئلة إلى أعضــاء مجل ــه الأس بتوجي
ــه  ــ يلا تســمح بتوجي ــ ييتبوؤهــا وال ــة الخاصــة ال ــك للمكان ولي العهــد، وذل
أيــة أســئلة إليــه إذا كان عضــوًا بمجلــس الــوزراء، حيــث إن نيابتــه عــن جلالــة 
الملــك تكــون قائمــة كأصــل عــام في كل وقــت يغيــب فيــه جلالتــه خــارج البلاد.

وعليــه نســتنتج مــن النصــوص الســالفة الذكــر أن المشــرع أعــاد حــق توجيــه 
الســؤال الى أعضــاء مجلــس الشــورى علــى أنــه اشــترط أن تكــون مكتوبــة 
وموجهــة إلى الــوزراء دون غيرهــم، ولا تكــون الإجابــة إلا مكتوبــة، ويمكــن 
تفســ رهــذا التعديــل الــذي يتيــح المجــال أمــام أعضــاء مجلــس الشــورى 
لتقــديم الأســئلة لتفعيــل مجــالات عمــل الســلطة التنفيذيــة مــن خــال زيــادة 
عــدد الأســئلة الموجهــة إلى الــوزراء، والاســتفادة مــن خــرات أعضــاء مجلــس 
الشــورى وتخصصاتهــم العلميــة والعمليــة، كمــا أنــه لا شــك أن الســؤال ســيفتح 
آفــاق التشــريع، حيــث ســيتبين مــن خلالــه للســائل أوجــه النقــص والفراغــات 

التشــريعية الــ يينبغــي التعــرض لهــا.
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المطلب الثاني
طبيعة حق السؤال البرلماني وأهميته

ترتبــط أهميــة حــق الســؤال بتحديــد طبيعــة حــق الســؤال نفســه، ومــا إذا كان 
ــاء  ــة أم لا، وبن ــة البرلماني حــق الســؤال يمــارس بوصفــه أداة مــن أدوات الرقاب

علــى تحديــد طبيعــة حــق الســؤال؛ ينكشــف الغــرض منــه.

وبنــاءً علــى مــا تقــدم؛ فإننــا في إطــار هــذا المطلــب ســوف نقســمه إلى فرعيين 
أساســيين وهما:

الفرع الأول: طبيعة حق السؤال البرلماني
الفرع الثاني: أهمية حق السؤال البرلماني 

الفرع الأول
طبيعة حق السؤال البرلماني

إن حــق الســؤال مقــرر لــكل عضــو في البرلمــان، فالســؤال يعــد حقًــا شــخصيًا 
ــه، كمــا  ــه التوقــف عــن إثارت ــه ويجــوز ل ــازل عن ــه أن يتن لعضــو البرلمــان؛ فل
وللعضــو الســائل اســترداده أيضــا)12))، ولا يحتــاج أن يتقــدم بــه عــدد مــن 
ــة الأخــرى)12)). ــا هــو الحــال بالنســبة لبعــض الوســائل الرقابي الأعضــاء كم

ــص  ــان، ســواء ن ــة لأعضــاء البرلم ــوق الثابت ــن الحق ــه؛ فحــق الســؤال م وعلي
عليــه الدســتور أم لا؛ لأن الســؤال ينــدرج في نطــاق المســؤولية السياســية 
للحكومــة، فــإذا كان للبرلمــان ســحب الثقــة مــن الحكومــة فإنــه يكــون لــه حــق 

ــك الأقــل)12)).  ــك الأكثــر يمل الســؤال إعمــالً بقاعــدة مــن يمل

125- د. صباح بن حمد آل خليفة - المرجع السابق - ص 225.

ــالة  ــة( - رس ــة مقارن ــ ي)دراس ــة في النظــام اليم ــال الحكوم ــى أعم ــة عل ــة البرلماني ــ ي- الرقاب ــل حســن البخي ــد مقب 126- محم
دكتــوراه مقدمــة في جامعــة عــ نشمــس - 2009 - ص 316.

127- د. سليمان الطماوي - المرجع السابق - ص 477، وكذلك: د. محمد مقبل حسن البخيتي - المرجع السابق - ص 316.
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ــة أم  ــة البرلماني ــن وســائل الرقاب ــاني؛ وســيلة م ــد الســؤال البرلم ــن هــل يع ولك
لا؟ فقــد ثــار خــاف فقهــي واختلفــت الآراء في ذلــك؛ هنــاك اتجــاه يــرى أن 
الســؤال لا يوجــه علــى أســاس النقــد أو الاتهــام، بــل؛ علــى أســاس الاستفســار 
أو الاســتيضاح)12))؛ حيــث ذهــب إلى أنــه لا يقصــد بهــا رقابــة أداء الحكومــة 
ــع - اســتجلاء  ــة، وإنمــا يقصــد بهــا - في الواق ــل هــذه الرقاب ــؤدي إلى مث ولا ت
ــة وأمــر لا يعلمــه العضــو، أو لفــت نظــر الحكومــة إلى موضــوع معــ ن الحقيق
ويعــزو رفــض هــذا الاتجــاه لاعتبــار الســؤال مــن الأدوات الرقابيــة؛ نظــرًا لأن 
البرلمــان لا يســتطيع أخــذ قــرار بعــد مناقشــة الســؤال)12))، وبالتــالي؛ تنحصــر 
وســائل الرقابــة البرلمانيــة في باقــي الوســائل الأخــرى، أمــا الســؤال - مــن وجهة 
ــ نالســلطتين التشــريعية  ــاون ب ــائل التع ــن وس ــد م ــذا الاتجــاه - فيع نظــر ه

ــة)13)). والتنفيذي

بينمــا يــرى بعضهــم الآخــر؛ أن الســؤال يعــد وســيلة مــن وســائل الرقابــة الــ ي
تختلــف بحســب درجــة الحــوار؛ ذلــك أن العلاقــة بــ نالنائــب الســائل، والوزيــر 
هــي علاقــة حواريــة فــإذا مــا كنــا أمــام حــوار بســيط؛ فنحــن بصــدد الســؤال 
بصفتــه الــواردة في الاتجــاه الأول؛ اســتنادًا إلى أنــه يتعلــق بحســن تطبيــق 
ــى  ــول عل ــو يع ــاني؛ فه ــرأي الث ــا ال ــون، أم ــة المســتمر للقان الســلطة التنفيذي
ــؤدي  ــد ت ــر؛ إذ ق ــ نالعضــو والوزي ــن حــوار ب ــه م ــا يتمخــض عن الســؤال وم
الإجابــة إلى إثــارة قضايــا أخــرى قــد تتطلــب مواجهتهــا باســتخدام وســائل 
أخــرى وترتيبًــا علــى ذلــك؛ فــإن الســؤال وســيلة رقابيــة حــى وإن لم ينتــج أثــر 

128- د. ماهــر جــ رنصــر- مــدى التــوازن بــ نالســلطات في النظــام الدســتوري المصــري - دار النهضــة العربيــة - 2002، ص 93، 
د. ســليمان الطمــاوي- الســلطات الثــاث في الدســاتير العربيــة المعاصــرة وفي الفكــر السياســي الإســامي - دراســة مقارنــة - 

المرجــع الســابق - ص475، د. عمــرو هاشــم ربيــع - المرجــع الســابق - ص 76.

129- د. عمرو هاشم ربيع - المرجع السابق - ص 76.

130- د. حســ يدرويــش - المرجــع الســابق - ص74، د. ماهــر جــ رنصــر - المرجــع الســابق - ص 93، د. يحــي الجمــل - النظــام 
الدســتوري المصــري مــع مقدمــة في دراســة المبــادئ الدســتورية العامــة - دار النهضــة العربيــة - الطبعــة الرابعــة ص 273، ومــا 
بعدهــا. أشــار إليــه الدكتــور صبــاح بــن حمــد آل خليفــة- المرجــع الســابق - ص 227. د. بــدر محمــد حســن عامــر الجعيــدي- 

المرجــع الســابق - ص 108.
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بذاتــه ولكنــه يفتــح البــاب أمــام البرلمــان للوقــوف علــى حقيقــة الأمــور ولــكل 
مــن الرأيــ نوجاهتــه)13)).

وعنــد تســليط الضــوء علــى الاتجاهــن؛ نــرى أن الاتجــاه الأول أخذ بالوســيلة؛ 
أي الحــوار بــ نالعضــو الســائل، والوزيــر، ولدرجــة الســؤال ومــا إذا كان بســيطًا 
أم جســيمًا، في حــ نأن الاتجــاه الثــاني أخــذ بالنتيجــة المتمخضــة مــن الســؤال 

دون النظــر إلى طبيعته)13)).

ولــكل مــن الرأيــ نوجاهتــه، إلا أننــا نوافــق الــرأي الــذي يذهــب بالقــول بــأن 
ــة،  ــاني؛ يعــد أداة مــن الأدوات الرقابيــة علــى أعمــال الحكوم الســؤال البرلم
ــان لا  ــأن البرلم ــة ب ــ يلا يمكــن إنكارهــا؛ فالحجــة القائل ــة ال ــه مــن الأهمي ول
ــد مناقشــة الســؤال؛ هــي حجــة مــردودة؛ ممــا  ــرار بع يســتطيع اتخــاذ أي ق
يؤكــد أن الســؤال لــه الصفــة الرقابيــة؛ عــن طريــق إمكانيــة تحويــل الســؤال إلى 

اســتجواب. 

وبالتــالي؛ فالســؤال وســيلة رقابيــة، وإن كان لا ينتــج أثــرا بذاتــه، ولكنــه يفتــح 
ــة أعمــال الحكومــة بتــدارك مــا  ــى حقيقــة الأمــور ورقاب المجــال للوقــوف عل
ــائل أخــرى بهــدف  ــارة وس ــؤدي إلى إث ــالي ت ــارها وبالت ــح مس فاتهــا وتصحي

ــة)13)). المراقب

131- د. صباح بن حمد آل خليفة - المرجع السابق - ص 226، نقلا عن د. سامي عبدالصادق - أصول الممارسة البرلمانية - المجلد 
الأول - الهيئة المصرية العامة للكتاب -1982- ص 374. 

132- د. عمرو هاشم ربيع - المرجع السابق - ص 76.

133- ســؤال وجــه مــن أحــد الأعضــاء إلى وزيــر الصناعــة والتجــارة، وكان نصــه: »مــدى رقابــة الــوزارة لهيئــة البحريــن للمؤتمــرات 
والمعــارض... أن هنــاك تجــاوزات وخروقــات جــاءت في تقريــر ديــوان الرقابــة الماليــة، وذكــر بعــض هــذه الأمــور واستشــهد 
بهــا... . ولقــد وجــه النائــب هــذا الســؤال، الــذي اســتقاه مــن المخالفــات المرصــودة في تقريــر الرقابــة الماليــة. انظــر: مضبطــة 
الجلســة الاعتياديــة الرابعــة - الفصــل التشــريعي الثــاني - دور الانعقــاد الأول - الجلســة المنعقــدة بتاريــخ 6/2/2007 ص 

15. كذلــك: د. حســ يدرويــش - المرجــع الســابق - ص 75، وحنــان المضيحكــي - المرجــع الســابق -ص 43.
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وبصفــة عامــة؛ للعضــو الحــق في تقــديم الســؤال، ليــس فقــط في فتــرة الانعقاد 
ــيلة  ــاره وس ــة باعتب ــؤال أهمي ــا يعطــي للس ــو م ــاد؛ وه ــ نأدوار الانعق ــا ب وإنم
رقابيــة تخضــع الحكومــة للرقابــة أمــام عيــون الــرأي العــام بصفــة مســتمرة 

ويرجــح مــن كونــه ذا طبيعــة رقابيــة)13))؛ بحســب النظــم المختلفــة.

ــاء تفســرها  ــرأي، أثن ــت بهــذا ال ــة الدســتورية في الكوي ــد أخــذت المحكم وق
المــادة )99( مــن الدســتور؛ حيــث قــررت أن »الســؤال البرلمــاني بوصفــه أداة مــن 
أدوات الرقابــة البرلمانيــة، وســبيلً لتتبــع نشــاط الحكومــة، ووســيلة مــن وســائل 
ممارســة رقابــة مجلــس الأمــة علــى أعمــال الحكومــة وتصرفاتهــا يعــد مــن 
مقتضيــات النظــام النيــابي ومــن خصائصــه الجوهريــة ومســتلزماته«)13)).

وقــد أخــذ المشــرع البحريــ يبهــذا الاتجــاه؛ حيــث إنــه عنــد اســتقراء النصوص 
التشــريعية بتمعــن، و مــا طــرأ عليهــا مــن تعديــات؛ نســتنتج أن المشــرع أخــذ 
بهــذا الاتجــاه؛ فقــد نصــت المــادة )91( مــن الدســتور علــى أنــه »لــكل عضــو 
مــن أعضــاء مجلــس النــواب أن يوجــه إلى الــوزراء أســئلة مكتوبــة لاســتيضاح 
الأمــور الداخلــة في اختصاصهــم، وللســائل وحــده حــق التعقيــب مــرة واحــدة 
علــى الإجابــة، فــإن أضــاف الوزيــر جديــدًا تجــدد حــق العضــو في التعقيــب«.

ــاء  ــى أعض ــؤال عل ــق الس ــر ح ــنة 2012؛ قُص ــتورية لس ــات الدس وفي التعدي
مجلــس النــواب في حــ نكان مقــررًا لــكل مــن أعضاء مجلســي الشــورى والنواب 

134- محمد مقبل حسن البخيتي - المرجع السابق - ص 317، ود. حسني درويش - المرجع السابق - ص 74، وما بعدها.

135- المحكمــة الدســتورية الكويتيــة، طلــب تفســ ردســتوري رقــم )3( لســنة 2004، جلســة 11/4/2005. نشــر في الجريــدة 
الرسميــة، العــدد رقــم 712، الســنة الحاديــة والخمســون بتاريــخ 17/4/2005، مجموعــة الأحــكام والقــرارات الصــادرة مــن 
ــوارد في  ــد الرابــع، ص223، ومــا بعدهــا، ال ــو 2005، المجل ــو 2004 حــى يولي المحكمــة الدســتورية خــال الفتــرة مــن يولي

مؤلــف د. صبــاح بــن حمــد آل خليفــة - المرجــع الســابق - ص 260، ومــا بعدهــا.
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فجــاء التعديــل في الفقــرة الأولى مــن المــادة )91( مــن الدســتور ليقصــر حــق 
الســؤال علــى أعضــاء مجلــس النــواب دون أعضــاء مجلــس الشــورى.)13))

ــس  ــه المجل ــردًا، بوصف ــواب منف ــس الن ــد قصــر حــق الســؤال لمجل ــه؛ فق  وعلي
المنتخــب، لممارســة الوســائل الرقابيــة دون غــره، وهــذا مــا ســار عليــه التعديــل 
ــس  ــاني لمجل ــؤال البرلم ــه الس ــق توجي ــه خــص ح ــذي بموجب ــنة 2012، ال لس

ــس الشــورى.)13)). ــواب مــن دون مجل الن

 91 المــادة  جــاءت في  الأخــرة  الدســتورية  التعديــات  أن  نــرى  حــ ن في 
المعدلــة لســنة 2018 والــ يأتــت المذكــرة التفســرية بشــكل واضــح وقاطــع علــى 
اعتبــار طبيعــة الســؤال البرلمــاني أداة مــن الأدوات الرقابيــة، حيــث نصــت 
المذكــرة التفســرية علــى أنــه »ويهــدف تعديــل المــادة )91( مــن دســتور 
مملكــة البحريــن إلى زيــادة الســلطات الرقابيــة لمجلــس النــواب بتوســيع دائــرة 
ــوزراء،  ــع أعضــاء مجلــس ال ــه الأســئلة إليهــم، لتشــمل جمي المشــمولين بتوجي
ــن  ــد م ــواب، وإحــداث مزي ــس الن ــابي لمجل ــدور الرق ــيع ال ــك بهــدف توس وذل

التــوازن بــ نالســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة...« .

الفرع الثاني
أهمية حق السؤال البرلماني

تــأتي أهميــة الســؤال البرلمــاني؛ بوصفــه أداة رقابيــة فعالــة، مــن شــأنها تمكــ ن
الأعضــاء مــن أداء واجبهــم؛ في الرقابــة علــى أعمــال الحكومــة، وعليــه؛ فهــي 

136-المــادة 91 مــن الدســتور المعــدل في 2002، نصــت علــى: »لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الشــورى أو مجلــس النــواب أن يوجــه 
إلى الــوزراء أســئلة مكتوبــة لاســتيضاح الأمــور الداخلــة في اختصاصهم...«.

137- تنفيــذا للتطلعــات الســامية لجلالــة الملــك؛ في تحقيــق تقــدم في مملكــة البحريــن، وتطــور نظامهــا السياســي؛ بمــا يزيــد 
مــن الديمقراطيــة. وفي إطــار مــا انتهــى إليــه حــوار التوافــق الوطــي؛ فقــد جــاءت التعديــات الدســتورية متضمنــة إعــادة 
ــة والمســاءلة. راجــع: المستشــار محمــد  ــم دورة في الرقاب ــادة اختصاصــه الرقــابي، وتعظي ــواب، وزي ــات الن النظــر في صلاحي

ياســن -المرجــع الســابق - ص 169، ومــا بعدهــا. 
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ــن  ــ يم ــات الأمــور وال ــى مجري ــاع الــرأي العــام عل ــن وســائل اط ــيلة م وس
شــأنها أن توضــح وجهــة نظــر الحكومــة)13)).

فالعضــو البرلمــاني؛ لــه أن يســتخدم هــذه الأداة؛ لجمــع المعلومــات، والتحريات 
حســب مــا يســتجد مــن أمــور مهمــة، وتطــورات تحــدث في الســاحة؛ لكشــف 

الغمــوض، واللبــس اللذيــن يثــوران حــول موضــوع معــن.

وعليه؛ يمكن سرد أهمية حق السؤال في الآتي:

أولاً: وســيلة لكشــف المخالفــات، وأوجــه التقصير، والتعســف في الجهــاز الإداري 
للدولة.

ولا تخــرج أهميــة حــق الســؤال عــن الغــرض مــن حــق الســؤال؛ فــإذا كان 
الغــرض مــن حــق الســؤال، أو الهــدف؛ هــو كشــف المخالفــات والتجــاوزات في 
الجهــاز الإداري للدولــة؛ فــإن أهميــة حــق الســؤال تماثــل هــذا الغــرض، ويكــون 
الســؤال هــو الأداة لكشــف هــذه التجــاوزات، فــإذا كانــت الرقابــة البرلمانيــة تمــر 
بمراحــل ثــاث هــي: )المتابعــة، والتوجــــيه - التحقــق، والتحــري - الاتهـــــــام، 
ــة، وهــي  ــن مراحــل المراقب ــة الأولى م ــل المرحل ــان الســؤال يمث والمحاســبة(؛ ف
ــؤدي إلى  متابعــة نشــاط الحكومــة والحقيقــة أن الســؤال البرلمــاني نادرًامــا ي
تحقيــق ذلــك؛ حيــث إن الحكومــة لا يمكــن أن تقــدم إلى عضــو البرلمــان 
معلومــات أو بيانــات يمكــن أن تضعهــا موضــع المســؤولية، كمــا أنهــا يمكنهــا 

ــة هامشــية )13)).  ــى الســؤال بطريق ــب عل أن تجي

138- د. جلال البنداري - السؤال البرلماني - مجلة الشورى بالمملكة العربية السعودية - السنة العاشرة - العدد السابع والتسعون - 
ربيع الثاني 1429 هـ - ص 45.

139- د. مدحت أحمد يوسف غنايم - المرجع السابق - ص 285.
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وتطبيقـًـا لرقابــة العمــل الحكومــي - مــن خــال الكشــف عــن المخالفــات، 
ــة؛ ممــا يســتوجب لفــت  ــ يقــد تقــع فيهــا الجهــات الحكومي والتجــاوزات ال
ــد وجــه أحــد الأعضــاء ســؤالً  ــدارك هــذا الأمــر- فق ــر المعــي؛ لت نظــر الوزي
ــة هيومــن  ــارة الأخــرة لمنظم ــوق الإنســان، كان نصــه: »هــل الزي ــر حق لوزي
رايتــس ووتــش تمــت بدعــوة مــن وزارة حقــوق الإنســان، أم بطلــب مــن المنظمة 
نفســها ومــا هــي الجهــة الــ يأعطــت وفــد المنظمــة التصريــح بالزيــارة رغــم 
ــى  ــوزارة عل ــت ال ــن وهــل اطلع ــة البحري ــادي تجــاه مملك ــا غــ رالحي تاريخه
جــدول الزيــارة ومــا هــي المنظمــات والجمعيــات الــ ياجتمعــت معهــا، ولمــاذا 
تم الســماح لهــا بلقــاء بعــض المدانــ نوتصويرهــم بالصــوت والصــورة داخــل 
ــل هــذه المنظمــات، وهــل تم  ــارة مث ــاك ضوابــط تحكــم زي الســجن، وهــل هن
بيــان المخالفــات الــ يقامــت بهــا المنظمــة ومــا هــي الإجــراءات الــ ياتخذتهــا 
ــن  ــه المنظمــة عــن مملكــة البحري ــذي وضعت ــكاذب ال ــر ال ــد التقري ــوزارة بع ال
وهــل ستســمح الــوزارة لهــا مــرة أخــرى بزيــارة المملكــة ؟«. وقــد أجــاب الوزيــر 
المعــ يعــن هــذا الســؤال في جزئيتــن. تم الــرد عليهمــا، كلا علــى حــده. وفي 
ختــام الــرد علــى الســؤال؛ أضــاف أن هنــاك قصــورًا في الآليــات، والإجــراءات 
الــ يتتبعهــا الــوزارة، عنــد الســماح بزيــارة هــذه المنظمــات، وعليــه؛ تم تشــكيل 
ــة لمراجعــة ضوابــط ومعايــ ر لجنــة مصغــرة مــن الجهــات المعنيــة وذات الصل
جديــدة لزيــارة المنظمــات الدوليــة، وكذلــك دراســة آليــة التعامــل مــع أي 

منظمــة دوليــة تخالــف القوانــ نواللوائــح الخاصــة بالزيــارة)14)).

كذلــك الســؤال للكشــف عــن القصــور في الرقابــة الماليــة، وإهــدار المــال العــام، 
وكشــف النفقــات الحكوميــة عديمــة الجــدوى، وخــ رمثــال: هــو الســؤال المقدم 
حــول قيمــة الإعلانــات الحكوميــة الخاصــة بالتهــاني والتعــازي، والــ ينشــرت 
في الصحــف المحليــة عــام2005؛ إذ جــاء رد وزيــر الإعــام بأنهــا ثمانيــة آلاف 
دينــار، وأضــاف عضــو البرلمــان الســائل: إنمــا ســألت هــذا الســؤال عــن الإنفــاق 
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علــى الإعلانــات في التعــازي والتهــاني لأدق جــرس إنــذار للنــواب ليســألوا عــن 
مــوارد إنفــاق الحكومــة غــ رذي جــدوى)14)).

كمــا أن الســؤال البرلمــاني لا يقتصــر فقــط علــى ســوء الإدارة، والقصــور الــذي 
يــرز لنــا مثالــب الســلطة التنفيذيــة، علــى الصعيــد الداخلــي؛ وإنمــا - أيضًــا - 
انعكاســات هــذه السياســيات علــى الصعيــد الخارجــي، وخــ رمثــال: الســؤال 
البرلمــاني، الــذي وجهــه النائــب الأول لرئيــس مجلــس النــواب الأردني إلى وزيــر 
التربيــة والتعليــم بتاريــخ 2013/6/25، والمتعلــق بالعمليــة التربويــة والترتيــب 
الــدولي لــأردن في الاختبــارات؛ حيــث تســاءل النائــب في الســؤال الأول عــن 
ــة  ــة مســاعدين لأمــ نعــام وزارة التربي ــ يهــي وراء تعيــ نثلاث المــررات ال
والتعليــم، وعــن الآثــار والنتائــج الجوهريــة علــى العمليــة التربويــة، كمــا وجــه 
ســؤالً آخــر إلى وزيــر التربيــة حــول أســباب تراجــع الترتيــب الــدولي لــأردن في 
الاختبــارات الدوليــة، والــ يكانــت تحتــل فيهــا الأردن المرتبــة الأولى عربيًــا في 

العلــوم والمرتبــة الثانيــة في الرياضيــات عــام )14))2007.

ثانيًا: وسيلة للحصول على تفسير القوانين واللوائح
ــة  ــدات بالغ ــا - تعقي ــد تطبيقه ــه - عن ــريعات الصــادرة؛ تواج ــن التش كثيرًام
ــ نأو  ــذه القوان ــق ه ــى تطبي ــون عل ــعر الأفــراد والقائم ــث يش ــة؛ حي الصعوب
التجريــدي  النــص  بــأن هنــاك مشــكلات عمليــة، ولا يســعفهم  اللوائــح؛ 
الــوارد بالقانــون في علاجهــا، وبالتــالي؛ يــأتي دور الأســئلة البرلمانيــة الــ ي
يحــاول بهــا العضــو أن يمحــو الغمــوض مــن النــص القانــوني المــراد تطبيقــه 
أو الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة الــ يتم الانضمــام إليهــا؛ فمــن خــال 
إجابــة الوزيــر المختــص يســتطيع العضــو إزالــة اللبــس والغمــوض عــن النــص 
وإن كانــت هــذه التفســرات الصــادرة مــن الــوزراء في معــرض إجاباتهــم 
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ــدأ  ــارض هــذا ومب ــام القضــاء، حــى لا يتع ــة أم ــة إلزامي ــأي قيم ــع ب لا تتمت
ــه  ــذي وجه ــاني ال ــال هــو الســؤال البرلم ــ نالســلطات)14))، وخــ رمث الفصــل ب
ــم )5(  ــون رق ــى المرســوم بقان ــاء عل ــذي كان نصــه: »بن ــة وال ــر الخارجي لوزي
لســنة 2002 بالموافقــة علــى الانضمــام إلى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، فقــد تحفظــت مملكــة البحريــن علــى... فمــا هــي 
الإجــراءات الــ يقامــت بهــا الــوزارة المعنيــة في دراســة هــذه الوثيقــة قبــل وبعــد 
صدورهــا ومــا هــي التحفظــات الــ يأبدتهــا مملكــة البحريــن حــول الوثيقــة 
ــى  ــة الحصــول عل ــاني؛ جــاء بني ــإن الســؤال البرلم ــه؛ ف ــورة؟«)14))، وعلي المذك
اســتيضاح، واستفســار عمّــا يخــص وثيقــة دوليــة، انضمــت إليهــا مملكــة 
البحريــن. الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا، هــو: مــا هــو الأثــر المترتــب علــى 
ــه لا  ــة؛ فإن ــاني أداة رقابي ــؤال البرلم ــن الس ــم م ــى الرغ ــاني؟ عل ــؤال البرلم الس
ــه الســؤال؛ فينحصــر الســؤال  ــر الموجــه إلي يحــرك المســؤولية السياســية للوزي
في الحصــول علــى المعلومــة، والاســتيضاح، دون تحريــك المســؤولية السياســية 

ــه الســؤال. بصــورة مباشــرة؛ لمــن وجــه إلي

ــق، أو اســتجواب؛ وبالتــالي  ولكــن مــن المتصــور، أن يتحــول الســؤال إلى تحقي
ــس الــوزراء إلا أن  ــع رئي ــاون م ــة التع ــدم إمكاني ــر أو ع ــة في الوزي ــرح الثق ط
النــص التشــريعي أتــى يحــرم تحويــل الســؤال إلى اســتجواب في ذات الجلســة 
وفــق المــادة )142( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب والغايــة مــن المنــع 
هــو تنظيــم ممارســة وســائل الرقابــة حــى لا تتداخــل فيمــا بينهــا، باعتبــار 
أن الاســتجواب أداة رقابيــة خطــرة ويحتــاج إلى تــأنٍ وهــدوء ودراســة معمقــة 

مــن قبــل مقدمــه)14)).
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ثالثـًـا: الســؤال يمثــل حلقــة الوصــل، والتعــاون، بــ نالأفــراد، والعضــو بالبرلمان، 
والحكومة

ــه العضــو بالبرلمــان مــن الأفــراد؛  ــى مــا حصــل علي يعــد الســؤال خلاصــة عل
ــف، أو مجــرد  ــة الإدارة، أو تقصــر، أو تعس ــن جه ــات م ــود مخالف ــأن وج بش
ــه بعــض الغمــوض أو الإبهــام،  ــراد الاستفســار عــن تشــريع يعتري ــب الأف طل
ويــأتي الاســتبيان الــذي أجــري في إنجلتــرا في العــام 1989 مــع عــدد مــن 
أعضــاء مجلــس العمــوم؛ حــول أســباب تقــديم الأســئلة، دليلًعلــى أن أغلبيــة 
الأعضــاء يتقدمــون بالأســئلة؛ لأنــه طلــب منهــم ذلــك، والحقيقــة أن عــددًا 
كبــرًا مــن الأســئلة يكــون انعكاسًــا لرغبــات الناخبــ نالذيــن يواجهــون 
صعوبــات ومشــاكل في حــل قضاياهــم بالطــرق العاديــة، فــ ايكــون أمامهــم 

ــا)14)). ــى حله ــل عل ــان للعم ــم في البرلم إلا اللجــوء إلى ممثليه

كمــا أن الأســئلة البرلمانيــة، يتوقــف مــدى نجاحهــا إلى حــد كبــر؛ علــى 
ــاء  ــا بنَ ــرض تعاون ــا يفت ــو م ــة، وه ــريعية والتنفيذي ــلطتين؛ التش ــاون الس تع
ــب  ــا يســجل المراق ــرًا م ــة، وكث ــ نأعضــاء الحكوم ــان، وب ــ نأعضــاء البرلم ب
في مجلــس الأمــة الكويــ يمثــل هــذه المواقــف الدالــة علــى التعــاون؛ إذ كثــرًا 
مــا يحصــل أن يقــف الوزيــر بعــد انتهــاء النائــب مــن تعقيبــه علــى الإجابــة، 
ــد عناصــر  ــن اســتعداده الالتقــاء مــع النائــب للاتفــاق معــه حــول تحدي ويعل
ــه يرحــب  ــر أن ــن الوزي ــا أخــرى يعل ــة، وأحيانً ــة المطلوب ــوع الإجاب الســؤال أو ن
بالمعلومــات الــ ييريــد النائــب تقديمهــا إليــه، ليتمكــن مــن اتخــاذ القــرارات 

ــأنها)14)). ــبة بش المناس
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ــ ن ــم الإشــارة إلى أن الســؤال الشــفوي ينشــأ عــن حــوار ب ــن المه ــه م ــا أن كم
الشــفوية ومــا يترتــب عنهــا مــن  المبــادرة بالأســئلة  وبالتــالي؛  الهيئتــن، 
أجوبــة تقيــم علاقــة وظيفيــة بــ نالهيئتــ نعــن طريــق ربــط البرلمــان بالوزيــر 

المختــص)14)).

رابعًا: السؤال؛ وسيلة تستطيع بها الأقليات البرلمانية أن تثبت وجودها
ــا مــن  لا يتطلــب الســؤال أغلبيــة عدديــة، أو إجــراءات معقــدة، أو عــددًا معينً
أعضــاء البرلمــان؛ حــى يتــم تقديمــه، بــل، يعتمــد علــى عضــو البرلمــان ذاتــه، 
ومــا يتمتــع بــه مــن مهــارة في فهــم الواقــع، وفي فهــم شــروط اســتعمال وســائل 
الرقابــة البرلمانيــة، وبالتــالي؛ فهــي وســيلة الأقليــات البرلمانيــة؛ مــن الأحــزاب، 
أو المســتقلين؛ لمراجعــة أعمــال الحكومــة، وإبــراز مثالبها، والترصــد لأخطائها.

وبالتــالي؛ فالبرلمــاني الجيــد، ليــس فقــط مــن يحتــرم العــادات والتقاليــد 
البرلمانيــة، ويحترمــه لذلــك زمــاؤه النــواب، بــل؛ إنــه - أيضًــا- الــذي يســتعمل 
الأدوات البرلمانيــة؛ ومنهــا الســؤال اســتعمالً يمكنــه مــن اســتخلاص أقصــى 
المزايــا الممكنــة)14))، وبالتــالي؛ فــإن الســؤال البرلمــاني يمكــن أن يكــون دعايــة 

ــا - للنائــب البرلمــاني. ــة - أيضً انتخابيــة مجاني

خامسًــا: الســؤال البرلمــاني؛ وســيلة الناخبــ نللحصــول علــى الاستشــارات 
المجانيــة

يســتطيع أي ناخــب اللجــوء إلى اســتخدام الأســئلة البرلمانيــة؛ عــن طريــق 
ــد  ــاني ق ــؤال البرلم ــة؛ فالس ــات معين ــى معلوم ــل الحصــول عل ــن أج ــه م نائب
يكــون وســيلة مجانيــة؛ للحصــول علــى استشــارة قانونيــة مــن الحكومــة، 

148- د. عبــدالله بوقفــة- أســاليب ممارســة الســلطة في النظــام السياســي الجزائــري- مشــار إليــه مؤلــف ميلــود خيرجــة- آليــات 
الرقابــة التشــريعية دراســة مقارنــة- الطبعــة الأولى- دار الفكــر والقانــون - القاهــرة - 2011- ص 31. 

149- د. عثمــان عبدالملــك -الرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الإدارة في الكويــت )دراســة نظريــة تطبيقيــة( -مجلــة الحقوق-الســنة 
الخامســة-العدد الرابــع -ديســمبر 1981-ص18.
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وخاصــة فيمــا يتعلــق بالضرائــب؛ لأن الإجابــة الصــادرة عــن الحكومــة تكــون 
معــدة مــن أشــخاص ذوي كفــاءة عاليــة، ولعــل هــذا مــا دفــع أحــد الفقهــاء 
إلى أن يصــف الأســئلة البرلمانيــة بأنهــا مرفــق عــام للاستشــارات المجانيــة)15)).

150-د. عادل الطبطبائي -المرجع السابق-ص.206 
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الفصل الثاني

شروط السؤال البرلماني
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إن الســؤال البرلمــاني مــن الحقــوق الثابتــة للعضــو، ومــى مــا توافــرت في 
الســؤال شــرائطه، ومقوماتــه، وحــدوده؛ فــ ايوجــد مســوغ لوضــع قيــد علــى 
إرادة العضــو في اســتعماله هــذا الحــق عندمــا تتطلــب حاجته ورغبــة الحصول 
علــى إجابــة مطلوبــة مــن الحكومــة)15))، وعليــه؛ فقد نظمــت اللوائــح الداخلية 
للبرلمانــات جُــل الشــروط؛ حيــث تعــد هــذه الشــروط ضوابــط؛ تحــول دون 
إســاءة اســتعمال هــذه الوســيلة، وشــروط قبــول الســؤال البرلمــاني؛ هــي شــروط 
ــره؛ كأداة  ــج عــن الســؤال أث ــة وشــكلية يشــترط توافرهــا؛ لكــي ينت موضوعي
رقابيــة، ولقــد نظــم المشــرع هــذه الشــروط، ومــا هــو الأثــر المترتــب في حــال 

عــدم توافرهــا في الســؤال البرلمــاني.

وينبــ يعلــى ذلــك؛ أنــه يجــب أن تتوافر هــذه الشــروط الشــكلية، والموضوعية، 
وفي حــال مــا تخلــف شــرط أو أكثــر فإنــه يغــدو غــ رمقبــول ولا يتحــول بــأي 

حــال مــن الأحــوال إلى أي وســيلة رقابيــة أخــرى)15)).

وعليــه؛ فإننــا في هــذا الفصــل ســوف نلقــي الضــوء علــى هــذه الشــروط، مــع 
التعليــق علــى كل شــرط بنــص مــن نصــوص التشــريعات البرلمانيــة، في الــدول 
العربيــة؛ محــل الدراســة، ومــا إذا كانــت هــذه الشــروط متفقـًـا عليهــا بــ ن
جميــع الــدول؛ محــل الدراســة، أم اختلفــت عليهــا، كمــا ســنتناول القيــود الــ ي
تــرد علــى الســؤال، والجــزاء المترتــب في حــال عــدم توافــر الشــروط الخاصــة 

بالســؤال علــى النحــو الآتي:

المبحث الأول: الشروط الشكلية لحق السؤال البرلماني. 
المبحث الثاني: الشروط الموضوعية لحق السؤال البرلماني.

المبحث الثالث: القيود التي ترد على حق السؤال.
المبحث الرابع: الجزاء المترتب على عدم توافر الشروط الخاصة بحق السؤال.

151- مشوط الهاجري - المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان - مؤسسة هلا للنشر والتوزيع - الدوحة - لا يوجد سنة طبع - ص 217.

152-حسني درويش- المرجع السابق - ص 82.
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المبحث الأول

الشروط الشكلية لحق السؤال
ذهــب كثــ رمــن فقهــاء القانــون علــى إدراج الشــروط الشــكلية لحــق الســؤال 
الشــروط  تنــدرج تحــت مســمى  تقســيمات  أي  دونمــا  واحــدة،  بوتقــة  في 
الشــكلية لحــق الســؤال)15))، إلا أننــا نــرى أنــه مــن الأفضــل تقســيم الشــروط 
الشــكلية؛ لقبــول الســؤال البرلمــاني بتحديــد طــرفي الســؤال، وصياغتــه، كل 

ــو الآتي: ــى النح ــ نعل ــنتناوله في فرع ــك س ذل

المطلب الأول: الشروط الشكلية الخاصة بطرفي السؤال.
المطلب الثاني: الشروط الشكلية الخاصة بالصياغة. 

المطلب الأول
الشروط الشكلية لحق السؤال البرلماني

تقســم الشــروط الشــكلية الخاصــة بطــرفي الســؤال إلى شــروط خاصــة بالعضــو؛ 
موجــه الســؤال، وشــروط خاصــة بعضــو الحكومــة؛ الموجــه إليــه الســؤال. ولــكل 

منهمــا شــروط يجــب أن تتوافــر فيــه؛ لقبــول الســؤال.
وعليه سنتناول في هذا المطلب الفرعين الآتيين:

الفرع الأول
الشروط الخاصة بالعضو السائل

ــدم الســؤال،  ــا في العضــو؛ مق ــة شــروط رئيســية، يجــب توافره ــاك ثلاث هن
ــى النحــو الآتي: وهــي عل

شرط العضوية بالمجلس -1-
ــدم  ــق التق ــأنه أن يحصــر ح ــن ش ــة الحــال؛ فم ــي بطبيع ــذا شــرط بديه وه
بالســؤال علــى مــن تنطبــق عليهــم شــرط العضويــة بالمجلــس، فــ ايقبــل 

153- ومن هؤلاء الفقهاء د. عادل الطبطبائي، وأيضا د. مدحت يوسف غنايم، وسار على نهجهما د. فاتن محمد كمال.
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توجيــه الأســئلة مــن المواطنــ نللوزيــر المختــص، وإنمــا يبلــغ المواطــن ســؤاله 
للنائــب، وهــو بــدوره مــى تحققــت لديــه القناعــة يتبــ ىالســؤال)15))، وإضافــة 
ــه  ــه عضويت ــذي أســقطت عن ــا مــن العضــو ال ــل الســؤال أيضً ــك لا يقب إلى ذل
بالبرلمــان؛ حيــث إنــه بانتهــاء عضويــة النائــب أصبــح مــن المواطنــ نالعاديــ ن

ــة)15)). الذيــن لا يجــوز لهــم توجيــه أســئلة برلماني

أن يقدم السؤال من عضو واحد-2-
ــكل  حــق تقــديم الســؤال؛ هــو حــق مقــرر لــكل عضــو مــن أعضــاء البرلمــان ول
منهــم علــى حــدة حــق توجيــه الســؤال فــ ايجــوز أن يتقــدم بالســؤال أكثــر 
مــن عضــو)15))، كمــا يجــب أن يتقــدم العضــو بصفتــه عضــوًا في البرلمــان، لا 
بوصفــه رئيسًــا للجنــة أو عضــوًا فيهــا، وهــذا لا يعــ يحرمــان رؤســاء أو أعضاء 
اللجــان مــن حــق الســؤال؛ إذ يجــوز لهــم ولكــن بصفتهــم أعضــاء في البرلمــان 
إذا مــا أخذنــا بالتفســ رالدقيــق لمفهــوم الصفــة الفرديــة للســؤال والــ ينــص 

عليهــا الدســتور وعــ رعنهــا بعبــارة »لــكل عضــو«)15)).

والحكمــة مــن أن يقــدم الســؤال عضــو واحــد فحســب؛ أمــران: الأول أنــه يجــب 
أن نحتــرم إرادة المشــرع الدســتوري، الــذي أســبغ مــواده بالطابــع الفــردي 

154- أمــا عــن حــق المواطــن في مخاطبــة الســلطات مباشــرة؛ فهــو حــق مكفــول لــه وفــق مــا نصــت عليــة المــادة )29( مــن دســتور 
مملكــة البحريــن: »لــكل فــرد أن يخاطــب الســلطات العامــة وبتوقيعــه، ولا تكــون مخاطبــة الســلطات باســم الجماعــات إلا 
للهيئــات النظاميــة والأشــخاص المعنويــة »الــوارد في المرجــع التشــريعي - الفصــل التشــريعي الثالــث 2014-2010 - إصــدار 

مجلــس الشــورى - مملكــة البحريــن -2014 - ص46. 

ــزوال صفــة مقدمــه،  ــى أنــه: »يســقط الســؤال ب 155- نصــت المــادة )143( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــ يعل
ــ ي ــان؛ الكوي ــذا الاتجــاه البرلمان ــ ىه ــا تب ــه«، كم ــؤال خلال ــدم الس ــذي ق ــاد ال ــاء دور الانعق ــه، أو بانته ــه إلي ــن وج أو م
والإمــاراتي، إلا أنهمــا اســتحدثا قاعــدة جديــدة، وهــي أن الســؤال لا يســقط بســقوط عضويــة النائــب طالمــا تبنــاه أحــد 

ــواب . ــس الن ــة لمجل ــون 54 لســنه 2002 بشــأن اللائحــة الداخلي ــس.  مــن المرســوم بقان ــن بالمجل الأعضــاء الآخري

156- هــذا مــا أكدتــه المــادة )133( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــ يالمعدلــة لســنة 2018؛ حيــث نصــت علــى أنــه: 
»ولا يجــوز أن يوقــع الســؤال أكثــر مــن عضـــو واحــد...«، والمــادة )121( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلس الأمــة الكويــ يعلى: »ولا 
يجــوز أن يوجــه الســؤال إلا مــن عضــو واحــد...«، وكذلــك نصــت المــادة )116( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب الأردني 
علــى أنــه: »لا يجــوز أن يوقــع الســؤال أكثــر مــن عضــو واحــد كمــا لا يجــوز توجيهــه إلا لوزيــر واحــد«، وأيضــا نصــت المــادة 

)106( مــن اللائحــة الداخليــة للمجلــس الوطــ يالاتحــادي علــى أنــه: » ولا يجــوز أن يوجــه الســؤال إلا مــن عضــو واحــد «.

157- د. محمد باهي أبو يونس - المرجع السابق - ص 57.
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للســؤال؛ بوصفــه حقـًـا شــخصيًا مقــررًا للعضــو، فلــو قــدم مــن أكثــر مــن عضو؛ 
فــإن مكتــب المجلــس يقــوم باســتبعاده والثــاني منــع إثــارة الأســئلة الجماعيــة 
ــة  ــائل الرقاب ــى وس ــل عل ــواب بقصــد التحاي ــن الن ــة م ــا مجموع ــ يتقدمه ال
ــاش  ــتجواب أو طــرح موضــوع للنق ــؤال إلى اس ــل الس ــاف بقصــد تحوي والالتف

بقصــد إثــارة المســؤولية دون اتبــاع الإجــراءات اللازمــة)15)).

وهنــا نتســاءل: هــل الحظــر واقــع علــى بقيــة أعضــاء النــواب؛ في القيــام 
ــه  ــه محــل ســؤال الســائل؟ بالقطــع لا؛ إذ إن ــه الســؤال في الموضــوع ذات بتوجي
ــر  ــه إلى الوزي ــه الســؤال ذات ــى الرغــم مــن هــذا الشــرط؛ يظــل حــق توجي عل
نفســه، لكــن؛ يشــترط أن يقدمــه كل منهــم؛ اســتقلالً عــن الآخــر، بمعــ ىأن 
الحظــر هنــا؛ هــو حظــر التوقيــع الجماعــي علــى الســؤال الواحــد، فــإذا تقــدم 
ــئلتهم وحــدة  ــع أس ــن تجم ــرد، ولك ــؤال منف ــم بس ــن عضــو؛ كل منه ــر م أكث
ــة؛ تضــم الأســئلة المقدمــة في الموضــوع  الموضــوع؛ فــ اضــر، وفي هــذه الحال
الواحــد عنــد إبلاغهــا للوزيــر، وذلــك ليجــاب عنهــا بإجابــة واحــدة. هــذا مــا 
ســار عليــه المشــرع البحريــي)15)) علــى خــاف المشــرع الأردني؛ الــذي لم ينــص 

علــى إمكانيــة ضــم الأســئلة.

وتطبيقـًـا لذلــك؛ تقــدم عضــوان في مجلــس الأمــة الكويتي بســؤالين متشــابهين 
لوزيــر الداخليــة؛ للاستفســار حــول الدوافــع مــن وراء تعيــ نالعنصــر النســائي 

في السلك العســكري)16)). 
التوقيع على السؤال -3-

158- أ. عبدالرحيم فهمي المدهون - المرجع السابق - ص 84.

ــه: »وتضــم الأســئلة المقدمــة في موضــوع  ــى أن ــواب البحريــي؛ عل ــس الن ــة لمجل 159- نصــت المــادة )137( مــن اللائحــة الداخلي
واحــد أو في موضوعــات مرتبطــة بعضهــا ببعــض ارتباطًــا وثيقـًـا عنــد إبلاغهــا للوزيــر أو غــره مــن أعضــاء مجلــس الــوزراء 
للإجابــة عنهــا معًــا«، حيــث تمــت إضافــة فقــرة جديــدة وهــي ضــم الأســئلة المرتبطــة ارتباطًــا وثيقـًـا وتوجيههــا للأعضــاء 

مــن غــ رالــوزراء.

160- د. عادل الطبطبائي -المرجع السابق -ص 109. 
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يجــب أن يوقــع العضــو علــى الســؤال المــراد توجيهــه للوزيــر المختــص)16))؛ وهــو 
إجــراء يقصــد منــه الـــتأكد مــن رغبــة العضــو في تقــديم الســؤال، وبالتــالي؛ في 
حــال إذا لم يوقــع العضــو الســؤال اعتــ رالطلــب مجهــولا إذ يعــد غــ رمســتوفٍ 
لشــروط الســؤال ولا ينتــج أثــره)16))، وهــو إجــراء اتفقــت عليــه - أيضًــا - جميــع 
اللوائــح الداخليــة للــدول محــل الدراســة؛ حيث نصت المــادة )122( مــن اللائحة 
الداخليــة لمجلــس الأمــة الكويــ يعلــى أنــه: »يقــدم الســؤال كتابــةً إلى المجلــس 
ــا مــن واضعيــه«، أمــا اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب الأردني؛ فقــد  موقعً
ــر مــن عضــو  ــع الســؤال أكث ــه: »لا يجــوز أن يوق ــى أن ــادة )127( عل نصــت الم
ــن  ــادة )185( م ــك الم ــد«، وكذل ــر واح ــه إلا لوزي ــا لا يجــوز توجيه ــد كم واح
ــه: »يقــدم  ــى أن ــواب المغــربي؛ حيــث نصــت عل ــس الن ــة لمجل اللائحــة الداخلي
الســؤال كتابــة إلى رئيــس المجلــس، موقعًــا مــن واضعيــه...«، وقــد أتــى النــص 
ــا وفــق  في اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب باشــتراط تقــديم الســؤال موقعً
ــا مــن مقدمــه...«  ماجــاءت بــه المــادة )134( »يجــب أن يكــون الســؤال موقعً
إضافــة إلى اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب المعدلــه لســنة 2018 )16)) والــ ي

اشــترطت توقيــع الســؤال عنــد تقديمــه وفــق ماجــاء في المــادة )134(.
ــادة )128(  ــورى في الم ــس الش ــة لمجل ــة الداخلي ــة اللائح ــك مانصــت علي كذل

ــؤال)16)). ــدم الس ــع مق ــ ياشــترطت توقي ــنة 2018 وال ــة لس والمعدل

ــرأة  ــى للم ــس الأعل ــة للمجل ــة العام ــ ن- الجــزء الأول - الأمان ــات والبرلماني ــل الاسترشــادي للبرلماني ــد - الدلي 161- أ. دلال الزاي
-ص22.  2010-

162- حسني درويش - المرجع السابق - ص 84.

163- المرســوم بقانــون رقــم 49 لســنة 2018 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون رقــم 54 لســنة 2002 بشــأن اللائحــة 
ــواب. ــس الن ــة لمجل الداخلي

ــة  ــا مــن مقدمــة...« الجريــدة الرسمي 164- المــادة 128 مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى »يجــب ان يكــون الســؤال موقعً
العــدد 3395 - الخميــس 29 نوفمــ ر2018 م- ص7.
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الفرع الثاني
الموجه إليه السؤال

يجــب أن يوجــه الســؤال إلى أحــد أعضــاء الحكومــة؛ ففــي اللوائــح الداخليــة 
للــدول؛ محــل الدراســة حــددت بــأن يوجــه إلى الوزيــر أو رئيــس الــوزراء في كل 
ــم  ــن؛ فيت ــة البحري ــا مملك ــارات)16))، أم ــرب والإم ــت والمغ ــن الأردن والكوي م
توجيــه الســؤال فقــط للوزيــر المختــص)16))، وجــاء بعــد ذلــك التعديــل الأخــ ر
لســنة 2018 الــذي أعطــى الحــق لعضــو مجلــس النــواب بتوجيــة الســؤال إلى 
ــذي يحــق  ــس الشــورى ال ــوزراء بخــاف عضــو مجل ــس ال ــع أعضــاء مجل جمي
لــه توجيــه الســؤال فقــط إلى الــوزراء مــن دون بقيــة أعضــاء مجلــس الــوزراء، 
حيــث جــاء مضمــون التعديــل الدســتوري بأنــه يجــوز لــكل عضــو مــن أعضــاء 
مجلــس الشــورى أو مجلــس النــواب أن يوجــة الســؤال إلى الــوزراء أســئلة مكتوبــة 
للاســتيضاح في الأمــور الداخلــة في اختصاصــه، ولــكل عضــو مــن أعضــاء 
مجلــس النــواب توجيــة أســئلة مكتوبــة إلى مــن لم يرد ذكــره في الفقرة الســابقة 
ــة في اختصاصاتهــم  ــور الداخل ــوزراء لاســتيضاح الأم ــس ال ــن أعضــاء مجل م

مــن دون ســواهم )16)).

كمــا اشــترط أن يقــدم الســؤال إلى عضــو واحــد بالحكومــة، ســواء كان هــذا 
ــا للــوزراء، وبالتــالي لا يوجــه إلى مــن هــو معــ نبدرجــة  العضــو وزيــرًا أو رئيسً

وزيــر، أو رؤســاء الهيئــات، ومــن في حكمهــم.

ومــن الملاحــظ اتفــاق جميــع اللوائــح بــأن يوجــه الســؤال إلى عضــو الحكومــة؛ 
ــه  ــر المعــ يوفــق مــا هــو وارد في اللوائــح حيــث إن ــوزراء، أو الوزي أي رئيــس ال

165- وفــق مــا نصــت عليــة المــادة )116( مــن اللائحــة الداخليــة للمجلــس الاتحــادي الإمــاراتي، والمــادة )121( مــن اللائحــة الداخليــة 
لمجلــس الأمــة الكويــي، و)192( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب المغــربي، والمــادة )125( لمجلــس النــواب الأردني.

166- وفق ما نصت عليه المادة )133( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المرسوم بقانون 54 لسنة 2002 ووتعديلاتها.

167- المادة 91 من الدستور المعدل لسنة 2018.
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يوجــه لعضــو واحــد فقــط وبالتــالي يحظــر أن يوجــه ذات الســؤال إلى أكثــر مــن 
وزيــر في آن واحــد)16)).

 
ــر  ــؤال يدخــل في اختصــاص أكث ــا كان الس ــو: إذا م ــرز ه ــاؤل الأب إلا أن التس
مــن وزارة؛ أي في حــال تشــابك الاختصاصــات؟ اختلفــت الاتجاهــات؛ فهنــاك 
ــب  ــإن النائ ــن؛ ف ــؤال بوزارت ــال اتصــال الس ــه في ح ــب إلى أن اتجــاه)16)) يذه
ــى الســائل أن  ــب مــن المجلــس؛ يتعــ نعل يوجــه الســؤال إلى الوزيريــن، وبطل
يختــار الوزيــر المعــ يأكثــر مــن غــره؛ بوصفــه الوزيــر المختــص، بمعــ ىآخــر؛ 
أن يختــار أي الوزيريــن الأكثــر اختصاصــا، ومــن الملاحــظ؛ أن هــذه المســألة 
ــوزارات؛  ــطة ال ــابك أنش ــل، وتش ــا؛ تداخ ــع، ومرده ــرة الحــدوث في الواق كث
ــة  ــ نونظــرًا لخصوصي ــب ســؤاله في موضــوع متصــل بوزارت ــد يوجــه النائ فق
الســؤال فعلــى النائــب التقيــد بنصــوص اللوائــح الداخليــة عنــد ممارســته 

للســؤال البرلمــاني بتوجيــه الســؤال لوزيــر واحــد)17)).

ــر مــن  ــه في حــال اتصــال الســؤال بأكث في حــ نذهــب اتجــاه آخــر)17)) إلى أن
وزارتــن؛ فمــن المنطقــي أن يوجــه الســؤال إلى رئيــس الــوزراء، وهــو في رأينــا 
أمــر مــردود ويؤخــذ عليــه؛ إذ إن كل وزيــر يتــولى الإشــراف على شــئون وزارته، 
وبالتــالي؛ هــو الأقــدر مــن غــره علــى الــرد علــى هــذه الأســئلة)17)). وهــذا لا 
ــ ن ــل والتنســيق ب ــق التكام ــا بتحقي ــوزراء مكلفً ــس ال ــون رئي ــع ك ــارض م يتع

168-اتفقــت جميــع المــواد في اللوائــح الداخليــة للــدول محــل الدراســة، علــى توجيــه الســؤال إلى عضــو الحكومــة المختــص في المــواد 
ــن اللائحــة  ــربي و)127( م ــواب المغ ــس الن ــة لمجل ــن اللائحــة الداخلي ــ يو)129( م ــة الكوي ــس الأم ــن لائحــة مجل )121( م
الداخليــة لمجلــس النــواب الأردني و)133( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــ يالمعدلــة لســنة 2012 والمــادة 133 
ــة  مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب المعــدل لســنة 2018 والمــادة 127 مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى المعدل

لســنة 2018.

169- د. حسني درويش عبد الحميد -المرجع السابق - ص86، وما بعدها، وسيم حسام الدين الأحمد - المرجع السابق- ص 309.

170- مدونــة التقاليــد البرلمانيــة الــ يأعدتهــا لجنــة التقاليــد البرلمانيــة، مجلــس الشــعب المصــري - القاهــرة - 1984، ص 344، مشــار 
إليهــا لــدى: د. فاتــن محمــد كمــال - المرجــع الســابق - ص438، ود. حســ يدرويــش عبدالحميــد -المرجــع الســابق - ص 86.

171- د. حسني درويش عبد الحميد-المرجع السابق -ص 86.

172- انظر المادة 48/أ دستور مملكة البحرين، وكذلك: د. حسني درويش عبد الحميد -المرجع السابق -ص 87. 
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الــوزارات ولكــن لا يعــ يبــكل الأحــوال توجيــه الســؤال الــذي يحيطــه غمــوض 
ــا ومباشــرًا بالســؤال  ــا واضحً ــر مختــص اختصاصً ــد أي وزي ــث تحدي مــن حي
المــراد لــه إجابــة بحيــث نوجــة الســؤال إلى رئيــس الــوزراء)17)) مباشــرةً في أي 
أمــر بــه لبــس أو غمــوض في تحديــد مــن الوزيــر المختــص)17))، أضــف إلى ذلــك 
أن النــص الدســتوري والقانــوني في مملكــة البحريــن أعطــى حــق توجيــة 
الســؤال إلى الوزيــر المعــ يأو عضــو واحــد غــره مــن أعضــاء مجلــس الــوزراء)17)) 
نظــرًا إلى أن أعضــاء مجلــس الــوزراء مــن غــ رالــوزراء قــد وضــع المشــرع قيــدًا 
ــة  ــدى ثلاث ــث لا يجــوز ان تتع ــم بحي ــ يتوجــه إليه ــئلة ال ــدد الأس يحــدد ع
ــ ي ــم وال ــاة عليه ــاء الملق ــرة الأعب ــرًا إلى كث ــهر الواحــد)17)) نظ ــئلة في الش أس

جعلــت المشــرع يضــع قيــدًا لعــدد الأســئلة البرلمانيــة الموجهــة إليهــم.

وعليــه فمــن الأفضــل أن يتــولى مكتــب المجلــس تحديــد الوزيــر المختــص 
فعليًــا، أو الأقــرب صلــة بالســؤال؛ ليتــولى الإجابــة عليــه؛ وذلــك بوصفــه -عــادةً 
ــض  ــص في بع ــه يخت ــا أن ــس كم ــال المجل ــص بوضــع جــدول أعم ــو المخت -ه
الأحيــان ببحــث أي أمــر آخــر يــرى رئيــس المجلــس أو أي مــن أعضــاء المكتــب 

أخــذ رأيــه في شــأنه)17)).

173- انظر المادة 47/ج دستور مملكة البحرين، وكذلك: د. حسني درويش عبد الحميد -المرجع السابق -ص 87.

174- انظــر المــادة 137 المرســوم بقانــون رقــم 49 لســنة 2018 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون 54 لســنة 2002 بشــأن 
اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــي.

ــن  ــادة 133 م ــه الم ــا نصــت علي ــق م ــوزراء وف ــس ال ــس مجل ــن دون رئي ــص، م ــر المخت ــه الســؤال للوزي 175- قصــر المشــرع توجي
ــة الســؤال إلى جميــع  اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــ يلســنة 2012 ، إلا أنــه عــدل هــذا الحظــر ليشــمل توجي

ــرة الأولى لســنة 2018 . ــادة 91 الفق ــل الدســتوري للم ــه التعدي ــا ذهــب إلي ــق م ــوزراء وف ــس ال أعضــاء مجل

176-المادة 136 من المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2018 والتي جاءت لتعدل اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

177- تنــص المــادة )18( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــ يعلــى أنــه: »يختــص مكتــب المجلــس بالأمــور الآتيــة 
ــ يانتهــت  ــة ال ــة مــن الحكوم ــ نالمقدم ــة إدراج مشــروعات القوان ــا أولوي ــس، مراعيً ــال جلســات المجل -وضــع جــدول أعم
اللجــان المختصــة مــن دراســتها، وكذلــك الموضوعــات المهمــة الجاريــة. ويعلــن الرئيــس جــدول الأعمــال، ويخطــر بــه 
ــس  ــل انعقــاد الجلســة الاعتياديــة بمــا لا يقــل عــن يومــن. »كمــا تنــص اللائحــة الداخليــة لمجل الأعضــاء والحكومــة قب
الأمــة الكويــ يعلــى اختصــاص مكتــب المجلــس بأنــه يختــص ب أي أمــر آخــر يــرى رئيــس المجلــس أخــذ رأي المكتــب في 

شــأنه«.
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وثمــة تســاؤل جديــر بالإشــارة، وهــو في حــال إذا مــا وجــه العضــو الســؤال إلى 
الوزيــر بالخطــأ؟ أي اذا تم توجيــه الســؤال البرلمــاني إلى الوزيــر غــ رالمختــص؛ 
فعليــه الامتنــاع عــن الإجابــة في حــال عــدم رفــض الســؤال مــن قبــل مكتــب 
المجلــس، أمــا الأنظمــة الــ يلوائحهــا تســمح بتوجيــه الســؤال لرئيــس الــوزراء 
فيمكــن للســائل توجيــه الســؤال إلى رئيــس مجلــس الــوزراء تجنبًــا لرفــض 

الســؤال وهــو بــدوره عليــه أن ينيــب للإجابــة الوزيــر المختــص)17)).

178-د. محمد مقبل البخيتي - المرجع السابق-ص 334. 
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المطلب الثاني
الشروط الشكلية الخاصة بالصياغة

بعــد أن فرغنــا مــن الشــروط الشــكلية الخاصــة بطــرفي الســؤال؛ ســنتطرق إلى 
الشــروط الشــكلية الخاصــة بصياغــة الســؤال، والــ يتشــترط أن يكــون الســؤال 
ــا مــن العبــارات غــ راللائقــة، وهــي الــ ي ــا، وموجــزًا، وخاليً ــا، وواضحً مكتوبً
ســنتطرق إليهــا بمزيــد مــن التفاصيــل في هــذا المطلــب، علــى النحــو الآتي: 

الفرع الأول
أن يكون السؤال مكتوباً

يشــترط في الســؤال بــأن يكــون مكتوبًــا؛ أي بمعــ ىأن يقــدم مكتوبًــا ومذيــاً 
ــى ضــرورة  ــة عل ــح الداخلي ــا ورد في اللوائ ــص، كم ــر المخت ــع إلى الوزي بالتوقي
كتابــة الســؤال فنصــت علــى ذلــك اللوائــح الداخليــة للــدول محــل الدراســة)17))، 
وتكمــن علــة هــذا الشــرط في أن الكتابــة تتيــح لمقــدم الســؤال صياغتــه بصــورة 
ــه في ســهولة  ــة علي ــر مــن الإجاب ــارات محــددة، لتمكــن الوزي واضحــة وفي عب
ويســر ومــن ثم تــأتي الإجابــة علــى النحــو المطلــوب)18))، ويســهل توثيــق إجابــة 

الوزيــر المختــص والرجــوع إليهــا كلمــا تطلــب الأمــر)18)).
ووجــوب كتابــة الســؤال يكــون في الأســئلة الأصليــة، دون الأســئلة الإضافيــة؛ 
لأن هــذا الســؤال الإضــافي لا يكــون معــدًا مــن قبــل، وهــو يطــرح فجــأة عقــب 

179- نصــت المــادة )133( مــن المرســوم بقانــون رقــم 49 لســنة 2018 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون 54 لســنة 2002 
بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــ يعلــى أنــه: »يجــب أن يكــون الســؤال موقعًــا مــن مقدمــه، ومكتوبًــا...«، 
ــة وهــو  ــذي ورد في نــص المــادة 133 بشــرط الكتاب كذلــك مــا أكــده التعديــل الأخــ رللائحــة الداخليــة لمجــس النــواب وال
علــى النحــو التــالي: »لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس النــواب أن يوجــه إلى الــوزراء أو غيرهــم مــن أعضــاء مجلــس الــوزراء 
ــادة 127  ــا في الم ــق ماجــاء أيضً ــة في اختصاصاتهــم...« ووف ــور الداخل ــة ومحــددة الموضــوع لأســتيضاح الأم أســئلة مكتوب
مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى حيــث نصــت »لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الشــورى أن يوجــه إلى الوزيــر أســئلة 

مكتوبــة ومحــددة الموضــوع لاســتيضاح الأمــور الداخلــة في اختصاصاتهــم...« .
ــى أنــه: »يجــب أن يكــون الســؤال موقعــا مــن  كمــا نصــت المــادة )122( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة الكويــ يعل
ــى  ــث نصــت: »عل ــه )115(؛ حي ــواب الأردني في مادت ــس الن ــي لمجل ــا بوضــوح...«، وأيضــا النظــام الداخل مقدمــه، ومكتوب
العضــو أن يقــدم الســؤال إلى الرئيــس مكتوبــا...«، وأيضــا مجلــس النــواب المغــربي؛ حيــث نصــت المــادة )185( مــن النظــام 

الداخلــي علــى أنــه: »يقــدم الســؤال كتابــة إلى المجلــس موقعــا مــن واضعيــه«.

180- د. حسني درويش عبد الحميد - المرجع السابق - ص 89.

181-حنان ريحان المضيحكي - المرجع السابق - ص 60 وما بعدها.
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إجابــة الوزيــر، ممــا لا يمكــن معــه أن تتطلــب الكتابــة فيــه)18))، وقــد أوردت 
اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــ يفي المــادة )140()18)) اســتثناء 
بشــأن تقــديم الأســئلة كتابــة؛ بحيــث سمحــت المــادة بتقــديم الســؤال شــفاهة؛ 
في حــال مناقشــة الميزانيــة أو أي موضــوع مطــروح في المجلــس بعــد أن يــؤذن 
الوزيــر بعــد أن تتحقــق  للعضــو مــن قبــل المجلــس ويتوجــه بالســؤال إلى 
جميــع الشــروط الأخــرى وأن يكــون الســؤال متصــ ابالموضــوع المطــروح علــى 

ــس)18)). المجل
في حــ ننــرى أن التعديــات الدســتورية والتعديــات الــ يطــرأت علــى 
اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى قــد أوضحــت ضــرورة تقييــد طلبــات توجية 
الســؤال في ســجل خــاص، وبــدوره يبلــغ رئيــس المجلــس الســؤال إلى الوزيــر 
المختــص. وبمجــرد إجابــة الوزيــر يــدرج الســؤال والجــواب في جــدول أعمــال 
أول جلســة تاليــة مــن دون مناقشــة، وعليــه يتضــح أن شــرط الكتابــة يكــون 

ــواب)18)).  ــس الن ــة بخــاف مجل ــك الإجاب شــرطًا أساســيًا للســؤال وكذل

والأســئلة  الكتابيــة،  الأســئلة  الكتابــة؛ ضــروري في  أن شــرط  نــرى  وإننــا 
الشــفهية؛ حيــث إن الأســئلة الشــفهية هــي بذلــك الوصــف كــون الإجابــة 
عليهــا تتــم شــفاهة داخــل المجلــس)18))، وإذا مــا سمــح للعضــو بإلقــاء الســؤال 
الشــفوي بالمجلــس؛ فهــذا ليــس بســبب إعــام الحكومــة أو الوزيــر الموجــه إليــه 
الســؤال؛ فقــد تم إخطــاره وإعلامــه مــن قبــل، ولكــن مــن أجــل عــرض الســؤال 
ــارة بمناســبة مناقشــة  ــات والأســئلة المث ــس. أمــا بالنســبة للتعقيب ــى المجل عل
ــان؛  ــى البرلم ــ نأو أي موضــوع آخــر يطــرح عل ــروعات القوان ــة أو مش الميزاني

182- د. عادل الطبطبائي -المرجع السابق -ص 50.

183- وفــق ماجــاء بــه المرســوم بقانــون رقــم 54 لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــي. والجديــر بالذكــر 
أنــه لم يطــرأ عليهــا أي تعديــل دســتوري.

184-أ. حنان ريحان المضيحكي - المرجع السابق - ص 60، وما بعدها.

185- راجــع المــادة 129 و130 مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى البحريــ يوفــق المرســوم بقانــون 50 لســنة 2018 بتعديــل 
أحــكام المرســوم بقانــون رقــم 55 لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى.

186- د. عادل الطبطبائي -المرجع السابق - ص 152.
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فقــد اســتثنتها اللوائــح البرلمانيــة في الــدول محــل الدراســة مــن الشــروط 
ــئلة)18)). ــة بالأس ــكلية الخاص الش

الفرع الثاني
أن تكون عبارات السؤال واضحة

الوضــوح في عبــارات الســؤال شــرط لازم وجوهــري، وعليــه؛ فقــد نصــت جميــع 
اللوائــح، والأنظمــة الداخليــة للبرلمانــات علــى هــذا الشــرط؛ فمثــ انجــد أن 
المــادة )122( مــن اللائحــة الداخليــة مــن مجلــس الأمــة الكويــي، والمــادة 
)107( مــن اللائحــة الداخليــة للمجلــس الوطــ يالإمــاراتي، والمــادة )134( مــن 
اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــي)18)) وهــذا مــا اكــد عليــة التعديــل 
الأخــ رالــذي طــال هــذه المــاده وفــق التعديــات الخــرة لســنة 2018 اضــف الى 
المــادة 128مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى وفــق التعديــل الأخــ رلعــام 
)18))2018، وحــى إذا لم تنــص اللوائــح أو الأنظمــة الداخليــة للبرلمانــات علــى 

هــذا الشــرط؛ فذلــك نظــرا إلى كونــه شــرطًا بديهيًــا؛ تســتلزمه طبائــع الأمــور 
فــ ايقبــل الســؤال إذا كانــت عباراتــه مبهمــة أو غامضــة، أو غــ رواضحــة بــل 
يجــب أن يكــون الســؤال ذا دلالــة واضحــة وقاطعــة؛ بحيــث تعــ نالوزيــر الموجــه 
إليــه الســؤال مــن فهمــه، وبالتــالي؛ يحســن الإجابــة عنــه. وإننــا نــرى وفــق مــا 
يــراه بعضهــم)19)) أن وضــوح صيغــة الســؤال؛ مرتبــط إلى حــد كبــ ربشــخصية 

النائــب، وبمهاراتــه السياســية.

187-وفــق مــا نصــت عليــه المــادة )128( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة الكويــي، والمــادة )92( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس 
: http://www.senate.joالأعيــان الأردني لســنة 2014 الــوارد في الموقع الالكتــروني

ــس  ــة للمجل ــة الداخلي ــن اللائح ــادة )112( م ــواب الأردني، والم ــس الن ــة لمجل ــة الداخلي ــن اللائح ــادة )130( م ــك الم وكذل
ــي. ــواب البحري ــس الن ــة لمجل ــة الداخلي ــن اللائح ــادة )140( م الوطــ يالاتحــادي، والم

188- لقــد نصــت المــادة )134( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــي، علــى أنــه »يجــب أن يكــون الســؤال موقعًــا مــن 
مقدمــه، ومكتوبًــا بوضــوح«.

189- انظر الى المادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وفق ماجاء في المرسوم رقم 50 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام 
المرسوم بقانون رقم 55 لينة 2002 أضف الى المادة رقم 128 من الائحة الداخلية لمجلس النواب وفق المرسوم رقم 49 لسنة 

2018 بتعديل احكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة2002 .

190- د. عادل الطبطبائي -المرجع السابق -ص 207، وما بعدها.
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فالســؤال الموجــه مــن النائــب البرلمــاني؛ ذي الخــرة السياســية، غالبًــا مــا 
يكــون واضــح المعــى، ســلس الصياغــة، ومحــدد الموضــوع، وعلــى العكــس مــن 
ذلــك؛ نجــد أن الســؤال الموجــه مــن النائــب قليــل الخــرة، أو الحنكة السياســية 
عــادة مــا يكــون ســؤاله فضفاضًــا، وغــ رواضــح، وفي أكثــر الأحيــان غــ رمحدد 

الموضــوع تحديــدًا تامــا؛ بســبب الضعــف في الصياغــة. 

وأمــر بديهــي أن ينبــ يعلــى الســؤال غــ رالواضــح المعــ ىأو المفهــوم أن تكــون 
ــأتي  ــا ألا ت ــه الســؤال غــ رمحــددة، أو يحــدث غالبً ــر الموجــه إلي ــة الوزي إجاب
الإجابــة بثمارهــا أو أن يســتغل الوزيــر الموجــه إليــه الســؤال حنكتــه السياســية 
ــه الحــرج وذلــك بســبب المتســع أو  ــة يمكــن أن تســبب ل لتفــادي تقــديم إجاب
الفــراغ الــذي أعطــاه إيــاه الســؤال غــ رالواضــح، بــل الأكثــر مــن ذلــك أن عضــو 
الحكومــة الموجــه إليــه الســؤال يمكــن أن يتــذرع بعــدم وضــوح الســؤال ليمتنــع 
عــن الإجابــة عليــه، هــذا في حــال إذا مــا تم أصــاً قبــول الســؤال - بالرغــم مــن 

عــدم وضوحــه -مــن رئيــس المجلــس.
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الفرع الثالث
أن يكون السؤال موجزًا)19))

يجــب أن يــرد الســؤال في عبــارات موجــزة، تشــ رإلى مضمــون الســؤال، دونمــا 
تزَيــد أو تكلـّـف؛ حــى يمكــن للوزيــر الموجــه إليــه الســؤال أن يقــف علــى الغرض 
مــن الســؤال، أو الموضــوع المطلــوب الاستفســار عنــه؛ أي أن يكــون الســؤال 
محصــورًا بالأمــور الــ ييتطلــب العضــو الاســتيضاح منهــا، دون إبــداء لرأيــه 

الخــاص)19)).

وتكمــن العلــة مــن شــرط الإيجــاز؛ في عــدم الإخــال بالوحــدة البنائيــة؛ 
نتيجــة الإفــراط في الصياغــة، بمعــ ىآخــر؛ الإطالــة في الســؤال ممــا يــؤدي 
إلى صياغــة غــ رواضحــة وغــ رمحــددة وبالتــالي إلى إجابــة غــ رمحــددة وهــو 

مــا لا يحقــق هــدف الســؤال)19)).

وعنــد ملاحظــة الأســئلة الــ ييقدمهــا النــواب؛ نــرى بــأن هنــاك أســلوبين؛ 
للإطالــة، والإفــراط عــادة مــا يتــم اســتخدامهما عنــد تدويــن الأســئلة، وهمــا:

الأسلوب الأول: إيراد مقدمة طويلة قبل تقديم السؤال
قــد يلجــأ العضــو بــدلً مــن الاتجــاه قاصــدًا الموضــوع المــراد الاستفســار عنــه؛ 
إلى إيــراد مقدمــة طويلــة، ربمــا يكــون الهــدف منهــا؛ تبريــر تقــديم الســؤال، 
وقــد يكــون الهــدف منهــا؛ إبــراز مواهبــه المعرفيــة بالقوانــن، واســتعراض 
مهاراتــه الكتابيــة، وفي كلا الحالتــن؛ نــرى أنــه أســلوب مســتهجن؛ لأنــه مــن 

191- تعــد صياغــة الســؤال بإســهاب، وتضمينــه رأيــا أو تعليقــا؛ مــا هــو إلا صــورة مــن صــور الانحــراف الشــكلي، في اســتخدام 
حــق الســؤال، وطبقـًـا للوائــح المنظمــة للســؤال؛ يجــب أن تتــم صياغتــه بصــورة موجــزة. وعلــى الرغــم مــن تكــرار حــالات 
الانحــراف في اســتخدام هــذا الحــق؛ فــإن علــى مكتــب المجلــس أن يســتبعد الســؤال المخالــف لهــذا الشــرط الشــكلي، ومــن 
الواقــع العملــي نــرى أن التســاهل هــو ســيد الموقــف، للمزيــد: راجــع أ. محمــد عبدالقــادر الجاســم-المرجع الســابق -ص 103، 

ومــا بعدهــا.

192- حنان ريحان المضيحكي - المرجع السابق - ص 62، وما بعدها. 

193-د. حسني درويش عبد الحميد - المرجع السابق - ص90، وما بعدها.
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ناحيــة أولى يتنــافى مــع التشــريعات اللائحيــة للبرلمانــات، ومــن ناحيــة أخــرى 
لا يتماشــى مــع دور الرقيــب، ومــا يجــب أن يكــون عليــه.

ــس  ــب بمجل ــن؛ ســؤال النائ ــة البحري ــك بمملك ــة لذل ــات العملي ــن التطبيق وم
النــواب البحريــي، حــول المركــز العلمــي البحريــ يوالموجــه إلى وزيــرة التنميــة 

ــذي كان نصــه: ــة)19))، وال الاجتماعي

»بنــاء علــى المــادة رقــم )91( مــن دســتور مملكــة البحريــن والــ يتنــص 
علــى »لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الشــورى والنــواب أن يوجــه إلى الــوزراء 
أســئلة مكتوبــة لاســتيضاح الأمــور الداخلــة في اختصاصاتهــم وللســائل وحــده 
حــق التعقيــب مــرة واحــدة علــى الإجابــة، فــإن أضــاف الوزيــر جديــدًا تجــدد 
حــق العضــو في التعقيــب، ولا يجــوز أن يكــون الســؤال متعلقـًـا بمصلحــة خاصــة 
بالســائل أو أقاربــه حــى الدرجــة الرابعــة أو بأحــد موكليــه »وكذلــك بنــاءً علــى 
المــادة )133( مــن المرســوم بقانــون رقــم )54( لســنة 2002 المعــدل بالقانــون 
رقــم )31( لســنة 2010 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب والــ يتنــص 
علــى أنــه »لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس النــواب أن يوجــه إلى الــوزراء أســئلة 
مكتوبــة محــددة الموضــوع لاســتيضاح الأمــور الداخلــة في اختصاصاتهــم، 
وذلــك للاســتفهام عــن أمــر لا يعلمــه العضــو، أو التحقــق مــن حصــول واقعــة 
وصــل علمهــا إليــه، ولا يجــوز أن يوقــع الســؤال أكثــر مــن عضــو واحــد كمــا لا 
يجــوز توجيهــه إلا إلى وزيــر واحــد »وعليــه فإنــ يأتوجــه إلى الدكتــورة فاطمــة 

البلوشــي وزيــرة التنميــة الاجتماعيــة بالســؤال الآتي:...«.

ويتضــح مــن هــذا الإيــراد، الــذي ســبق عــرض الســؤال؛ أنــه كان مطــولً، وأنــه 
اســتعرض النصــوص القانونيــة والدســتورية، الــ يتنظــم حــق النائــب بمجلــس 

194- ســؤال النائــب جــواد عبــدالله حســن، بتاريــخ 27 ديســمبر 2012، وارد بكتــاب رقــم )ف3/د 3/1422 /2013(، بتاريــخ 16 
ينايــر 2013، الــوارد في جــدول أعمــال جلســة 11 يونيــو2013، الفصــل التشــريعي الثالــث-دور الانعقــاد الثالــث- الــوارد في 

www.nuwab.gov.bh :موقــع مجلــس النــواب البحريــ يعلــى الرابــط الآتي
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النــواب؛ في إلقــاء الســؤال، وذلــك دونمــا ضــرورة تبيــح لــه ذلــك، أو اعتــراض 
ــاء  ــالي؛ ج ــؤال، وبالت ــى حــق العضــو في الس ــابقاً عل ــس، س ــب المجل ــن مكت م
ــذا  ــؤال، وه ــة حــق الس ــه؛ لممارس ــة في حق ــانيد القانوني ــوق الأس العضــو ليس
ــا  ــه خرق ــق علي ــذي يســبق الســؤال؛ هــو مــا يمكــن أن نطل ــراد المطــول ال الإي
لشــرط الإيجــاز، المنصــوص عليــه في المــادة )134( مــن اللائحــة الداخليــة 
لمجلــس النــواب البحريــ يلســنة المعدلــة لســنة 2012 وهــي ذات الفحــوى 
ــة -  ــن الأمثل ــنة )19))2018، وم ــا لس ــ يتم تعديله ــة 134 وال ــ ىفي الماج والمع
أيضًــا - في مجلــس الأمــة الكويــي؛ ذلــك الســؤال الموجــه إلى الســيد وزيــر 
الدولــة لشــئون مجلــس الــوزراء؛ حــول أســباب عــزل أحــد أســاتذة الجامعــة، 

إذ ورد في الســؤال)19)):

»مــن المعــروف لــدى الأوســاط الجامعيــة والشــعبية في الكويــت أن الدكتــور... 
مــن الشــباب المتحمســ نلقضايــا وطنهم وأمتهــم، والباذلين قصــارى جهدهم 
ــة قســم  ــه رئاس ــد أســندت إلي ــار فق ــذا الاعتب ــا، وله ــك القضاي ــة تل في خدم
العلــوم السياســية في كليــة التجــارة بجامعــة الكويــت، ومنــذ أن تســلم القســم 
المذكــور وهــو يحــاول أن يغــرس في نفــوس طلبــة القســم محبــة التخصــص في 
شــئون الخليــج والجزيــرة العربيــة، ولذلــك أخــذ ينظــم رحــات علميــة لــدول 
الخليــج )الســعودية - البحريــن - قطــر - عمــان- الإمــارات( بغيــة إطــاع الطلبة 
ــدان عــن كثــب لا مجــرد كتــب، ولقــد شــارك في عــدة  ــى أوضــاع تلــك البل عل
مؤتمــرات ونــدوات علميــة ومناقشــات لرســائل ماجســتير، وكانــت مشــاركته 
ــة  ــة في مهم ــه الجامع ــت، فقــد انتدبت ــة الكوي ــرفة لجامع ــدة ومش ــذه جي ه
علميــة لجامعــات بكــ ن1973، هارفــارد 1975، ســتانفورد 1977، كمــا دعتــه 
ــارة جامعــة موســكو ولينينجــراد وطشــقند  ــوم الســوفياتية لزي ــة العل أكاديمي
)1976( وكان في كل ذلــك خــ رممثــل للكويــت علــى الصعيديــن الأكاديمــي 

195- نرى ان المادة والتي تم تعديلها في المرسوم بقانون 49 لسنة 2018 هي ذات النص السابق قبل التعديل الا انة المشرع عدل 
بعض الفقرات والتي سنتطرق اليها في الفرع التالي حيث انها مرتبطة بشرط خلو السؤال من العبارات الغير لائقة. 

196- د. عادل الطبطبائي - المرجع السابق - ص 52.
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والعلمــي، ونظــرًا لهــذا النشــاط الملحــوظ فقــد طلــب منــه تليفزيــون الكويــت 
إعــداد وتقــديم برنامــج سياســي- فكــري - ثقــافي يبــث أســبوعيًا، فلــى هــذا 
الطلــب وقــدم برنامجــه الشــهير المائــدة المســتديرة ولقــد لقــي هــذا البرنامــج 
ــن  ــل والخــارج، وم ــة في الداخ ــاط المثقف ــدى الأوس ــرًا، وصــدى ل ــا كب نجاحً
ــرارًا  ــخ 27/8/1978 ق ــوزراء بتاري ــس ال ــك - أن يصــدر مجل ــب - إزاء ذل الغري
ــن  ــادة )149( م ــتندًا إلى الم ــفره، مس ــواز س ــة، وســحب ج ــن الجامع ــه م بعزل
قانــون الوظائــف العامــة المدنيــة الــ ينصهــا »لمجلــس الــوزراء لأســباب تتصــل 
بالصــالح العــام عــزل الموظــف عــن الوظيفــة الــ ييشــغلها... إلخ، والســؤال هــو: 
مــا الأعمــال الــ يقــام بهــا الدكتــور... والــ يتتنــافى مــع الصــالح العــام ممــا 

دعــا مجلــس الــوزراء إلى عزلــه ؟«.

ــؤال؛ جــاءت  ــبقت الس ــ يس ــة الأولى، ال ــؤال؛ أن المقدم ــذا الس ــن ه يتضــح م
تبريــرًا للســؤال، وهــي تختلــف في غرضهــا عــن المقدمــة الأولى في الســؤال 
الســابق، والــ يســاقها النائــب في البرلمــان البحريــي، والــ يبــدا فيــه النائــب 

ــة. ــه القانوني ــتعرضا لمهارات مس

الأسلوب الثاني: تقسيم السؤال الواحد إلى عدة أسئلة فرعية.
ــا - عــدم الإيجــاز في طــرح الســؤال،  ــه - أيضً وهــذا أســلوب آخــر؛ يتضــح في
ــه  ــرًا مــا يلجــأ إلي ــة. أســلوب كث وهــو تقســيم الســؤال إلى عــدة أســئلة فرعي
أعضــاء المجالــس البرلمانيــة، ومــن التطبيقــات العمليــة لهــذا الأســلوب؛ الســؤال 
الســابق الإشــارة إليــه، في مجلــس النــواب البحريــي؛ وهــو ســؤال النائــب حــول 
المركــز العلمــي البحريــي، والموجــه إلى وزيــرة التنميــة الاجتماعيــة؛ حيــث 
ــن  ــلوب الأول؛ م ــدرج في الأس ــ يتن ــة، وال ــة الطويل ــرد المقدم ــا أف ــه بعدم إن
ــة؛  ــه الثاني ــا -عــدم الإيجــاز بصورت صــور عــدم الإيجــاز، حمــل ســؤاله - أيضً
فقــد كان نــص الســؤال في شــقه الثــاني، كالآتي«... وعليــه فإنــ يأتوجــه 
إلى الدكتــورة... وزيــرة التنميــة الاجتماعيــة بالســؤال الآتي، بالنســبة للمركــز 
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ــه؟ وكــم بلغــت التكلفــة  العلمــي البحريــ يمــى تم شــراء المبــ ىالمخصــص ل
الــ ياســتنفدها المشــروع حــى الآن؟ ومــا هــي أوجــه الإنفــاق؟ وكــم هــو المبلــغ 
الــذي يدفــع للشــركة الاستشــارية؟ ومنــذ مــى تم دفــع هــذا المبلــغ؟ وهــل 
تم إبــرام العقــد مــع الشــركة الاستشــارية مــع ذكــر تاريخــه؟ وهــل اســتكملت 
التراخيــص اللازمــة للانتفــاع وتشــغيل المركــز؟ وهــل يتوافــر في المركــز عوامــل 
الأمــن والســامة؟ وكــم تبلــغ قيمــة المعــدات والأجهــزة الــ يتم شــراؤها مــن 
الخــارج؟ وهــل هــي متوافقــة مــع المواصفــات والمعايــ رالبحرينية لتشــغيلها؟«.

ومــن الأمثلــة علــى اســتخدام هــذا الأســلوب، في مجلــس الأمــة الكويتي؛ ســؤال 
أحــد النــواب الموجــه إلى الســيد وزيــر الدفــاع)19))، وكان نصه:

»توفــر وزارة الدفــاع لبعــض العاملــ نفيهــا مــن غــ رالكويتيــ نالمســاكن 
الملائمــة لإقامتهــم، والمرجــو إفــادتي عــن الأمــور التاليــة: مــا هــو الأســلوب 
غــ ر مــن  فيهــا  العاملــ ن لبعــض  مســاكن  لتوفــ ر الــوزارة  تتبعــه  الــذي 
الكويتيــن؟ و إذا كان أســلوب الاســتئجار هــو المتبــع فكيــف يتــم تنفيــذه؟ 
ومــا هــي القواعــد والإجــراءات الــ يتلزمهــا الــوزارة في هــذا الشــأن، ومــا 
هــي أسمــاء أصحــاب البنايــات أو الشــقق المؤجــرة للــوزارة؟ ومــا مقــدار مبالــغ 

إيجارهــا ؟«.

والواقــع العملــي يثبــت أنــه بالاطــاع علــى العديــد مــن الأســئلة؛ الــ يقدمــت 
ــا علــى ذلــك؛  إلى الــوزراء؛ تكشــف لنــا عــدم مراعاتهــا هــذا الشــرط، وترتيبً
فالســؤال المختصــر غــ رالمخــل، والواضــح مــا هــو إلا حفــاظ علــى الوقــت 
ــة  المخصــص للأســئلة، دون إهــداره في أســئلة مفرطــة، غــ رمحــددة، وإجاب
غــ رمحــددة، لا تفــي بغــرض الســؤال. وكمــا أن إتاحــة الفرصــة لتقــديم أكــ ر

197- منشور بجريدة القبس بتاريخ 7/5/1982، مشار إليه لدى د. عادل الطبطبائي - المرجع السابق - ص 54. 
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عــدد ممكــن مــن الأســئلة في جلســة واحــدة؛ فــإن الإفــراط في الســؤال مــا هــو 
إلا ضيــاع للوقــت المحــدد)19)).

ــة  ــات المكون ــن الكلم ــ نم ــدد مع ــة بع ــة الداخلي ــص اللائح ــرى؛ أن تن ــذا ن ل
ــزًا، ومحــددًا. للســؤال؛ حــى تضمــن أن يكــون الســؤال؛ موج

والجديــر بالذكــر؛ أن هنــاك شــرطًا آخــر قــد نصــت عليــه اللوائــح الداخليــة 
للــدول؛ محــل الدراســة؛ وهــو خلــو الأســئلة مــن التعليــق)19))، والمقصــود بــه أنــه 
ــة، وكأنهــا ســيقت لتــرر تقــديم الســؤال، أو  قــد يســبق الســؤال مقدمــة طويل
يقســم الســؤال إلى عــدة أســئلة فرعيــة، ويــرى بعــض الفقــه)20)) أنــه في الواقــع 
العملــي لا يلتــزم أحــد بهــذا الشــرط، ويســوق مثــالً علــى ذلــك بمجلــس الأمــة 
ــواب؛ حــول أســباب عــزل  ــن أحــد الن ــة م ــي، في أحــد الأســئلة المقدم الكوي
أحــد أســاتذة الجامعــة؛ إذ وردت في الســؤال مقدمــة طويلــة عــن حيــاة أســتاذ 
الجامعــة، وتضمنــت دفاعًــا مســتفيضًا عنــه، علــى الرغــم مــن حظــر التعليــق؛ 
ــس  ــة لمجل ــادة )122(، مــن اللائحــة الداخلي ــوارد في نــص الم ــى الســؤال ال عل

الأمــة.

ونــرى أن هــذا الشــرط؛ لا يعــدو مجــرد ترديــد للشــرط الخــاص بالإيجــاز في 
الســؤال، ومــن ثم؛ فــإن أي الشــرطين؛ يغــ يعــن الآخــر، والنــص في اللوائــح 

ــا -مــن وجهــة نظرنــا - هــو ترديــد، لا طائــل منــه. علــى الشــرطين معً

198- د. حسني درويش عبدالحميد - المرجع السابق - ص 91.

ــذات المــادة في المرســوم  ــواب البحريــ يوالتعديــل ل ــة المــادة )134( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الن 199- وفــق مــا نصــت علي
ــة  ــة الداخلي ــلن اللائح ــنة 2002 بش ــم 54 لس ــون رق ــوم بقان ــكام المرس ــض أح ــل بع ــنة 2018 بتعدي ــم 49 لس ــون رق بقان
لمجلــس النــواب، وكذلــك المــادة )122( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة الكويــي، والمــادة )107( مــن اللائحــة الداخليــة 

للمجلــس الوطــ يالاتحــادي الإمــاراتي، وأيضــا المــادة )115( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب الأردني.

200- د. عادل الطبطبائي - المرجع السابق - ص 54، وما بعدها.
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الفرع الرابع
خلو السؤال من العبارات غير اللائقة

ســامة العبــارات مــن مســتلزمات قبــول الســؤال؛ إذ يجــب أن تكــون العبــارات 
لائقــة خاليــة مــن التجريــح، ولا يكتفــى بذلــك، وحســب؛ وإنمــا غــ رمتضمنــة 
وألا  الخاصــة)20)).  وبشــئونهم  بهــم،  المســاس  وعــدم  أشــخاص،  لأسمــاء 
تتضمــن المســاس بكرامــة الأشــخاص أو الهيئــات أو المؤسســات العامــة أو 
الإضــرار بالمصلحــة الوطنيــة أو الســلم الأهلــي أو تثــ رالكراهيــة او التمييــز أو 
ــة الســؤال الموجــه بشــأن  ــك لطبيع ــح، وذل ــن التجري ــة م ــة)20)) وخالي الطائفي
ــي)20))؛ أي أن الســؤال يوجــه لنشــاط  ــة بنشــاط حكوم ــة متعلق مســألة معين
حكومــي معــن، دون القائمــ نعليــه، وبالتــالي؛ لا يجــوز للنائــب نعــت الوزيــر، 
أو أعمــال الــوزارة بصفــات ســيئة، وإنمــا الاكتفــاء بتوجيــه الســؤال بشــكل 

ــارات غــ راللائقــة. مباشــر، خــالٍ مــن العب

كذلــك اشــترط المشــرع أن يدخــل الســؤال في اختصــاص الوزيــر أو غــره مــن 
ــه يجــب ألا يكــون موضــوع الســؤال في  ــوزراء إضافــة إلى أن ــس ال أعضــاء مجل
أمــر يســبق الفصــل التشــريعي مــا لم يكــن موضــوع الســؤال مســتمرًا في الفصــل 
الــذي ينظــر فيــه الســؤال. أيضًــا في حــال طلــب النائــب إحصائيــات ومعلومــات 

خارجــة عــن موضــوع الســؤال )20)) جــاز للرئيــس اســتبعادها.
ولقــد نصــت اللوائــح الداخليــة للــدول؛ محــل الدراســة علــى هــذا الشــرط؛ ففــي 
ــادة )126/ج( الآتي:  ــت الم ــواب الأردني، تضمن ــس الن ــة لمجل اللائحــة الداخلي

201- د. حسني درويش عبدالحميد -المرجع السابق - ص 90، وما بعدها.

202- أضــاف المشــرع هــذه الفقــرات ذات الأهميــة حــى تعتــ رمــن المحظــورات الــ ييجــب علــى النائــب ألا يتطــرق إليهــا، وأجــاز 
للمجلــس اســتبعادها إذا حملــت في طياتهــا هــذا المعــى. أضــف إلى ذلــك أنــه إذا مــا اعتــرض النائــب جــاز التظلــم، ويكــون 

رد مكتــب المجلــس قــرارًا نهائيًــا.

203- أ. محمد عبدالقادر جاسم-المرجع السابق - ص11. 

204- وفــق ماجــاء في المــادة 134 مــن المرســوم بقانــون رقــم 49 لســنة 2018 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون 54 لســنة 
ــا المــادة 128 مــن المرســوم بقانــون 50 لســنة 2018 بتعديــل أحــكام  2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب وأيضً

المرســوم بقانــون رقــم 55 لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى.
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لا يجــوز أن يخالــف الســؤال أحــكام الدســتور، كمــا لا يجــوز أن يشــتمل علــى 
عبــارات نابيــة، كمــا جــاءت المــادة )77( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس الأعيان 
ــس  ــة للمجل ــن اللائحــة الداخلي ــادة )107( م ــا الم ــه، وأم ــ ىذات الأردني بالمع
ــة  ــن اللائحــة الداخلي ــادة )122( م ــارات، والم ــة الإم الوطــ يالاتحــادي، لدول
لمجلــس الأمــة الكويــي، لم تخــرج عــن المعــ ىذاتــه؛ بــأن يكــون الســؤال خاليًــا 

مــن العبــارات غــ راللائقــة.

ــواب والمستشــارين؛ فــرى بعــض  ــربي؛ بمجلســيه؛ الن ــان المغ وبالنســبة للبرلم
الفقهــاء أن النظــام الداخلــي لهمــا قــد نصــا علــى وجــوب عــدم تضمــ ن
الســؤال عبــارات غــ رلائقــة، أو فيهــا مســاس بكرامــة الأشــخاص أو الهيئــات، 
وذلــك؛ لكيــ اينتقــل الســؤال مــن كونــه أداة للاســتفهام والاســتعلام والمراقبــة 
ــوم  ــذي يق ــاد الشــخصي)20))، إلا أن هــذا الإســناد ال إلى أداة للهجــوم والانتق
ــد  ــواب والمستشــارين ق ــي لمجلســي الن ــأن النظــام الداخل ــرأي ب ــه هــذا ال علي
نصــا - صراحــة - علــى وجــوب عــدم تضمــ نالســؤال عبــارات غــ رلائقــة غــ ر
صحيــح؛ فمــن الواضــح أنــه ليــس هنــاك نــص صريــح بهــذا المعــ ىفي النظــام 
الداخلــي لمجلســي النــواب والمستشــارين، إلا أنــه مــن أدبيــات البرلمــان المغــربي، 
والــ ييجــب علــى جميــع النــواب الالتــزام بهــا، كمــا أن النــص الصريــح علــى 
ــة؛ خــص أعضــاء  ــاظ غــ راللائق ــذف، أو اســتخدام الألف حظــر الســب والق
ــات والتنبيهــات بالنظــام  ــاب التأديب مجلــس النــواب فقــط؛ حيــث جــاء في ب
الأساســي لمجلــس النــواب، وذلــك في المــادة )119(؛ الــ ينصــت علــى أنــه 
»يوجــه الرئيــس التنبيــه إلى النائــب أو النائبــة في الحالتــ نالتاليتــ ن1- إذا 
ذكــر بالنظــام مرتــن، 2- إذا ســب أو قــذف أو هــدد عضــوًا أو أكثــر من أعضاء 
المجلــس«، في حــ نجــاء نــص المــادة )134( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس 
النــواب البحريــ ي- صراحــة - علــى ضــرورة: »ألا يتضمــن الســؤال عبــارات غــ ر

205- د. صبرية السخيري زروق - وظائف البرلمان في المغرب والأردن والكويت )دراسة مقارنة( - منشورات مجمع الأطرش للكتاب 
المختص - تونس - 2013- ص 233
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لائقــة أو فيهــا مســاس بكرامــة الأشــخاص أو الهيئــات«)20))؛ وعليــه كان حريًــا 
ــو الســؤال مــن العبــارات  بالمشــرع المغــربي أن يــأتي بنــص صريــح يشــترط خل

غــ راللائقــة، أســوة بالنظــم الأخــرى محــل الدراســة.

206-راجــع المــادة 128 مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى البحريــي، وفــق مــا جــاء بــه المرســوم بقانــون 50 لســنة 2018 
بتعديــل أحــكام المرســوم بقانــون رقــم 55 لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى. وكذلــك المــادة 134 مــن 
اللائحــة لداخليــة لمجلــس النــواب البحريــ يالمعدلــة بالمرســوم بقانــون رقــم 49 لســنة 2018 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم 
ــرات  ــ يأضــاف فق ــرع البحري ــث يتضــح أن المش ــواب، حي ــس الن ــة لمجل ــة الداخلي ــأن اللائح ــنة 2002 بش ــون 54 لس بقان
إضافيــة عــن النــص الأساســي للمــادة 134، حيــث شمــل فقــره ألا يتضمــن الســؤال مساسًــا بكرامــة الأشــخاص أو الهيئــات 
أو المؤسســات العامــة. وحســنًا فعــل المشــرع عندمــا شمــل المؤسســات الرسميــة بعــدم المســاس بهــا في حــال طــرح الســؤال، 
لأن غايــة الســؤال هــي المســاس بالنشــاط لا الكيــان أو الأفــراد القائمــ نعليهــا. إضافــة إلى فقــرات جديــدة مثــل المصلحــة 
الوطنيــة وإثــارة الكراهيــة أو التمييــز الطائفــي. وحســنًا فعــل المشــرع البحريــ يحــ نوســع نطــاق توجيــه الســؤال ليشــمل 

أعضــاء مجلــس الــوزراء وخــص هــذا التوســع لأعضــاء مجلــس النــواب دون غيرهــم مــن أعضــاء مجلــس الشــورى.
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المبحث الثاني

الشروط الموضوعية لحق السؤال البرلماني
بعــد أن فرغنــا مــن الجانب الشــكلي للســؤال البرلمــاني؛ لا بد لنــا أن نتطرق إلى 
الشــروط الموضوعيــة للســؤال؛ وهــي المتعلقــة بمــن يوجــه إليــه الســؤال؛ حيــث 
ــه  ــى الاســتفهام، دون توجي يشــترط أن يوجــه إلى مختــص، وأن يقتصــر عل
ــ رموضــوع  ــات في غ ــات ومعلوم ــب إحصائي ــائل طل ــات، ولا يحــق للس اتهام
ــة  ــرار بالمصلح ــؤدي إلى الإض ــم، وألا ي ــر مه ــؤال بأم ــق الس ــؤال، وأن يتعل الس
العامــة، مــع عــدم تعارضــه مــع أحــكام الدســتور، وألا يمــس موضوعــا ينظــره 

القضــاء. وهــو مــا ســنوضحه، بمزيــد مــن التفصيــل في هــذا المبحــث.

المطلب الأول
أن يوجه السؤال إلى الوزير المختص

مــن غــ رالمنطقــي أن يوجــه الســؤال إلى غــ رالوزيــر المختــص؛ لارتبــاط 
الســؤال بمــا يدخــل في نطــاق اختصاصــات الوزيــر؛ بغــرض الاســتيضاح عــن 
أمــر يدخــل في اختصاصــه. وقــد أتــت نصــوص لوائــح الــدول؛ محــل الدراســة 
ــه  ــا أن ــان في هــذا الشــرط؛ وجدن ــد الإمع متســقة مــع هــذا الشــرط)20))، وعن
مــن الأنســب أن تقســم الأســئلة؛ مــن حيــث الاختصــاص، إلى قســمين، وهــو 

ــى النحــو الآتي:  مــا ســنوضحه عل

القســم الأول: الأســئلة الــ يتتعلــق بالسياســة العامــة للحكومــة، وهــي توجــه 
إلى رئيــس الــوزراء)20))؛ بوصفــه المســئول عــن رســم الخطــة العامــة للحكومــة.

207- المــادة )114( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب الأردني و المــادة )121( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة الكويــ يو 
كذلــك المــادة )106( مــن اللائحــة الداخليــة للمجلــس الوطــ يالاتحــادي الإمــاراتي وأيضــا نــص المــادة )133( مــن اللائحــة 
الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــ يوالــ يتنصــت علــى أنــه »لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس النــواب أن يوجــه إلى الــوزراء 

أســئلة مكتوبــة محــددة الموضــوع لاســتيضاح الأمــور الداخلــة في اختصاصاتهــم«.

208- د. عادل الطبطبائي - المرجع السابق - ص 56. 

7070
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القســم الثــاني: الأســئلة الــ يينــدرج موضوعهــا في إطــار قطــاع معــن؛ يدخــل 
تحــت إشــراف إحــدى الــوزارات، وفي هــذه الحالــة توجــه الأســئلة للوزيــر، 

الــذي يخضــع هــذا القطــاع لإشــرافه، وتبعيتــه.

ــام  ــاً في النظ ــص تفصي ــا ن ــنًا؛ حينم ــاءً حس ــربي ب ــرع المغ ــي المش ــد أبل وق
الداخلــي، في مجلــس النــواب علــى هــذا التقســيم؛ إذ ورد في المــادة )184( 
ــة أو شــفهية  ــه أســئلة كتابي ــب الحــق في توجي ــة أو نائ ــكل نائب ــه: »ل ــا أن منه
ــوزراء حــول السياســات  إلى رئيــس الحكومــة حــول السياســات العامــة وإلى ال
القطاعيــة للحكومــة«، ولم يكتــف المشــرع المغــربي بهــذا التقســيم وحســب، 
بــل؛ إنــه نظــم الأســئلة الموجهــة إلى رئيــس الــوزراء، والــوزراء؛ بحســب موعــد 
ــة عــن هــذه الأســئلة؛  ــوح للإجاب الجلســات المحــددة للأســئلة، والوقــت الممن
فنصــت المــادة )184( في فقرتهــا الثانيــة علــى أنــه »تحــدد باتفــاق مــع 
الحكومــة جلســة واحــدة كل شــهر للأســئلة المتعلقــة بالسياســة العامــة الموجهــة 
ــا المواليــة لإحالــة  إلى رئيــس الحكومــة، وتقــدم الأجوبــة خــال الثلاثــ نيومً
الأســئلة علــى رئيــس الحكومــة وفقـًـا لأحــكام الفصل المائــة في الدســتور«، كما 
نظمــت المــادة )188( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب المغــربي الأســئلة 
الموجهــة للــوزراء؛ فنصــت علــى أنــه »يضــع مكتــب المجلــس في مســتهل الــدورة 
باتفــاق مــع الحكومــة برنامجًاعامًايتضمــن البرمجــة الشــهرية للقطاعــات 
الحكوميــة الــ يستشــملها كل أســبوع«، وخصصــت مــدة للإجابــة عــن هــذه 
الأســئلة، تختلــف عــن المــدة الممنوحــة لرئيــس الــوزراء للإجابــة عــن الأســئلة، 
وبذلــك نصــت المــادة )185( مــن ذات النظــام علــى أنــه: »يجــب أن تــدلي 
ــا المواليــة لإحالــة الســؤال عليهــا مــن  الحكومــة بجوابهــا خــال العشــرين يومً
ــدول  ــه؛ حــري بال ــة في الدســتور«، وعلي ــس، لأحــكام الفصــل المائ ــدن المجل ل
الــ يتســمح لوائحهــا بتوجيــه الســؤال لرئيــس الــوزراء؛ أن تحــذو حــذو المشــرع 
المغــربي؛ في تنظيــم لوائحهــا، بشــكل مفصــل، ووافٍ، كمــا فعــل المشــرع المغربي.
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وحــري بنــا أن نتطــرق إلى التعديــات الدســتورية الــ يطالــت فقــرة توجيــة 
باســتثناء بموجــب  أتــت  فقــد  البحريــي،  الدســتور  البرلمــاني في  الســؤال 
ــ يقصــرت  ــتور وال ــن الدس ــادة 91 م ــنة 2012 في الم ــتوري لس ــل الدس التعدي
ــوزراء)20))،  ــة أعضــاء مجلــس ال ــوزراء مــن دون بقي ــة الســؤال إلى ال حــق توجي
ــك بتعديــل دســتوري للمــادة 91 في ســنة 2018  ــه أتــى المشــرع بعــد ذل إلا أن
والــذى مــن خلالــه رفــع توجيــه الســؤال إلى رئيــس المجلــس، حيــث أتــت المــادة 
علــى النحــو التالي«...ولــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس النــواب توجيــه أســئلة 
مكتوبــة إلى مَــن لم يــرد ذكــره في الفقــرة الســابقة مــن أعضــاء مجلــس الــوزراء 
لاســتيضاح الأمــور الدَّاخلــة في اختصاصاتهــم دون ســواهم، ولا تكــون الإجابــة 

ــة. إلا مكتوب
ِّقـًـا بمصلحــة خاصــة بالســائل أو بأقاربــه حــى  ولا يجــوز أنْ يكــون الســؤال متعل

الدرجــة الرابعــة، أو بأحــد موكِّليــه«.
 وبالتــالي يتضــح مــن النــص الدســتوري الســابق أن حــق توجيــة الســؤال إلى 
رئيــس المجلــس وأعضــاء المجلــس هــو حــق ينفــرد بــه عضــو النــواب مــن دون 
ســواهم، وهــو ماجــاء في النــص بشــكل واضــح وصريــح. ويهــدف هــذا التعديــل 
النــواب وتوســيع دائــرة المشــمولين  إلى زيــادة الســلطات الرقابيــة لمجلــس 
بالســؤال لتشــمل جميــع أعضــاء مجلــس الــوزراء، وإحــداث المزيــد مــن التــوازن 
بــ نالســلطات، ولكــن وضــع المشــرع قيــد الكتابــة علــى الأســئلة والأجوبــة 
للأعضــاء الآخريــن في مجلــس الــوزراء حفاظًــا علــى الجهــد والوقــت وتحقيــق 

المصلحــة للوطــن والمواطــن.

الجديــر بالذكــر - هنــا - أن مكتــب المجلــس؛ هــو المختــص بفحــص الأســئلة؛ 
للتحقــق مــن توافــر الشــروط الشــكلية، والموضوعيــة بالســؤال الموجــه إلى 

209- الجديــر بالذكــر؛ أن دســتور مملكــة البحريــن قبــل التعديــل، كان ينــص في المــادة )67( منــه علــى حــق أعضــاء المجلــس 
ــن  ــادة )67( م ــة الم ــا نصــت علي ــق م ــوزراء بحســب اختصاصاتهــم، وف ــوزراء وال ــس ال ــئلة إلى رئي ــه الأس الوطــ يفي توجي
دســتور مملكــة البحريــن الصــادر لســنة 1973 علــى أنــه: »لــكل عضــو مــن أعضــاء المجلــس الوطــ يأن يوجــه إلى رئيــس 

ــم...«. ــة في اختصاصه ــور الداخل ــوزراء اســتجوابات عــن الأم ــوزراء وإلى ال ــس ال مجل
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مــن  التأكــد  بعــد  إلا  الوزيــر  إلى  الســؤال  يقــدم  وبنــاءً عليــه؛ لا  الــوزراء، 
ــا - في الواقــع العملــي  اختصاصــه بموضــوع الســؤال، ولكــن قــد يحــدث - أحيانً
أن يعــرض الســؤال علــى الوزيــر غــ رالمختــص بموضــوع الســؤال. ولقــد تعــددت 
المواقــف في هــذا الســياق؛ ففــي بعــض الــدول؛ يحيــل الوزيــر الســؤال إلى 
الــوزارة المختصــة مباشــرة، ومــن التطبيقــات العمليــة لذلــك؛ الســؤال الموجــه 
مــن أحــد أعضــاء مجلــس الأمــة الكويــ يإلى وزيــر الماليــة والاقتصــاد، وكان 
يتعلــق بإنشــاء شــركة لتجميــع المنتجــات الزراعيــة، حيــث أحــال وزيــر الماليــة 
والاقتصــاد الســؤال إلى وزيــر الأشــغال والإســكان بوصفــه الوزيــر المختــص)21)).

إلا أنــه في الغالــب؛ تكــون إجابــة الوزيــر؛ أنــه غــ رمختــص بموضــوع الســؤال، 
ومــن التطبيقــات العمليــة في مملكــة البحريــن؛ الســؤال الــذي تقــدم بــه أحــد 
ــبب  ــن س ــوزراء؛ ع ــس ال ــة لشــئون مجل ــر الدول ــواب، لوزي ــس الن أعضــاء مجل
النجمــة في  لنــادي  النموذجــي  المبــ ي لتشــييد  المخصصــة؛  الأرض  تغيــ ر
منطقــة الجفــر، بعــد أن تم اعتمادهــا رسميًــا، والانتهــاء مــن خرائــط المبــي. 
فجــاء الــرد مــن الســيد الوزيــر بأنــه: »فــور ورود الســؤال إلينــا قمنــا بمخاطبــة 
المؤسســة العامــة للشــباب والرياضــة لتزويدنــا بأيــة مســتندات أو وثائــق تتعلــق 
بالموضــوع فــورد إلينــا كتــاب المؤسســة والــذي يفيــد بــأن المؤسســة ليــس لديهــا 
مــا يثبــت تغيــ رموقــع المشــروع موضــوع الســؤال وأن الجهــة المشــرفة علــى هــذا 

المشــروع هــي وزارة الأشــغال والإســكان)21))«.

210- انظر كتاب رقم 13/ب/1-207 بتاريخ 1985/3/27، مشار إليه لدى د. عادل الطبطبائي - المرجع السابق - ص 56.

211- الجلســة الخامســة عشــر لمجلــس النــواب مــن دور الانعقــاد الســنوي العــادي الرابــع، مــن الفصــل التشــريعي الأول، المنعقــدة 
يــوم الثلاثــاء، في الثــاني والعشــرين مــن شــهر محــرم 1427 هـــ، الموافــق للحــادي والعشــرين مــن شــهر فبرايــر ســنة 2006، 

مشــار إليــه لــدى د. الشــيخ صبــاح بــن حمــد آل خليفــة - المرجــع الســابق- ص 241.
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المطلب الثاني
تعلق السؤال بأمر من الأمور المهمة

الســؤال يمثــل وســيلة مــن وســائل الرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الســلطة 
التنفيذيــة، لذلــك؛ كان جديــرًا بالســؤال؛ أن ينصــب علــى الأمــور المهمــة؛ التي 
تمــس مصــالح الوطــن، والمواطنــ نو يــرى جانــب مــن الفقــه أن المقصــود بهــذا 
الشــرط؛ هــو ألا ينصــب الســؤال علــى أمــر خــاص بفــرد معــ نأو بأشــخاص 
ــو أجيــز ذلــك لأصبــح الســؤال شــخصيا)21))، ولكــن  معينــ نبذواتهــم، لأنــه ل
ــة في إيجــاد  ــك صعوب ــط بالمصــالح الخاصــة، وهنال المصــالح العامــة قــد تختل
معيــار للتفرقــة بــ نالمصالح العامــة، والمصالح الخاصة، أو الشــخصية، وبالتالي؛ 
الفصــل بــ نالمصلحــة الخاصــة للنائــب، والمصلحــة العامــة للمواطنــن، وهــو 
مــا تؤيــده المحكمــة الدســتورية في الكويــت، إلا أنــه يتعــ نأن يكــون الســؤال 
مختصًــا بشــأن عــام، أو بمســألة عامــة ترتبــط بمصلحــة الكثيرين مــن الناس، 
أو تتصــل بالمبــادئ الــ يينبغــي أن تســ رعليهــا الحكومــة في تصرفاتهــا)21))، 
بينمــا يــرى بعضهــم أنــه مــن الســهولة بمــكان تحديــد المقصــود بالعبــارة 
المذكــورة؛ بــأن يكــون الســؤال متعلقــا بموضــوع أو موضوعــات تخــص الوطــن 
ككل، أو ذات طابــع قومــي، وممــا يؤكــد ذلــك؛ أن عضــو البرلمــان إنمــا يمثــل 
الأمــة، وليــس دائرتــه الانتخابيــة، ومــن هــذا المنطلــق، وتأسيسًــا عليــه؛ فإنــه 
ــى  ــة، ويتفــرع عل ــة والعمومي ــق الســؤال بأمــر يتســم بالأهمي يســتلزم أن يتعل
ــي،  ــع محل ــور ذات طاب ــؤال بأم ــق الس ــا تعل ــة، إذا م ــوم المخالف ــك، وبمفه ذل
فإنــه لا يعــدو كونــه غــ رمقبــول؛ اســتنادًا إلى أن الأســئلة ذات الطابــع المحلــي 

لا يجــوز أن تكــون موضــوع ســؤال)21)).

212- د. حسني درويش عبد الحميد - المرجع السابق - ص 94.

ــدة  ــر في الجري ــة 11/4/2005. نش ــنة 2004، جلس ــم )3( لس ــتوري رق ــ ردس ــب تفس ــة/ طل ــتورية الكويتي ــة الدس 213- المحكم
الرسميــة، العــدد رقــم 712، الســنة الحاديــة والخمســون بتاريــخ 17/4/2005. مجموعــة الأحــكام والقــرارات الصــادرة عــن 
المحكمــة الدســتورية، خــال الفتــرة مــن يوليــو 2004 حــى يوليــو 2005، المجلــد الرابــع، ص 223، ومــا بعدهــا. مشــار إليــه 

لــدى د صبــاح بــن حمــد آل خليفــة - المرجــع الســابق- ص260، ومــا بعدهــا.

214- د. حسني درويش عبد الحميد - المرجع السابق - ص 96.
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ونــرى أن كلا الرأيــ نعلــى الرغــم مــن وجاهتهمــا؛ فإنهما يتســمان بالقصور، 
فــإذا نظرنــا إلى تفســ رالمحكمــة الكويتيــة، بوجــوب أن يكــون الســؤال مختصًــا 
بشــأن عــام؛ وذلــك بارتباطــه بمصلحــة الكثيريــن مــن النــاس، نجــد أن 
ــالي لم  ــا، فعــرف المجهــول بالمجهــول، وبالت التفســ رلا يقــدم تفســرًا حقيقيً
يحــدد النــص المقصــود بالكثيريــن مــن النــاس في حــال كان هنــاك كثــرون 
مــن النــاس تمســهم مصلحــة خاصــة، كمــا لم يحــدد لنــا النــص)21)) المقصــود 
بتلــك الأمــور المهمــة، ولم يبــ نالمعيــار ومــا يعد وما لا يعــد ذا أهميــة عامة)21)). 

ومــن جهــة أخــرى؛ يذهــب الــرأي الآخــر إلى أنــه إذا تعلــق الســؤال بمصلحــة 
ــن  ــذا م ــه. وه ــالي؛ لا يجــوز قبول ــة، وبالت ــدًا شــرط الأهمي ــة؛ كان مفتق محلي
وجهــة نظرنــا هــو رأي عليــه مأخــذ؛ فــإذا تعلــق الســؤال بأســباب كثــرة 
الحــوادث علــى أحــد الجســور، في إحــدى المناطــق بمملكــة البحريــن؛ بســبب 
العلــو المنخفــض للســور الــذي يحيــط بالجســر، فهــل يمكــن عــدّ هــذا الســؤال 
محليــا لا يجــوز قبولــه في البرلمــان؟ أضــف إلى ذلــك أن هنــاك كثــرًا مــن 
البرلمانــات، الــ يتنــص لوائحهــا ونظمهــا الداخليــة علــى أن مجــال الأســئلة 
ــادة )187( مــن النظــام  ــل؛ إن الم ــة، ب ــا، يتســع للأســئلة المحلي المقدمــة لديه
ــه  ــى أن ــة عل ــواب المغــربي؛ قــد نصــت في فقرتهــا الثاني ــس الن ــي بمجل الداخل
»يمكــن لمكتــب المجلــس أن يحــول كل ســؤال شــفوي لــه طابــع شــخصي أو 
ــك  ــة«؛ لذل ــك كتاب ــد إشــعار صاحــب الســؤال بذل ــابي بع ــي إلى ســؤال كت محل
نتفــق مــع الــرأي القائــل بــأن قيــد المصلحــة الخاصــة، قــد يعطــل النائــب عــن 
عملــه بوصفــه نائبًــا عــن الأمــة؛ وذلــك لصعوبــة الفصــل بــ نالمصلحتــن، وقــد 

215- المــادة )134( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــي، والــ يتنــص علــى »أن يكــون الســؤال... في أمــر مــن الأمــور 
ذات الأهميــة العامــة«. كذلــك جــاءت المــادة 134 بعــد التعديــل لســنة 2018 بــذات النــص ولم تحــدد ماهــي المواضيــع ذات 
الأهميــة وإنمــا وضعــت لنــا الحــدود الــ يلا يجــوز تجاوزهــا في الســؤال، حيــث وضحــت عــدم تضمــن عبــارات الســؤال شــيئاً 
مــن العبــارات غــ راللائقــة أو المســاس بكرامــة الأشــخاص او الهيئــات او المؤسســات والإضــرار بالمصلحــة الوطنيــة أو الســلم 
الأهلــي أو إثــارة الكراهيــة أو التمييــز والطائفيــة أو عــدم الالتــزام مــن حيــث اختصــاص الوزيــر، وعليــه فقــد جــاء التعديــل 
الجديــد بإضافــات جديــدة لم تكــن موجــودة في النــص الســابق فيمــا يخــص حــدود الســؤال وعــدم تخطيــه لبعــض القيــود 

الــواردة.

216-د. صباح بن حمد آل خليفة - المرجع السابق - ص 260، و ما بعدها.
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يؤخــذ دفــاع النائــب عــن مصلحــة عامــة علــى أنــه دفــاع عــن مصلحــة خاصة، 
ــق الحــدود)21)). ــق الشــرط في أضي ــالي يجــب تطبي وبالت

ولقــد نصــت المــادة )134( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــ ي
- صراحــة - علــى هــذا الشــرط، في الآتي:«يجــب أن يكــون الســؤال موقعًــا 
ــا بوضــوح وإيجــاز قــدر المســتطاع ومحــدد الموضــوع، وأن  مــن مقدمــه، ومكتوبً
يكــون في أمــر مــن الأمــور ذات الأهميــة العامــة، ولا يكــون متعلقـًـا بمصلحــة 
خاصــة بالســائل أو بأقاربــه حــى الدرجــة الرابعــة أو بأحــد موكليــه«، وبالتــالي 
لم يقصــر المشــرع البحريــ يمفهــوم المصلحــة الخاصــة علــى مصلحــة النائــب 
فقــط، بــل تعــد هنــاك مصلحــة خاصــة للنائــب في الســؤال إذا تعلقــت تلــك 

المصلحــة بأقاربــه حــى الدرجــة الرابعــة.

والجديــر بالذكــر أنــه قــد درجــت بعــض المؤلفــات على إضافــة شــرط ألا يتعلق 
موضــوع الســؤال بالمصــالح الشــخصية للنائــب؛ وإننــا نــرى أن هــذا الشــرط مــا 
ــالي لا  ــق موضــوع الســؤال بالأمــور المهمــة، وبالت هــو إلا جــزء مــن شــرط تعل
طائــل مــن إفــراد شــرط خــاص بعــدم تعلــق موضــوع الســؤال؛ بمصــالح مقــدم 

الســؤال الشــخصية.

المطلب الثالث
ألا يؤدي السؤال إلى الإضرار بالمصلحة العامة والمساس بالأشخاص

حــق الســؤال ليــس حقًاطليقـًـا دون قيــد؛ فقــد تتوافــر جميــع الشــروط الشــكلية 
ــة  في الســؤال، إلا أن موضوعــه يــأتي ضمــن الموضوعــات الــ يتتســبب الإجاب
عنــه؛ ضــررًا يمــس المصــالح العليــا للبــاد، أو ينتهــك الحرمــات الخاصــة 
ــالي؛  ــق الســؤال بموضوعــات منشــورة في الصحــف، وبالت ــن، أو يتعل للمواطن
الأخــرى  الرقابيــة  الوســائل  شــأن  شــأنه   - يســتهدف  بطبيعتــه  فالســؤال 

217- د. مدحت يوسف غنايم - المرجع السابق - ص 180.
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- تحقيــق المصلحــة العامــة، أو المصــالح العليــا للبــاد، أو حرمــة المواطنــن، 
ــث  ــزة الب ــز أجه ــن تمرك ــان خــاص بأماك ــؤال إلى البرلم ــديم س ــ ايجــوز تق ف
ــؤال  ــه الس ــا لا يجــوز توجي ــاع، كم ــتخدمها وزارة الدف ــ يتس ــتقبال، ال والاس
ــوزارة الدفــاع؛ لأن ذلــك يعــد مــن  حــول أي إحصائيــات أو بيانــات خاصــة ب
قبيــل الأســرار العســكرية للبــاد)21)). وفي ضــوء مــا تقــدم؛ فــإن ابتعــاد الســؤال 
البرلمــاني عــن تحقيــق المصلحــة العامــة يعــد ســببًا مســوغاً لعــدم قبولــه 

ــه)21)). ــرد علي ــص ال ــر المخت ــة أو الوزي ــض الحكوم ولرف

 وقــد نــص علــى هــذا الشــرط - صراحــة - في المــادة )115( مــن اللائحــة 
ــو مــن  ــواب الأردني؛ حيــث جــاء فيهــا: »ويجــب أن يخل ــس الن ــة لمجل الداخلي
ذكــر أسمــاء الأشــخاص أو المــس بشــؤونهم الخاصــة«، وكذلــك المــادة )122( 
ــارات غــ ر ــس الأمــة الكويــي: »وألا يتضمــن عب ــة لمجل مــن اللائحــة الداخلي
ــة  ــرار بالمصلح ــات أو إض ــخاص أو الهيئ ــة الأش ــاس بكرام ــا مس ــة أو فيه لائق
ــس الاتحــادي  ــة للمجل ــادة )107( مــن اللائحــة الداخلي ــاد«، والم ــا للب العليــ
الوطــ يالإمــاراتي، وأيضًــا المــادة )134( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النواب 
البحريــ يالمعــدل لســنة 2012 علــى أنــه: »وألا يتضمــن عبــارات غــ رلائقــة 
ــا  ــة العلي ــرار بالمصلح ــات أو إض ــخاص أو الهيئ ــة الأش ــاس بكرام ــا مس أو فيه
للبــاد «، وقــد اتــى النــص 134 بعــد التعديــل الأخــ رلعــام 2018 حيــث 
اضافــت بعــض الفقــرات ذات الأهميــة وحســن فعــل المشــرع حيــث نــص علــى 
ــارات غــ رلائقــة او فيهــا مســاس بكرامــة الأشــخاص أو  » ... الا يتضمــن عب

218- لقــد رفــض وزيــر الدفــاع الكويــ يالإجابــة عــن أحــد أســئلة النــواب، والــذي تنــاول طلبــا بإحصائيــة؛ عــن عــدد الملتحقــ ن
بالجيــش الكويــي، مــن المجنديــن، والمســجلين مــن غــ رالكويتيــن، وهــو مــا حــدا بالوزيــر الرفــض عــن الإجابــة عــن هذيــن 
الســؤالين؛ اللذيــن يمســان أســرارا عســكرية، حــول القــوة العســكرية، وأدق المعلومــات؛ ذات الدرجــة العاليــة مــن الســرية. 
للمزيــد: راجــع مؤلــف د. ســعد الشــتيوي العنــزي- الضوابــط الدســتورية للســؤال البرلمــاني مــن حيــث المضمــون والاختصــاص 
والغايــة، )دراســة علــى ضــوء قــرار المحكمــة الدســتورية الكويتيــة في طلــب التفســ ررقــم 3 لســنة 2004 الصــادر17-4-2005( 

- مجلــة جامعــه الكويــت - الســنة الرابعــة والثلاثــون - العــدد الثالــث - شــوال1431 ســبتمبر  2010- ص266.

219- د. سعد الشتيوي العنزي - المرجع السابق - ص 265، وما بعدها.
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الهيئــات او المؤسســات العامــة او اضــرار بالنظــام العــام الــو بالمصلحــة الوطنيــة 
ــة .....«  ــز او الطائفي ــة او التميي ــ رالكراهي ــي او تث الســلم الأهل

في حــ نأن المشــرع المغــربي لم ينــص علــى هــذا الشــرط، علــى الرغــم مــن أنــه 
ــه في اللائحــة  ــم، وجوهــري، وكان حــري بالمشــرع؛ أن ينــص علي شــرط مه

الداخليــة.

كمــا لا يجــوز توجيه أســئلة؛ تمثــل انتهاكاً لحرمــة المواطنــ نأو خصوصياتهم، 
وهــذا مــا قررتــه المحكمــة الدســتورية العليــا الكويتيــة، في طلــب التفســ رالــذي 
ــررت: »أن حــق عضــو  ــث ق ــي)22))؛ حي ــة الكوي ــس الأم ــن مجل ــا م ــدم إليه ق
ــادة )99( مــن الدســتور  ــه الســؤال - وفــق أحــكام الم ــس الأمــة في توجي مجل
- ليــس حقًــا مطلقًــا وإنمــا يحــده حــ نممارســته حــق الفــرد الدســتوري في 
كفالــة حريتــه الشــخصية، بمــا يقتضيــه مــن الحفــاظ علــى كرامتــه واحتــرام 
حياتــه الخاصــة بعــدم انتهــاك أســراره فيهــا، ومنهــا حالتــه الصحيــة ومرضــه، 
بمــا لا يصــح معــه لمــن اســتودع الســر الطــي - ومنهــم وزيــر الصحــة - أن 
يكشــف ســر المريــض بمــا في ذلــك اسمــه دون إذنــه أو ترخيص مــن القانون«. 
ــس  ــه أحــد أعضــاء مجل ــدم ب ــب التفســ رهــذا؛ بمناســبة ســؤال تق وكان طل
الأمــة الكويــ يإلى وزيــر الصحــة العامــة؛ يطلــب فيــه تزويــده بأسمــاء، وعــدد 
ــع ســنوات، فأجــاب  ــذ أرب ــت، من ــ يأرســلت للعــاج خــارج الكوي الحــالات ال
الوزيــر بأنــه: »نرفــق لكــم مــع هــذا إحصائيــة بعــدد المرضــى ومرافقيهــم 
المنــوه عنهــا في الجــدول المرفــق... ونعتــذر بعــدم إمــكان ذكــر أسمــاء المرضــى 

للأســباب المهنيــة«.

ولم يقتنــع عضــو المجلــس بهــذه الإجابــة؛ فأعــاد توجيــه الســؤال للوزيــر؛ 
طالبًــا تزويــده بكشــف يوضــح أسمــاء مــن أوفدتهــم الدولــة للعــاج بالخــارج، 

220- القــرار الصــادر عــن المحكمــة الدســتورية في طلــب التفســ رالدســتوري رقــم 3/1982 بتاريــخ 8/11/1982 - دولــة الكويــت 
- الــوارد في كتــاب الأســتاذ محمــد عبدالقــادر الجاســم - المرجــع الســابق - ص 75، ومــا بعدهــا. راجــع أيضــا: مــريم عبــدالله 

 http://www.kna.kw :ســالم - الســؤال وتفســ رالمــادة 99 - ينايــر 2004 - ص1 - منشــور في الموقــع الإلكتــروني
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مــع بيــان نوعيــة العــاج الــذي تم لهــم، فأجــاب وزيــر الصحــة العامــة بأنــه: 
»تــود وزارة الصحــة العامــة أن تؤكــد مــرة أخــرى بــأن طلــب أسمــاء المرضــى 
ونوعيــة العــاج الــذي تم لهــم يعتــ رخرقًــا لمبــدأ مهــم يتعلــق بالحفــاظ علــى 
أســرار المرضــى، كمــا يتنــافى مــع الأعــراف والقوانــ نالمرعيــة في مختلــف 
بلــدان العــالم والــ يتلــزم الأطبــاء بعــدم إفشــاء أســرار المرضــى«، ولم يقتنــع 
العضــو بهــذه الإجابــة وطلــب مــن المجلــس تحويــل ســؤاله إلى اســتجواب، وإزاء 
ذلــك قــرر المجلــس في جلســته رقــم 45 لســنة 1982؛ أن يطلــب مــن المحكمــة 
الدســتورية تفســ رالمــادة )99( مــن الدســتور، وهــو الطلــب الــذي جــاء علــى 

أثــره هــذا التفســر.

وحيــث إنــه؛ لمــا تقــدم أن حــق العضــو في الســؤال؛ ليــس حقـًـا مطلقـًـا، وإنمــا 
يحــده في ممارســته حــق الفــرد الدســتوري؛ في كفالــة حريتــه الشــخصية، بمــا 
يتضمــن كرامتــه، واحتــرام حياتــه الخاصــة، وعــدم انتهــاك أســراره؛ ومنهــا 
حالتــه الصحيــة، ومرضــه؛ فالأصــل أن الحكومــة ملزمــة بالــرد علــى الأســئلة 
البرلمانيــة، وهــذا ليــس أمــرًا يدخــل في تقديرهــا ولا تســتطيع التهــرب منــه؛ 
فمــن حــق العضــو توجيــه الســؤال ولكــن هنــاك ضوابــط وحــدودًا تحكم الســؤال 
فهــو ليــس حقـًـا مطلقـًـا وإنمــا مقيــد بضوابــط دســتورية فهنــاك اختصاصــات 

معينــة هــي خــارج نطــاق الســؤال البرلمــاني)22)).

221- د. سعد الشتيوي العنزي - المرجع السابق - ص 271، وما بعدها.
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المطلب الرابع
عدم تعارض السؤال البرلماني مع أحكام الدستور والقانون

يجــب أن لا يتضمــن الســؤال البرلمــاني مــا يخالــف الدســتور أو القانــون؛ ممــا 
يجعلــه غــ رمســتوفٍ للشــروط؛ فالعضــو البرلمــاني حــ نيقســم في أول جلســة 
ــه أن  ــات فعلي ــه في البرلمان ــاء عمل ــون أثن ــتور، والقان ــرام الدس ــى احت ــه عل ل
يــؤدي عملــه المتصــل بالعمليــة التشــريعية والرقابيــة في البرلمــان مــع مــا يتواءم 

مــع القســم الــذي أداه)22)).

ولقــد نــص عليــه صراحــة المشــرع الأردني في اللائحــة الداخليــة لمجلــس 
النــواب، في المــادة )115( والمــادة )77( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأعيــان 
الأردني، في حــ نلم تنــص عليــه اللوائــح الداخليــة للــدول الأخــرى محــل 
الدراســة بوصفــه أمــرًا بديهيًــا، إلا أننــا نــرى أنــه حســنا فعــل المشــرع الأردني؛ 

ــة.  ــد هــذا الشــرط بالنــص صراحــة في اللائحــة الداخلي ــز بتأكي ــه تمي لأن

المطلب الخامس
ألا يمس السؤال بموضوع ينظره القضاء

تخــرج أعمــال القضــاء مــن نطــاق الرقابــة البرلمانيــة؛ إعمــالً لمبــدأ الفصــل بين 
الســلطات، الــذي يحظــر تدخــل ســلطة في أعمــال ســلطة أخــرى؛ فالســلطة 
القضائيــة يجــب أن تكون مســتقلة تمامًا عــن كل من الحــكام والمحكومين)22)). 
وبالتــالي لا يجــوز للســلطة التشــريعية أن تتدخــل في أعمــال القضــاء بــأي وجــه 

222- حنان ريحان المضيحكي - المرجع السابق- ص 64، وما بعدها.

223- د. محمــد رفعــت عبــد الوهــاب، د. إبراهيــم عبدالعزيــز شــيحا - النظــم السياســية والقانــون الدســتوري - دار المطبوعــات 
ــرة - 1998 - ص 285. ــة- القاه الجامعي
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ــ ن ــتوري؛ القاضــي بالفصــل ب ــدأ الدس ــا للمب ؛ تطبيقً
ــة)22)) ــن أوجــه الرقاب م

الســلطات)22)).

البرلمانيــة بوجــه عــام،  للرقابــة  القضــاء محــاً  وعليــه؛ لا تكــون أعمــال 
والســؤال البرلمــاني بوجــه خــاص؛ هــو عــدم إفقــاد الســلطة القضائيــة هيبتهــا، 
ومكانتهــا أمــام النــاس وإبعادهــا عــن المســاجلات البرلمانيــة باعتبارهــا هــي 
ــه؛ ذهــب بعــض الفقــه إلى اســتبعاد أعمــال  ــون)22))، وعلي رمــز لســيادة القان
القضــاء، مــن أن تمتــد إليهــا رقابــة الشــعب، وبذلــك عطــل حقـًـا دســتوريًا وهو 
الســؤال البرلمــاني وأبعــد مرفقـًـا مهمًــا مــن مرافــق الدولــة مــن أن تطالــه رقابــة 
البرلمــان)22))؛ فعنــد تقســيم الأعمــال المتصلــة بالســلطة القضائيــة؛ يكــون 
لدينــا ثلاثــة أنــواع؛ النــوع الأول: تصرفــات القضــاة الخاصــة، الــ ييمكــن أن 
ــة القضــاء، ومكانتــه. والنــوع الثــاني: الأعمــال الإداريــة الــ ي ــى هيب تؤثــر عل
يتــم اتخاذهــا لتصريــف شــئون القضــاة اليوميــة ويدخــل في نطاقهــا الترقيات 
والنــدب والإعــارة، أمــا النــوع الثالــث: فهــو الأعمــال القضائيــة البحتــة؛ وهــي 

الخاصــة بالفصــل في المنازعــات)22)).

وتطبيقًالهــذا التقســيم؛ فــإن مــن وجهــة نظــر بعضهــم أنــه علــى الرغــم مــن 
حظــر تدخــل العضــو في أعمــال الســلطة القضائيــة؛ فإنــه لا يعــ يمنعــه مــن 
ممارســة حقــه في الرقابــة السياســية علــى أعمــال الحكومــة، وأنشــطتها؛ إذ 
يجــوز لــه توجيــه الســؤال حــول التصرفــات المنســوبة إلى بعــض رجــال القضاء، 

224- يجــب ألا يتضمــن الســؤال مساسًــا بموضــوع منظــور أمــام القضــاء، أو مــا يجــري بشــأنه تحقيقــات قضائيــة. هــذه القاعــدة 
معمــول بهــا في إنجلتــرا. للمزيــد: راجــع د. مدحــت يوســف غنــايم - المرجــع الســابق - ص181.

225- طــرح في مجلــس النــواب الفرنســي في جلســة 10 يونيــه ســنة 1919، ســؤال متعلــق بقضيــة منظــورة أمــام المحاكــم؛ فقــرر 
المجلــس إقفــال بــاب المناقشــة، دون الدخــول في صلــب الموضــوع؛ احترامــا لمبــدأ الفصــل بــ نالســلطات. د. رمــزي الشــاعر - 

المرجــع الســابق- ص355. 

226- د. محمد باهي أبو يونس- المرجع السابق - ص 130.

227- د. نعمان عطا الله الهيتي - الرقابة على الحكومة - المرجع السابق- ص 446.

228- د. عمرو هاشم ربيع - المرجع السابق- ص 352، وكذلك: عبدالرحيم فهمي المدهون- المرجع السابق- ص 97، وما بعدها.
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ــة الواضحــة  ــه، أو المماطل ــه، وهيبت ــة القضــاء، وكرامت ــى سمع ــر عل ــ يتؤث وال
تكــون محــل  أن  القضايــا؛ لأســباب سياســية، يمكــن  الفصــل في  بتأخــ ر
ــات للحكومــة؛  ــه توصي ــب توجي ــس طل ــة، كمــا يجــوز للمجل الأســئلة البرلماني
لتنفيــذ أحــكام القضــاء كمــا يملــك المجلــس مراقبــة، ومناقشــة موضــوع 
معــروض علــى النيابــة العامــة، أو المحاكــم دون تدخــل في ســ رالعدالــة وإنمــا 
علــى بوصفــه موضوعًــا يشــكل ظاهــرة عامــة في المجتمــع، كمــا أنــه وفــق هــذا 
ــة بشــرط عــدم  ــه اســتجواب حــول موضــوع محــال للنياب ــرأي؛ يجــوز توجي ال
التدخــل في عمــل النيابــة أو المحاكــم والتــزام المجلــس بالجانــب السياســي مــن 

ــر)22)). مســؤولية الوزي

ــا  ــد يقودن ــر، وق ــد توســع، وتســاهل بشــكل كب ــرأي ق ــذا ال ــرى أن ه ــا ن وإنن
في جميــع الأحــوال؛ إلى الانحــراف في الرقابــة البرلمانيــة، والتأثــ رعلــى عمــل 

ــة العامــة. القاضــي، والنياب

ــة لا  ــه في نطــاق الأســئلة البرلماني ــه؛ أن ــن الفق ــب آخــر م ــرى جان في حــ ني
ــة الســؤال كل  يجــوز اســتبعادها علــى إطلاقهــا وإنمــا يجــب أن ينظــر في حال
ــه  ــاني توجي ــن حــق العضــو البرلم ــه م ــب آخــرون إلى أن ــى حــدة)23)). وذه عل
الســؤال إلى وزيــر العــدل علــى أن تنصــب هــذه الأســئلة علــى الجوانــب الإداريــة 
والتنفيذيــة وليــس علــى الأحــكام الصــادرة في القضايــا المعروضــة أمامهــا)23)).

وإعمــالً لمبــدأ الفصــل بــ نالســلطات؛ فإنــه لا يجــوز أن يكــون مــن شــأن 
الســؤال البرلمــاني؛ التدخــل في أمــور مثــارة أمــام القضــاء، أو مــا يتعلــق 

229-محمد عبدالقادر الجاسم - المرجع السابق - ص 219، نقلا عن د. محمد عبدالمحسن المقاطع - الوسيط في النظام 
الدستوري الكويتي - دراسة تحليلية مقارنة - مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت - 1999- ص 451.

230-د. عادل الطبطبائي - المرجع السابق - ص 81.

231-حنان ريحان المضيحكي - المرجع السابق - ص 68، وما بعدها. نقلا عن د. السيد صبري - مبادئ القانون الدستوري- دون 
طبعه - 1940 - ص 572.
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بأحــكام قضائيــة، بمــا يتعــارض مــع اســتقلال القضــاء، واختصــاص الســلطة 
القضائيــة. لذلــك نــرى أن التــذرع بمبــدأ الفصــل بــ نالســلطات؛ للحيلولــة دون 
إطــاق الرقابــة البرلمانيــة، علــى أعمــال القضــاء؛ أمــر غــ رمقبــول، وكذلــك 
التســاهل في تقريــر الرقابــة؛ بإطلاقهــا علــى أعمــال الســلطة القضائيــة، وإنمــا 
يجــب أن تشــمل نوعًاواحــدًا مــن هــذه الأعمــال؛ وهــي الخاصــة بترتيب شــئون 
القضــاة، وتصريــف أعمالهــم الإداريــة؛ تلــك الــ يتشــرف عليهــا وزارة العــدل؛ 
وذلــك كــون شــرط الســؤال هــو أن يقــدم إلى وزيــر وليــس إلى أي جهــة أخــرى، 
ولــذا نختلــف مــع الــرأي القائــل بشــمول الأســئلة البرلمانيــة، لأعمــال القضــاة 
الــ يتؤثــر في هيبــة القضــاء، وكرامتــه؛ فــإن هــذه الأعمــال لا يمكــن أن 
تكــون محــاً للأســئلة البرلمانيــة، وذلــك؛ كونهــا تدخــل ضمــن إطــار المســاءلة 
ــة  ــى، وهــو جه ــس القضــاء الأعل ــ ييختــص بهــا مجل ــة للقضــاة وال التأديبي

مســتقلة عــن الســلطة التنفيذيــة)23)).

ــال  ــاس بأعم ــة؛ للمس ــض الأمثل ــة؛ نجــد بع ــات العملي ــر إلى التطبيق وبالنظ
القضــاء، مــن قبــل البرلمــان في مملكــة البحريــن؛ متجســدة في واقعــة تقــدم 
أحــد النــواب بســؤال؛ حــول الوضــع المــالي والإداري لشــركة )ألبــا(؛ حيــث طلــب 
النائــب، في ســؤاله؛ الاستفســار عــن مصــ رالدعــاوى القضائيــة المرفوعــة مــن 
قبــل الشــركة بتهــم الفســاد، وضيــاع المــال العــام، فجــاء الــرد: أن الشــركة هــي 
الــ يأخــذت بزمــام المبــادرة؛ برفــع الدعــاوى للمحاكــم والجهــات المختصــة، 
وحيــث إن هــذه الدعــاوى بيــد القضاء ولم تحســم حــى الآن؛ لــذا فإنه لا يمكن 

ــى أن:  ــه عل ــادة )35( من ــي. نصــت الم ــية البحري ــون الســلطة القضائـ ــم )42( لســنة‏ 2002 ‏بشــأن قان ــون رق 232- مرســوم بقان
ــه القضــاة إلى مــا يقــع  ــب مــن رئيــس المحكمــة، حــق تنبي ــى طل ــى للقضــاء مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء عل »للمجلــس الأعل
ــا لواجباتهــم أو مقتضيــات وظيفتهــم، وذلــك بعــد سمــاع أقوالهــم، ويكــون التنبيــه شــفاهة أو كتابــة«، كمــا  منهــم مخالفً
نــص الدســتور الكويــ يفي المــادة )163( علــى أنــه »لا ســلطان لأي جهــة علــى القاضــي في قضائــه، ولا يجــوز بحــال 
التدخــل في ســ رالعدالــة، ويكفــل القانــون اســتقلال القضــاء ويبــ نضمانــات القضــاة والأحــكام الخاصــة بهــم وأحــوال عــدم 
قابليتهــم للعــزل«، كذلــك نــص الدســتوري البحريــ يفي المــادة )104( علــى أنــه: »لا ســلطان لأيــة جهــة علــى القاضــي في 
قضائــه، ولا يجــوز بحــال التدخــل في ســ رالعدالــة، ويكفــل القانــون اســتقلال القضــاء، ويبــ نضمانــات القضــاة والأحــكام 

الخاصــة بهــم«.
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ــات  ــن التطبيق ــن الصــور)23)). وم ــة صــورة م ــذا الموضــوع بأي ــى ه ــق عل التعلي
العمليــة في الكويــت؛ واقعــة تقــديم بعــض النــواب أســئلة تــدور حــول الأســباب 
الــ ياســتندت إليهــا الحكومــة؛ في إســقاط الجنســية الكويتيــة، عــن بعــض 
ــر المختــص  ــ نالوزي ــة، وقــد ب ــل محكمــة أمــن الدول المحكــوم عليهــم مــن قب
ــية  ــون الجنس ــن قان ــادة )14( م ــتنادًا إلى الم ــقاط تم اس ــه، أن الإس في إجابت
الكويتيــة، ثم ذكــر معلقـًـا: »إلا أنــه يقتضــي التنويــه إلى عــدم جــواز مناقشــة 
ــادة )163( مــن الدســتور  ــم الم ــالً لحك ــا إعم ــة فيه هــذه الأحــكام أو المجادل
ــى هــذا النهــج حظــرت  ــة في القضــاء«)23))، وعل ــة جه ــ يتحظــر تدخــل أي ال
المحكمــة الدســتورية الكويتيــة علــى الســؤال البرلمــاني؛ أن يتنــاول شــؤون 

ــة)23)). الســلطة القضائي

وبعــد هــذا الطــرح، نتســاءل: هــل هــذا الشــرط مقصــور علــى المواضيــع 
المطروحــة أمــام القضــاء البحريــي، أم أنــه - أيضًــا - لا يمكــن طــرح المواضيــع 
المنظــور فيهــا أمــام المحاكــم الخارجيــة. وفي واقــع الأمــر؛ فقــد ثبــت في 
مضابــط الجلســات، في مجلــس النــواب البحريــ يأن موضوعًــا مطروحًــا أمــام 
المجلــس، والقضــاء؛ حيــث ورد في تعقيــب النائــب علــى إجابــة الوزيــر المعــ ي
ــا  ــام رجــل - كم ــا أن ق ــس مــن الصمــت أتبعه ــالي الرئي الآتي: »6 ســنوات مع
علمــت - موجــود الآن علــى رئاســة مجلــس إدارة... بتحريــك وكشــف القضيــة 

ــا إلى القضــاء ومــن ثم اتضــح حجــم شــبكة الفســاد. ورفعه

233- الجلســة الســابعة عشــرة لمجلــس النــواب البحريــ ي- دور الانعقــاد الســنوي العــادي الرابــع مــن الفصــل التشــريعي الثــاني، 
جلســة الثلاثــاء، التاســع مــن شــهر فبرايــر 2010. مشــار اليــه لــدى: د. الشــيخ صبــاح بــن حمــد آل خليفــة - المرجــع الســابق 

- ص 267-266.

ــدى: د. عــادل  ــه ل ــخ 10/5/1986. مشــار إلي ــاب رقــم 8/6/122 بتاري ــخ 10/5/1986، وكت ــاب رقــم 8/6/121 بتاري 234- كت
ــي - المرجــع الســابق - ص 81. الطبطبائ

235- المحكمــة الدســتورية الكويتيــة، جلســة 11 أبريــل 2004 - قــرار التفســ ررقــم 3 لســنة 2004، تفســ رالمــادة )99( مــن 
ــة في النظــام  ــال الســلطة التنفيذي ــى أعم ــة عل ــة البرلماني ــدي- الرقاب ــم هــال المهن ــدى: د. إبراهي ــه ل الدســتور. مشــار إلي

الدســتوري القطــري )دراســة مقارنــة(- دار النهضــة العربيــة- القاهــرة - 2011- ص 186. 
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ــوا  ــؤلاء ليس ــون. ه ــم 90% بحريني ــل، منه ــك 3000 عام ــل في.... معالي يعم
فاســدين عمــال... وموظفوهــا ليســوا بفاســدين، بــل؛ هــم عمــال بحرينيــون 
مخلصــون. بنــوا هــذه الشــركة بســواعدهم، وأفكارهــم، وعرقهــم علــى مــدار 
44 ســنة، إلى أن بلغــت الريــادة العالميــة. في هــذا المجلــس معــالي الرئيــس؛ 
أريــد أن أكــون متوازنًــا. أن أكــون عــدلا. متوازنــون في طرحنــا؛ للقضايــا 
ــن بعــض  ــول إنمــا كان الفســاد في شــبكة محــدودة؛ م ومناقشــة الفســاد. نق
القيــادات؛ الــ يتتلاعــب في عمليــات البيــع والشــراء. إذا رأينــا المســيء؛ 
فيجــب علينــا أن نكشــفه للعدالــة، ونراقبــه؛ لحمايــة الوطــن. القضيــة شــائكة، 
ــرا، ولكــن ســعادة  ــا كث ــالي الرئيــس. اســتطيع الخــوض فيه ــا مع ومتشــعبة ي
رئيــس مجلــس إدارة... وســعادة وزيــر الدولــة لشــؤون مجلــس الــوزراء قالــوا في 
ردهــم: إن حديثهــم المفصــل؛ ســيضر بحســن ســ رعدالــة القضيــة في أمريــكا، 
وأنــا صراحــة لا أتفــق مــع هــذه المقولــة عندمــا نتكلــم في شــأن بحريــي. هــذا 
لا يخــص بــأي شــأن أو أي علاقــة؛ مــا يحــدث في أمريــكا. القضــاء الأمريكــي 
منفصــل عــن القضــاء البحريــي، ولكــن احترامًــا لرغبتهــم؛ ســأوقف الحديــث 
عــن تفاصيــل... ولكــ يسأســتغل الدقائــق المتبقيــة لي، والــ يهــي 4 دقائــق؛ 
لتقريــر بعــض الأشــياء أولا: أحيــي موظفــي وعمــال... وأقــول لهــم: جزاكم الله 
خــرا علــى مــا قدمتمــوه طــوال الســنوات الماضيــة، لهــذا الوطــن، ولشــركتكم، 
الــ يطورتموهــا؛ بأفكاركــم، وســواعدكم، وعرقكــم. نعــم عرقهــم؛ لأن بعــض 
العمــال يوجــدون في المصهــر، وحــرارة المصهــر يــا معــالي الرئيــس تصــل 956 
درجــة مئويــة؛ فهــم بنــوا الشــركة مــن عرقهــم. الشــكر مــ يلرئيــس مجلــس 
ــه إلى  ــق رفع ــل عت ــاد، وتحم ــار موضــوع الفس ــذي أث ــاء ال ــل الخف إدارة... رج
القضــاء الأمريكــي، ولكنــ يأقــول لــه كذلــك: أنــت يــا رئيــس مجلــس إدراة... 
ســعادة الوزيــر - أيضًــا - وعــدتم بكشــف الحقائــق أمــام هــذا المجلــس الموقــر، 
حالمــا تنتهــي القضيــة مــن أمريــكا، وأقــول لأن هــذا المجلــس ســينتظر ردكمــا، 
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ــن  ــد م ــا إلى المزي ــركة... ودفعه ــة أداء ش ــل مراقب ــن أج ــا م وســرقب وعدكم
التطــور)23))«. 

ــا إلى المواقــف التشــريعية؛ فيمــا يخــص هــذا الشــرط؛ فنحــن  ــو نظرن أمــا ل
بــ نغافــل، أو نــص تشــريعي صريــح؛ فقــد نصــت المــادة )115(؛ مــن النظــام 
ــه: »لا يجــوز أن يكــون في الســؤال  ــى أن الداخلــي لمجلــس النــواب الأردني، عل
مســاس بأمــر تنظــره المحاكــم«، في حــ ننــرى أن الــدول الأخــرى؛ محــل 
ــاب أولى  ــن ب ــه م ــرى أن ــة، ون ــا الداخلي ــه في لوائحه ــص علي ــة، لم تن الدراس
تضمــ نهــذا الشــرط اللوائــح الداخليــة؛ لمــا لــه مــن أهميــة مــن الناحيــة 
القضــاء، تحــت قبــة  العمليــة؛ حــى لا تنتهــك الأعمــال المنظــورة أمــام 
البرلمــان، وحمايــة هيبــة القضــاء، واســتقلاله علــى أن يكــون حــق الســؤال في 
حــدوده الدســتورية، مــع عــدم انتهــاك مبــدأ الفصــل بــ نالســلطات، وإفــراغ 

ــا)23)). ــن فعاليته ــة م ــة البرلماني الرقاب

236- مضبطة الجلسة الاعتيادية 12- المنعقدة بتاريخ 10/1/2012 م- دور الانعقاد الثاني - الفصل التشريعي الثالث - ص 11، 
الواردة في كتاب حنان ريحان المضيحكي - المرجع السابق- ص 70، وما بعدها.

237-عبدالرحيم فهمي المدهون - المرجع السابق - ص 99.
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المطلب السادس
أن يقتصر السؤال على الاستفهام دون توجيه اتهامات

ــة؛ في مجــرد  ــة البرلماني تنحصــر وظيفــة الســؤال؛ كوســيلة مــن وســائل الرقاب
الاســتفهام، أو الاســتيضاح عــن شــيء لا يعلمــه العضــو البرلمــاني، أو للتحقــق 
مــن واقعــة وصــل علمهــا إلى العضــو)23))، وبالتــالي؛ ليــس مــن وظيفــة الســؤال 
أن يتــم مــن خلالــه توجيــه الاتهــام إلى؛ شــخص، أو هيئــة، أو إلى الوزيــر 
ــطة  ــون بواس ــد يك ــؤولية، ق ــام بالمس ــه الاته ــؤال؛ لأن توجي ــه الس ــدم إلي المق
إحــدى الوســائل البرلمانيــة الأخــرى غــ رالســؤال، وجديــر بالذكــر؛ أنــه لا 
يفــرق في ذلــك الشــأن بــ نتوجيــه الاتهــام؛ الــذي يحمــل شــبهًا جنائيــة، أو 
الاتهــام بالمســؤولية السياســية؛ فذلــك أو تلــك ليســا مــن مهــام الســؤال، ولقــد 
نصــت علــى ذلــك صراحــة المــادة )184( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب 
ــوع، وأن  ــدة الموض ــؤال بوح ــز الس ــا: »يجــب أن يتمي ــاء فيه ــ يج ــربي، ال المغ
ــة شــخصية  ــه تهم ــن توجي ــة أغــراض شــخصية أو يتضم ــدف إلى خدم لا يه
ــوزراء الموجــه إليهــم الســؤال«، في حــ نأن التشــريعات الأخــرى؛ محــل  إلى ال
الدراســة لم تذكــر شــرط عــدم توجيــه الاتهامــات للعضــو الموجــه إليــه الســؤال، 
وعنــد الإمعــان في هــذه النصــوص؛ نســتنتج أنــه حســنا فعــل المشــرع المغــربي؛ 
في تخصيــص هــذا الشــرط؛ حــى يتحقــق الغــرض المــراد منــه الســؤال؛ وهــو 
الاســتيضاح، والاســتفهام دون أن يحمــل في طياتــه الاتهــام، ونكــون - بذلــك 

- أمــام أداة أخــرى.
وعليــه فإنــه مــن المســلم أن الســؤال البرلمــاني لا يتجــاوز معــ ىالاســتفهام إلى 

معــ ىآخــر وهــو التجريــح أو النقــد أو الاتهــام وإلا أصبــح اســتجوابًا.

ــواب  ــس الن ــن أعضــاء مجل ــكل عضــو م ــى أن: »ل ــ يعل ــواب البحري ــس الن ــة لمجل ــن اللائحــة الداخلي ــادة 133 م 238-نصــت الم
ــادة 133  ــك نصــت الم ــم«. كذل ــة في اختصاصه ــور الداخل ــوزراء أســئلة محــدودة الموضــوع لاســتيضاح الأم أن يوجــه إلى ال
بعــد التعديــل لســنة 2018 علــى ذات الفحــوى والمعــ ىحيــث نصــت علــى أن » لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس النــواب أن 
يوجــه إلى الــوزراء أو غيرهــم مــن أعضــاء مجلــس الــوزراء أســئلة مكتوبــة محــددة الموضــوع لاســتيضاح الأمــور الداخلــة في 

اختصاصاتهــم، وذلــك للاســتفهام عــن أمــر لا يعلمــه العضــو أو للتحقــق مــن حصــول واقعــة وصــل علمهــا إليــه«.
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المطلب السابع
عدم طلب معلومات أو إحصائيات في غير موضوع السؤال

ــ يبشــرط خــاص؛ وهــو  ــواب البحري ــس الن ــة لمجل ــردت اللائحــة الداخلي انف
ــؤال، إذ نصــت  ــة بموضــوع الس ــ رمتعلق ــات غ ــات أو إحصائي ــب بيان ألا تطل
المــادة )134()23)) علــى أنــه لا يجــوز للســؤال أن »يتضمــن طلــب معلومــات أو 
إحصائيــات لا تتعلــق بموضــوع الســؤال«، وخــرًا فعــل المشــرع البحريــ يبوضــع 
ــؤال،  ــارج موضــوع الس ــات خ ــب إلى طلب ــرق النائ ــذا الشــرط، حــى لا يتط ه
ــاني  ــؤال البرلم ــن الس ــة ع ــود إلى إجاب ــات لا تق ــة بطلب ــت الجلس ــة وق وإضاع
المطــروح. فــ ايجــوز للعضــو بالبرلمــان أن يســأل عــن إجــراءات وزارة الداخليــة 
ــا بحــالات  ــا إحصائيً ــب بيانً في التصــدي لظاهــرة انتشــار المخــدرات، أو يطل
الطــاق المســجلة في عــام معــن، فالطلــب الأخــر، لا يتعلــق بموضــوع الســؤال. 

239- وأيضًــا بالرجــوع إلى التعديــل الأخــ رالــذي طــال هــذه المــادة فقــد نصــت المــادة )134( علــى »أو يتضمــن طلــب معلومــات أو 
إحصائيــات لا تتعلــق بموضــوع الســؤال...« وعليــه فقــد أتــى المشــرع بــذات النــص ولم يطــرأ عليــه تغــ رفيمــا يخــص حظــر 

طلــب معلومــات وإحصائيــات خــارج موضــوع الســؤال.
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المبحث الثالث

القيود الواردة على حق السؤال البرلماني
إذا كان هنــاك شــروط تــرد علــى حــق الســؤال؛ فهنــاك أيضًــا قيــود تــرد علــى 
ــة،  ــع الشــروط الإجرائي ــر جمي ــه قــد تتواف ــ ىأن ــذا الحــق، بمع اســتعمال ه
والموضوعيــة الســالفة الذكــر، ومــع ذلــك؛ يتــم اســتبعاد الســؤال؛ بســبب توافــر 

قيــد مــن القيــود الــ يســنتولى ذكرهــا.

والقيــود - أيضًــا - يمكــن تقســيمها إلى: قيــود شــكلية، وقيــود موضوعيــة علــى 
النحــو الآتي.

المطلب الأول
القيود الشكلية

ــى الســؤال البرلمــاني؛  ــواردة عل ــود الشــكلية ال ــب؛ القي ســنتناول في هــذا المطل
ــة المســموح بهــا للعضــو البرلمــاني، وشــرط  ــث عــدد الأســئلة البرلماني مــن حي
عــدم تكرارهــا، وشــرط إدراج الأســئلة الشــفوية علــى جــدول أعمــال البرلمــان، 
والقيــد الخــاص بالموضوعــات المحالــة إلى لجــان المجلــس، وبرامــج الــوزارات، 
ــى النحــو  ــل عل ــن التفصي ــد م ــود الشــكلية، بمزي ــرز القي ــه؛ ســنتناول أب وعلي

الآتي:

الفرع الأول
أن يكون السؤال ضمن العدد المسموح به للعضو

لم تتفــق معظــم التشــريعات الخاصــة بالبرلمانــات، علــى مســتوى الــدول علــى 
هــذا القيــد؛ فهنــاك اتجــاه يــرى أن الأصــل أن يتــرك للنائــب حريــة تقــديم 
ــة  ــرًا لأهمي ــك تقدي ــد؛ وذل ــا، دون تحدي ــ ييريده ــئلة ال ــن الأس ــدد م أي ع
ــات  ــى بيان ــن أجــل الحصــول عل ــواب؛ م ــا الن ــأ إليه ــ ييلج ــيلة ال ــذه الوس ه
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ومعلومــات، ومثــال لهــذه الــدول؛ الإمــارات والكويــت)24)) وأيضًــا الأردن؛ حيــث 
ــا يحــدد  ــان؛ م ــواب والأعي ــي الن ــي لمجلس ــام الأساس ــد في النظ ــه لا يوج إن

عــدد الأســئلة، الــ يمــن الممكــن أن يقدمهــا النائــب، بعــدد معــن.
أمــا في بعــض الــدول الأخــرى؛ فإنهــا تفــرض قيــودًا علــى عــدد الأســئلة الــ ي
يســمح للنائــب بتقديمهــا؛ ففــي إنجلتــرا لا يجــوز للنائــب أن يقــدم أكثــر 
مــن ثلاثــة أســئلة في اليــوم نفســه المخصــص للإجابــة علــى أســئلته، وذلــك 
إذا رغــب في الحصــول علــى إجابــة شــفوية عنهــا)24))، وفي مملكــة البحريــن 
حظــرت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )137( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس 

ــر مــن ســؤال، في الشــهر الواحــد. النــواب البحريــي؛ تقــدم العضــو بأكث
أمــا التعديــل الأخــ رفجــاء بــذات الحكــم في المادة 137 مــن اللائحــة الداخلية 
لمجلــس النــواب، حيــث أتــى بــذات الحظــر وهــو عــدد الأســئلة الــ ييتقــدم بها 
العضــو وفــق النــص التــالي »ولا يجــوز أن يتقــدم العضــو بأكثــر مــن ســؤال في 
شــهر واحــد« وهــو ذات الحضــر الــوارد في اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى 
في المــادة 131 مــن اللائحــة وحــددت عــدد الأســئلة المســموح للعضــو بالتقــدم 

بهــا، وهــو أنــه لا يجــوز للعضــو التقــدم بأكثــر مــن ســؤال في الشــهر الواحــد.

أمــا فيمــا يخــص الأســئلة الموجــة إلى الأعضــاء مــن غــ رالــوزراء فقــد حظــر 
المشــرع توجيــة أكثــر مــن ثلاثــة أســئلة في الشــهر الواحــد، وفقـًـا للمــادة 137 

مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب.

ويــرى بعــض الفقهــاء أن الحكمــة مــن هــذا الحظــر تكمــن في الســماح لأكــ ر
عــدد ممكــن مــن الأعضــاء بممارســة حقهــم في توجيــه الأســئلة إلى أعضــاء 
الحكومــة، هــذا فضــاً عــن تمكــ نالمجلــس مــن التحقــق مــن الشــروط الواجب 
ــا في هــذا الشــأن. هــذا  توافرهــا في الســؤال واتخــاذ الإجــراءات المقــررة قانونً

240- د. عادل الطبطبائي - المرجع السابق - ص 55.

241- د. عادل الطبطبائي - المرجع السابق - ص 55.
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مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن هــذا القيــد مــن شــأنه تنظيــم طريقــة 
طــرح الأســئلة، وضمــان عــدم تكرارهــا، ويتيــح للمجلــس مباشــرة اختصاصــه 
في شــأن مراقبــة أعمــال الحكومــة)24))، إضافــة الى أن تحديــد عــدد الأســئلة 
الموجهــة إلى الأعضــاء في مجلــس الــوزراء مــن غــ رالــوزراء مــا هــو إلا حفــاظ 
علــى الوقــت والجهــد وتحقيــق المصلحــة مــن خــال تحديــد ســقف عــدد 
الأســئلة الموجهــة إليهــم نظــرًا إلى المســئوليات الكبــرة الــ ييختــص بهــا 

المشــمولون بالتعديــل لمــن يوجــه إليهــم الســؤال البرلمــاني)24)).

أمــا في المغــرب فــإن تحديــد عــدد الأســئلة يجــد طريقــه في الأســئلة الآنيــة، 
والأســئلة المحوريــة حــول السياســة العامــة. فبالنســبة للأســئلة الآنيــة؛ تنــص 
ــى أنــه: »لا يمكــن أن  المــادة )195( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب عل
يتجــاوز عــدد الأســئلة الآنيــة ثلاثــة أســئلة ويخصــص دقيقتــان لــكل ســؤال 
ونفــس الحصــة للحكومــة«، وبالتــالي؛ لا يجــوز أن يتجــاوز عــدد الأســئلة 
الآنيــة، الــ يتقــدم في بدايــة الجلســة المخصصــة مــن كل أســبوع للأســئلة علــى 
ثلاثــة أســئلة، وكذلــك الحــال بالنســبة للأســئلة المحوريــة حــول السياســة 
العامــة، والــ ييجيــب عنهــا رئيــس مجلــس الــوزراء. يجــب ألا تزيــد هــذه 
الأســئلة المحوريــة علــى ســؤالين؛ وذلــك طبقــا لنــص المــادة )204( مــن النظام 
الداخلــي لمجلــس النــواب المغــربي؛ حيــث : »يتضمــن جــدول أعمــال الجلســة 
ــي: 1-  ــا ممــا يل ــة كلً أو بعضً ــة العام ــة بالسياس ــئلة المتعلق المخصصــة للأس

ــان«. ــ يلا يمكــن أن يتعــدى عددهــا اثن ــة ال الأســئلة المحوري

242- د. حسني درويش عبد الحميد - المرجع السابق - ص 103.

243- برجاء الاطلاع على المذكرة التفسيرية لتعديل المادة 91 من دستور مملكة لالبحرين الصادر لسنة 2018 .
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الفرع الثاني
ألا يكون موضوع السؤال متكرراً

ــر؛ يكــون موضوعــه  ــه ســؤال إلى وزي ــد النائــب في البرلمــان؛ بعــدم توجي يتقي
قــد ســبق أن كان محــاً لســؤال آخــر مــن قبــل، ســواء مــن النائــب نفســه الــذي 
قــدم الســؤال أم مــن نائــب آخــر، ويعــد هــذا القيــد بديهيًــا؛ حرصًاعلــى وقــت 

البرلمــان، والــوزراء الموجــه إليهــم الســؤال، وأيضًــا؛ لضمــان جديــة الســؤال.

الفرع الثالث
إدراج السؤال الشفوي بجدول أعمال البرلمان

يجــب التفرقــة - بشــأن القيــد الخــاص بــإدراج الســؤال في جــدول أعمــال 
ــد  ــه لا تتقي ــث إن ــة؛ حي ــئلة الكتابي ــفهية، والأس ــئلة الش ــ نالأس ــان - ب البرلم
ــا،  ــة عنه ــم الإجاب ــال؛ ليت ــا بجــدول الأعم ــد إدراجه ــة، بقي ــئلة الكتابي الأس
الــ ي اللوائــح، والنظــم الداخليــة للبرلمانــات بشــأن الأســئلة  بــل؛ بحســب 
ــال؛  ــه بجــدول الأعم ــة عن ــؤال، والإجاب ــم إدراج الس ــث يت ــة؛ حي ــدم كتاب تق
كــي يتمكــن الأعضــاء مــن الاطــاع عليهــا، كمــا نصــت المــادة )117( فقــرة 
)ج( مــن النظــام الداخلــي الأردني، والــ يجــاء فيهــا: » غلبيا سيئرلالجـواب 
ــدرج اسلــــؤال والجـواب ىلع جــدول أامعل أول ةسلج  إدقم لىم اسلــــؤال، وي
 ةصصمخللأســئلة والاســتجوابات واتقلاراحــاتةبغرب «، وبالتــالي؛ فــإن إدراج 
الســؤال في جــدول الأعمــال بالنســبة للأســئلة الكتابيــة؛ لا يعــد قيــدًا عليهــا، 
ــى الأســئلة الشــفوية أو  ــد عل ــه قي ــة، ولكن ــد الإجاب ــل؛ هــو إجــراء لاحــق بع ب
ــة شــفاهة، ويمثــل إدراج الســؤال بجــدول أعمــال  ــب إجاب الأســئلة الــ يتتطل
ــراء لا  ــذا الإج ــتيفاء ه ــدم اس ــث إن ع ــته، بحي ــرور لمناقش ــوازًا م ــة ج الجلس

ــه)24)). ــة عن ــه غــ رعــدم الإجاب معــ ىل

244-  د. محمد باهي أبو يونس - المرجع السابق - ص 59.
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أمــا في مجلــس الأمــة الكويــي؛ فقــد ورد في المادتــن: )123( و)124( مــن 
ــال أول  ــاني في جــدول أعم ــؤال البرلم ــم إدراج الس ــه يت ــة؛ أن ــة الداخلي اللائح
ــد  ــل الموع ــب تأجي ــة طل ــي، وللحكوم ــر المع ــغ الوزي ــخ تبلي ــن تاري ــة، م جلس
لمــدة لا تزيــد علــى أســبوعين، ولموجــه الســؤال دون غــره حــق التعقيــب علــى 

ــرة واحــدة)24)). ــة بإيجــاز ولم الإجاب

ــئلة  ــة، والأس ــئلة الكتابي ــ نالأس ــا؛ ب ــز واضحً ــذا التميي ــدو ه ــرب، يب وفي المغ
الشــفوية؛ فالأســئلة الكتابيــة لا يشــترط إدراجهــا بجــدول أعمــال الجلســات، 
كمــا أن الإجابــة عنهــا تنشــر في الجريــدة الرسميــة، أمــا الأســئلة الشــفوية؛ 
فيجــب أن تقيــد في جــدول أعمــال الجلســة الشــفوية؛ إذ تنــص المــادة )188( 
مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب على أن: »يقــوم مكتب المجلس بتســجيل 
الأســئلة الشــفهية في جــداول الأعمــال علــى أســاس البرمجــة الشــهرية المشــار 
إليهــا أعــاه«، كمــا أنــه في حالــة عــدم إجابــة الحكومــة، في الميعــاد المحــدد 
ــة عــن الأســئلة الكتابيــة؛ يجــوز للنائــب أن يطلــب تســجيل ســؤال في  للإجاب
جــدول الأعمــال؛ ليقــدم في الجلســة التاليــة؛ وذلــك طبقـًـا لنــص المــادة )185( 

مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب.
كمــا نصــت المــادة )108( مــن اللائحــة الداخليــة للمجلــس الوطــ يالإمــاراتي؛ 
ــه في  ــد إدراج الســؤال في جــدول أعمــال الجلســة)24))؛ ممــا يعــ يأن ــى قي عل
الجلســة المحــددة لنظــر الســؤال، وعنــد الوصــول إلى بند الأســئلة؛ تتــم الإجابة 
ــة الأخــرى؛ وهــي أن يــرد الســؤال  بإحــدى الطريقتــن؛ إمــا شــفاهة أو الحال
كتابــة، ويبلــغ العضــو مقــدم الســؤال بالإجابــة، وفي الجلســة يتلــو الأمــ ن
العــام الــرد ويســال العضــو عــن اقتناعــه مــن الإجابــة أو عــدم اكتفائــه)24)).

245- حنان ريحان المضيحكي - المرجع السابق 83، وما بعدها.

246-المــادة )108(: »يبلــغ رئيــس المجلــس الســؤال المقــدم وفقـًـا للمــادة الســابقة إلى رئيــس مجلــس وزراء الاتحــاد أو الوزيــر 
المختــص ويــدرج في جــدول أعمــال أول جلســة تاليــة لتاريــخ إبلاغــه إلى رئيــس مجلــس الــوزراء أو الوزيــر«. 

247- إجــراءات مناقشــة الســؤال - المجلــس الوطــ يالاتحــادي -الأمانــة العامــة-ص4، كتــاب إلكتــروني؛ انظــر: الموقــع الالكتــروني 
للمجلــس الوطــ يالاتحــادي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى الرابــط الآتي:

www.almajles.gov.ae 
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 وقــد نصــت اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــي، فيمــا يخــص هــذا 
القيــد، في المــادة )136(، في حــال عــدم إجابــة الوزيــر عــن الســؤال في الموعــد 
المحــدد؛ علــى أنــه يترتــب عليــه إدراج الســؤال الــذي لم تجــب عليــه الحكومــة 
ــواع  ــن أن ــوع م ــفاهة؛ كن ــه ش ــة عن ــم الإجاب ــك ليت ــال؛ وذل ــدول الأعم في ج

الجــزاءات.
ــل  ــد التعدي ــق بع ــص اللاح ــابق والن ــص الس ــ نالن ــة ب ــال المقارن ــد إعم وعن
الدســتوري لســنة 2018 نلاحــظ أنــه فــرق بــ ننوعــ نمــن الأســئلة البرلمانية، 
حيــث يبلــغ الرئيــس الجــواب لمقــدم الســؤال فــور ورود الإجابــة ويــدرج الســؤال 
والجــواب في جــدول أعمــال أول جلســة تاليــة مــن دون مناقشــة في حــال كان 
ــوزراء ومناقشــتة في  ــوزراء مــن غــ رال ــس ال ــا إلى أعضــاء مجل الســؤال موجهً

حــال وجــه إلى الــوزراء.
أمــا الفقــرة الثانيــة فقــد أتــت بأنــه يــدرج في الجــدول الســؤال الــذي لم يجــب 
عليــه الوزيــر ليتــم الــرد عليــه شــفاهة في المجلــس، ولــه حــق طلــب التأجيــل إلى 

موعــد لا يزيــد عــن ســبعة أيــام)24)).

الفرع الرابع
القيد الخاص بالموضوعات المحالة إلى لجان المجلس وبرامج الوزارات

ــك في  ــاني، وذل ــودًا خاصــة بالســؤال البرلم ــ يقي ــواب البحري ــس الن أدرج مجل
ــن: حالت

248-مــادة )136( بعــد التعديــل لســنة 2018 والــ يتنــص المــادة فيــه علــى » يُبْلـِـغ الرئيــس الجــواب إلى مقــدِّم الســؤال فــور وروده، 
ويــدرَج الســؤال والجــواب في جــدول أعمــال أول جلســة تاليــة لهــذا الإبــاغ لعِلْــم المجلــس دون مناقشــة حــال تعلُّــق الســؤال 

والجــواب بأعضــاء مجلــس الــوزراء -مــن غــ رالــوزراء -أو مناقشــته في غــ رهــذه الحالــة إذا اقتضــى الأمــر ذلــك. 
ــا الســؤال الــذي لم يُجِــب عليــه الوزيــر في الموعــد المحــدد في المــادة الســابقة ليتــم الــرد عليــه  كمــا يــدرَج في الجــدول أيضً
شــفاهة بالمجلــس. وللوزيــر أن يطلــب تأجيــل الإجابــة إلى موعــد لا يزيــد علــى ســبعة أيــام، فيُجــاب إلى طلبــه. ولا يجــوز 

التأجيــل لأكثــر مــن هــذه المــدة إلا بقــرار مــن المجلــس.
ولأعضــاء مجلــس الــوزراء - مــن غــ رالــوزراء- طلــب تأجيــل الإجابــة عــن الســؤال كتابــة إلى موعــد لا يُجــاوِز عشــرة أيــام، 

فيُجــاب إلى طلبــه«.
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الحالــة الأولى: إذا كان الســؤال متعلقـًـا بموضــوع مــن الموضوعــات المحالــة إلى 
لجــان المجلــس: في هــذه الحالــة نصــت المــادة )137( مــن اللائحــة الداخليــة 
ــاغ  ــه: »لا يجــوز إب ــى أن ــنة 2012 عل ــة لس ــ يالمعدل ــواب البحري ــس الن لمجل
ــل أن  ــس، قب ــة إلى لجــان المجل ــوزراء بالأســئلة المرتبطــة بموضوعــات محال ال
ــع حــدوث اضطــراب؛ حــال  ــك لمن ــس«؛ وذل ــة تقريرهــا إلى المجل تقــدم اللجن
التعــارض بــ نالإجابــة عــن الســؤال وبــ نمــا قــد ينتهــي إليــه تقريــر اللجــان، 
والســبب الآخــر أن هــذا التقريــر قــد ينطــوي علــى إجابــة للســؤال، ممــا يغــ ي

عــن مناقشــته )24)).
ــوط بهــا  ــة المن ــه إذا تأخــرت اللجن ــث إن ــق؛ بحي ــد غــ رمطل ولكــن هــذا القي
وضــع التقريــر في الموعــد المحــدد؛ فــإن الســؤال يبلــغ إلى الوزيــر المختــص. 
والجديــر بالذكــر؛ أنــه ليــس لهــذا النــص مثيــل في الــدول المقارنــة بالدراســة.
وقــد جــاء التعديــل الأخــ رلســنة 2018 بــذات النــص والحكــم، ولكن نظــرًا إلى 
إعطــاء حــق الســؤال البرلمــاني لأعضــاء مجلــس الشــورى تم إدراج صياغــه أكثــر 
تناســبًا ولكــن تحمــل في طياتهــا ذات الحكــم الســابق وهــو عدم توجيه الســؤال 
ــة تقريرهــا،  ــديم اللجن ــل تق ــس قب ــط بموضــوع محــال إلى لجــان المجل المرتب
وعليــه فقــد جــاء النــص )137( المعــدل علــى النحــو التــالي »لا يجــوز توجيــه 
أســئلة مرتبطــة بموضوعــات محالــة إلى لجــان المجلــس قبــل أن تقــدِّم اللجنــة 
تقريرهــا إلى المجلــس« هــذا مــا ذهــب إليــه نــص اللائحــة الداخليــة المعدلــة 
لمجلــس الشــورى المــادة 131 » لا يجــوز توجيــه أســئلة مرتبطــة بموضوعــات 

محالــة إلى لجــان المجلــس قبــل أن تقــدِّم اللجنــة تقريرهــا إلى المجلــس«.

الحالــة الثانيــة: تعلــق الســؤال ببرنامــج الــوزارة. لا يجــوز إدراج أســئلة شــفوية 
بجــدول الأعمــال، قبــل عــرض الــوزارة برنامجهــا، ويســتثنى مــن ذلــك حالــة 
واحــدة فقــط؛ وهــي أن يكــون موضــوع الســؤال ذا أهميــة خاصــة وعاجلــة، وفي 
ــ ي ــواب البحري ــس الن ــة لمجل ــادة )137( مــن اللائحــة الداخلي هــذا نصــت الم

249- د. محمد باهي أبو يونس -المرجع السابق-ص 60.
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ــوزارة  ــل عــرض ال ــوزراء قب ــة أســئلة إلى ال ــغ أي ــه »ولا تبل ــى أن ــة)25)) عل المعدل
لبرنامجهــا مــا لم تكــن في موضــوع لــه أهميــة خاصــة وعاجلــة، وبعــد موافقــة 
ــدر  ــذي يق ــو ال ــس ه ــس المجل ــص أن رئي ــن الن ــس« ويلاحــظ م ــس المجل رئي

ــة للســؤال وليــس مكتــب المجلــس. الأهميــة الخاصــة والعاجل

في حــ نأن التعديــل الأخــ رللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب أتــت علــى 
الصياغــة التاليــة وهــي حملــت ذات الحظــر بعــدم توجيــه أســئلة إلى مــن 
ــار لحــ ن ــه يجــب الانتظ ــة وعلي ــج الحكوم ــرار برنام ــل إق ــم قب ــت إليه وجه

الإقــرار ومــن ثم توجيــه الســؤال البرلمــاني.

َّــغ الأســئلة إلى  المــادة 137 مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب )25))«ولا تُبَل
مَــن وُجِّهــت إليهــم قبــل إقــرار برنامــج عمــل الحكومــة...« كذلــك مــا ذهبــت 
إليــه اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى في المــادة 131 )25))وهــي علــى النحــو 
ــل  ــج عم ــرار برنام ــل إق ــم قب ــت إليه ــن وُجِّه ــئلة إلى مَ ــغ الأس ــالي »ولا تُبْلَ الت

الحكومــة«.
وقــد اســتحدثت اللائحــة حالــة جديــدة لم تكــن منصوصًــا عليها مســبقاً والتي 
ــة  ــض والمقدم ــع بع ــا م ــئلة المرتبطــة بعضه ــع الأس ــى تنســيق جمي ــت عل حث
مــن أكثــر مــن عضــو كل بصفــة شــخصية علــى أن تكــون متســقة مــن حيــث 
الموضــوع ورفعهــا إلى الوزيــر المختــص أو إلى عضــو مجلــس الــوزراء، وهــو أمــر 
طبيعــي لتفــادي ضيــاع وقــت الوزيــر أو عضــو مجلــس الــوزراء والــ يمــن خلالها 
تنســق لنــا الأســئلة بطريقــة أفضــل. كمــا أتــت المــادة بقيــد جديــد وهــو عــدم 

250- مــن المرســوم بقانــون رقــم 49 لســنة 2018 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون 54 لســنة 2002 بشــأن اللائحــة 
الداخليــة لمجلــس النــواب.

251-مــن المرســوم بقانــون رقــم 49 لســنة 2018 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون 54 لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخلية 
ــس النواب. لمجل

252- مــن المرســوم بقانــون رقــم 50 لســنة 2018 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون رقــم 55 لســنة 2002 بشــأن اللائحــة 
الداخليــة لمجلــس الشــورى  
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ــاد)25)). وهــذا  ــه عضــو آخــر في ذات دور الانعق ــدم بســؤال ســبق أن قدم التق
الحكــم أيضًــا ورد في اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى وفــق التعديــل الأخــ ر

لســنة 2018 في المــادة 131. 

المطلب الثاني
القيود الموضوعية

في القيــود الخاصــة بأعمــال رئيــس الدولة، أو الأســرة المالكة؛ يجــب ألا ينطوي 
ــد  ــه التقالي ــد قررت ــذا القي ــة، وه ــرة الحاكم ــاس بالأس ــى أي مس ــؤال عل الس
البرلمانيــة في إنجلتــرا؛ حيــث يجــب احتــرام التــاج، وعــدم التعــرض بذكــر 
اسمــه في موضــوع الســؤال)25))، كمــا نصــت المــادة )33( مــن الدســتور البحريــ ي
فقــرة )أ( علــى أن: »الملــك رأس الدولــة، والممثــل الأسمــى لهــا، ذاتــه مصونــة 
ــة«،  ــز الوحــدة الوطني ــن والوطــن، ورم ــ نللدي ــي الأم ــو الحام لا تمــس، وه
ــى أن »الأمــ ر ــص عل ــ يتن ــي، وال ــن الدســتور الكوي ــادة )54( م ــك الم وكذل

ــة، ذاتــه مصونــة لا تمــس«. رئيــس الدول

ولقد قســمت المذكرة التفســرية للدســتور الكويتي؛ الأعمال، أو الاختصاصات 
التي يباشــرها الأمــ رإلى نوعين)25)):

الأمــر  طريــق  عــن  منفــردًا؛  الأمــ ر يباشــرها  اختصاصــات  الأول:  النــوع 
ــن الاختصاصــات -  ــوع م ــذا الن ــده، وه ــه وح ــل توقيع ــذي يحم ــري، وال الأم

بــدوره - ينقســم إلى قســمين:

253- جــاء نــص المــادة 137 المعــدل علــى النحــو التــالي«... وتُضَــم الأســئلة المقدَّمــة في موضــوع واحــد أو في موضوعــات مرتبطــة 
ــا. ولا يجــوز  بعضهــا ببعــض ارتباطًــا وثيقـًـا عنــد إبلاغهــا للوزيــر أو غــره مــن أعضــاء مجلــس الــوزراء للإجابــة عنهــا معً

التقــدم بســؤال ســبق وأنْ قدَّمــه عضــو آخــر في ذات دور الانعقــاد.
ــم الأســئلة  ــى »وتضَ ــ ينصــت عل ــل الأخــ رلســنة 2018 وال ــد التعدي ــس الشــورى بع ــة لمجل ــادة 131 مــن اللائحــة الداخلي الم
ــا. ــا معً ــة عنه ــر للإجاب ــا للوزي ــد إبلاغه ــا عن ــا وثيقً ــا ببعــض ارتباطً المقدَّمــة في موضــوع واحــد أو في موضوعــات مرتبطــة بعضه

254- د. ســعاد محمــد أحمــد ياســ ن- نظــام المجلســ نومــدى تطبيقــه في مملكــة البحريــن/ دراســة مقارنــة - دار النهضــة العربيــة 
- القاهــرة 2012 - ص236، وأيضــا: د. مدحــت غنــايم - المرجــع الســابق - ص 181.

255- د. عادل الطبطبائي - المرجع السابق - ص 64. 
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1-اختصاصات تتعلق بشخص الأمير أو الأسرة الحاكمة 
كتصــرف الأمــ رفي المخصصــات الماليــة الســنوية، الــ ييحددهــا لــه القانــون، 
طــوال مــدة حكمــه، وتشــمل اســتحقاقات أفــراد الأســرة الحاكمــة، وهــذه 
المخصصــات يحددهــا الأمــ ربأمــر أمــري، إلى جانــب تعيــ نالأمــ روكيــاً 
عنــه؛ يتــولى تصريــف شــئونه الخاصــة، وتتــم مخاصمــة هــذا الوكيــل في أي 
منازعــات، أو مصــالح ماليــة للأمــر؛ حيــث إن ذات الأمــ رمصونــة لا تمــس.

2- الاختصاصات المتعلقة بأمور الدولة 
وتشــمل تزكيــة ولي العهــد، وتعيــ نرئيس مجلس الــوزراء وإعفاءه مــن منصبه، 
واختيــار نائــب عــن الأمــر؛ حــال تغيبــه، وتعــذر نيابــة ولي العهــد عنــه، 
ــات الدســتورية.  وتفويــض الأمــ رولي العهــد؛ في ممارســة بعــض الصلاحي
هــذه الاختصاصــات؛ بنوعيهــا يباشــرها الأمــ رمنفــردًا، بتوقيعــه وحــده، 
ــالي؛ لا يجــوز أن  ــدة عــن المســاءلة، أو المســؤولية السياســية، وبالت وتكــون بعي

ــس الأمــة الكويــي. تكــون موضــوع ســؤال داخــل مجل

النــوع الثــاني: اختصاصــات يباشــرها الأمــر؛ عــن طريــق المرســوم الأمــري. 
المرســوم أداة دســتورية يســتخدمها الأمــر؛ لمزاولــة اختصاصاتــه؛ في تســيير 
أمــور البــاد، ولكــن هــذه الأداة تتطلــب وجــود توقيــع مجــاور لتوقيــع الأمــ ر
عليهــا، قــد يكــون توقيــع رئيــس مجلــس الــوزراء، أو الوزيــر المختــص أو الاثنين 

ــا، وهــذه الاختصاصــات؛ تكــون محــاً للمســاءلة السياســية.  معً
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المبحث الرابع

الجزاء المترتب على عدم توافر الشروط الخاصة بحق السؤال
إذا توافــرت الشــروط المطلوبــة في الســؤال البرلمــاني، وخــ اهــذا الســؤال مــن 
ــولا، ويتخــذ البرلمــان  ــ ييمكــن أن تعوقــه؛ فــإن الســؤال يعــد مقب ــود، ال القي
الإجــراءات المنصــوص عليهــا في اللائحــة الداخليــة؛ لإبــاغ الوزيــر المختــص 
بالســؤال للإجابــة عنــه. أمــا إذا لم تتوافــر الشــروط المنصــوص عليهــا في حــق 
الســؤال؛ فــإن مواقــف الــدول؛ محــل الدراســة تتبايــن مــا بــ نحفــظ الســؤال، 
ــي  ــؤدي إلى نتيجــة واحــدة؛ وه ــع ي ــه أو رفضــه ، وإن كان الجمي ــدم قبول وع

اســتبعاد الســؤال.

ففــي الأردن؛ يقــدم الســؤال إلى الرئيس؛ مكتوبًا؛ وفقـًـا لنص المادة )115( من 
النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب، ويبلــغ الرئيــس الســؤال إلى الوزيــر المختــص. 
هــذا ولم يبــ نالنظــام الداخلــي الموقــف؛ في حــال عــدم توافر شــروط الســؤال، 
ويلاحــظ أن بحــث توافــر الشــروط؛ يختــص بــه نائبــا الرئيــس؛ الأول، والثاني 
اللــذان يشــكلان المكتــب الدائــم لمجلــس النــواب الأردني، مــع رئيــس المجلــس، 
ومســاعدي الرئيــس، ويختصــان ببحــث الأســئلة، وتوافــر شــروطها، وقــد 

نصــت المــادة )10( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب الأردني علــى أنــه:
»أ- يتــولى النائــبا سيئر ةيحلاص لولأا لمجلــس واختصاصاتــه في هبايغ ةلاح 
أ همايق رذعت وبمهمتــه أ واشــتراكه في تاشقانم المجلــس أع ونــد بحثا لأ ةلئس
اولاو تاباوجتسالاقتراحــات الــئرلا اهمدقي ييــس باعتبــارهبئان اً في المجلس.
ب_ يتــولى النائــب الثــاني سيئر ةيحلاص المجلــس واختصاصاتــه في ةلاح 
اشــتراكهما  أ و بمهمتهمــا   امهمايق رذعت و  أ  لولأا هبئانو سيئرلا بايغ  
الــ ي او تاباوجتسلا تاحارتق او لا الأســئلة بحــث  أ و المجلــس   تاشقانم  في

المجلــس«. نائبــ نفي  باعتبارهمــا  يقدمانهــا 
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 أمــا في دولــة الكويــت؛ فــإن مجلــس الأمــة يقــدم الســؤال إلى رئيــس المجلــس؛ 
ــن  ــادة )122( م ــا حددتهــا الم ــة، كم ــر الشــروط المطلوب ــدم تواف ــإذا رأى ع ف
اللائحــة الداخليــة للمجلــس؛ فإنــه يحيلــه إلى مكتــب المجلــس، ذلــك أنــه 
للمجلــس قبــول الســؤال أو اســتبعاده، فــإذا لم يقتنــع العضــو بوجهــة نظــر 

ــه دون مناقشــة. ــت في ــس؛ للب ــى المجل ــر عل ــب؛ عــرض الأم المكت

أمــا مجلــس النــواب المغــربي؛ فــإن مكتــب المجلــس يتــولى - هــو الآخــر بــدوره - 
تحديــد الشــروط المتعلقــة بالأســئلة؛ وذلــك حســب المــادة )187( مــن النظــام 
ــر  ــن تواف ــد م ــئلة، والتأك ــوم بفحــص الأس ــن يق ــو م ــالي؛ ه ــي، وبالت الداخل
شــروطها، ومــن ثم؛ يقــوم باســتبعاد الســؤال غــ رالمســتوفي الشــروط المحــددة.

ــة  ــا ورد في اللائحــة الداخلي ــرًا عم ــر كث ــف الأم ــارات؛ لا يختل ــة الإم وفي دول
ــى الحكــم نفســه. ــس الأمــة الكويــي؛ حيــث نصــت المــادة )107( عل لمجل

أمــا مجلــس النــواب البحريــي؛ فإنــه يكــون لمكتــب المجلــس اســتبعاد الســؤال، 
ــإذا  ــة، ف ــة الداخلي ــا في اللائح ــروط المنصــوص عليه ــه الش ــر في إذا لم تتواف
لم يقتنــع العضــو بوجهــة نظــر المكتــب عــرض الأمــر علــى المجلــس للبــت فيــه 
مــن دون مناقشــة، ولكــن المــادة )134( الفقــرة الثانيــة مــن اللائحــة الداخليــة 
لمجلــس النــواب البحريــ يقــد حــددت مــدة قانونية لعضــو البرلمــان للاعتراض 
علــى اســتبعاد مكتــب المجلــس لســؤاله وهــي ســبعة أيــام مــن تاريــخ إبلاغــه.

وعنــد التطــرق إلى ذات المــادة بعــد التعديــل لســنة 2018 فقــد أتــت بالفقــرة 
الأخــرة مــن المــادة 134 مــن اللائحــة لداخليــة لمجلــس النــواب البحريــ يأنــه 
في حــال عــدم توافــر الشــروط الصحيحــة في الســؤال البرلمــاني جــاز للرئيــس 
اســتبعادها، وعليــه يبلــغ العضــو بالاســتبعاد، فــإن لم يقتنــع اعتــرض العضــو 
ــس  ــب المجل ــرار مكت ــون ق ــس، ويك ــب المجل ــه إلى مكت ــتبعاد ويرفع ــى الاس عل
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باتًــا وحاسمًــا، هــذا مــا جــاءت بــه المــادة 128 مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس 
الشــورى المعدلــة وفــق التعديــات الأخــره لســنة 2018، حيــث جــاءت بــذات 

الحكــم والمعــ ىللمــادة 134 مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب.

ويلاحــظ مــن خــال المقارنــة أن الــدول وهــي: البحريــن، والكويــت، والإمــارات 
في حــال الاعتــراض علــى اســتبعاد الســؤال؛ فــإن الأمــر يعــرض علــى المجلــس 

للبــت فيــه دون مناقشــة)25)). 

أمــا فيمــا يخــص الاســتثناءات الــ يتــرد علــى الشــروط الخاصــة بحــق فقــد 
الســؤال؛ فقــد أورد المشــرع - في الكثــ رمــن التشــريعات الخاصــة بالبرلمانــات 
لــدى معظــم الــدول - اســتثناءات علــى الشــروط الخاصــة بحــق الســؤال؛ بمعنى 
أنــه علــى الرغــم مــن عــدم توافــر الشــروط الخاصــة بقبــول الســؤال البرلمــاني؛ 

فإنــه يتــم قبولــه في أحــوال معينــة.

ففــي مجلــس النــواب الأردني، لا تســري الشــروط الخاصــة بالأســئلة عنــد 
مناقشــة الميزانيــة، أو مشــروعات القوانــن، ولذلــك؛ كان مجلــس النــواب 
الأردني أكثــر تحديــدًا مــن حيــث الموضوعــات المســتثناة مــن شــروط الســؤال، 
إلا أنــه لم يحــدد - بالضبــط - أنــواع الشــروط المســتثناة؛ هــل هــي جميــع 
الشــروط، كمــا يفهــم مــن النــص، أم هــي الشــروط الشــكلية فقــط؟ هديًــا بمــا 
ســارت عليــه دول الدراســة المقارنــة، وإننــا نعتقــد أن المقصــود؛ هــو الشــروط 
الشــكلية فقــط؛ حيــث لا مجــال لتخطــي الشــروط الموضوعيــة؛ نظــرا لأهميتها.

256- أمــا بالنســبة لحــالات حفــظ الســؤال غــ رالمتوافــر الشــروط؛ فنجــد تطبيقهــا في البرلمــان المصــري؛ بحيــث إذا لم تتوافــر 
الشــروط المعنيــة في الســؤال؛ يكــون لرئيــس المجلــس حفــظ الطلــب، وفي هــذه الحالــة يخطــر العضــو مقــدم الســؤال بقــرار 
الحفــظ، وللعضــو الاعتــراض علــى هــذا القــرار خــال أســبوع مــن إخطــاره بــه، ويكــون لرئيــس المجلــس عــرض الاعتــراض 
ــة العامــة  ــى اللجن ــراض عل ــس عــرض هــذا الاعت ــه، ويكــون لرئيــس المجل ــى هــذا القــرار خــال أســبوع مــن إخطــاره ب عل
ــس الشــعب المصــري لســنة 1979  ــة لمجل ــادة )183( مــن اللائحــة الداخلي ــراه بشــأنه. راجــع الم ــرر مــا ت ــ يتق ــس، ال للمجل

ــه. وتعديلات
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في حــ نأن مجلــس الأمــة الكويــي؛ اســتثنى الأســئلة المطروحــة أثناء مناقشــة 
ــس مــن الشــروط الشــكلية؛ إذ  الميزانيــة، أو أي موضــوع مطــروح علــى المجل
يجــوز تقديمهــا شــفاهةً؛ وذلــك حســب نــص المــادة )128( مــن اللائحــة 
الداخليــة لمجلــس الأمــة الكويــي، في حــ ننــرى أن المشــرع المغــربي؛ ســكت عــن 
هــذا الموضــوع، وكان مــن بــاب أولى أن يتطــرق لهــذه الاســتثناءات، والمواضيــع، 

الــ يمــن شــأنها أن تســتثنى مــن الشــروط الشــكلية اقتــداء بنظرائــه.

وإننــا نــرى أن المشــرع الإمــاراتي؛ نــص علــى هــذا الحكــم؛ باســتثناء الأســئلة 
المطروحــة في مناقشــة الميزانيــة، وأي موضــوع مطــروح علــى المجلــس؛ وفــق مــا 
نصــت عليــه المــادة )112( مــن اللائحــة الداخليــة للمجلــس الوطــ يالإمــاراتي.

اللائحــة  المــادة )140( مــن  البحريــي؛ فقــد نصــت  النــواب  أمــا مجلــس 
الداخليــة علــى أنــه: »لا تنطبــق الإجــراءات الســابقة الخاصــة بالأســئلة علــى 
ــة أو أي موضــوع مطــروح  ــاء مناقشــة الميزاني ــوزراء أثن مــا يوجــه منهــا إلى ال
ــكلام أن يوجــه هــذه الأســئلة  ــه بال ــؤذن ل ــد أن ي ــس، وللعضــو بع ــى المجل عل
في الجلســة شــفاهة، بشــرط أن تكــون متصلــة بالموضــوع المطــروح علــى 
ــة المنصــوص عليهــا في المــادة  المجلــس، وأن تتوافــر فيهــا الشــروط الموضوعي
)134( مــن هــذه اللائحــة«. وبالتــالي يتضــح أن الاســتثناء علــى الشــروط 
الخاصــة بحــق الســؤال في مجلــس النــواب البحريــي، إنمــا يعــد اســتثناءً علــى 
الشــروط الشــكلية لحــق الســؤال، دون الشــروط الموضوعيــة، وأنــه لإعمــال هــذا 

ــة شــروط: ــر ثلاث الاســتثناء؛ يجــب تواف

ــوع  ــة أو أي موض ــة الميزاني ــبة مناقش ــؤال بمناس ــون الس ــرط الأول: أن يك الش
ــس. ــى المجل مطــروح عل

الشرط الثاني: أن يكون السؤال متصلً بالموضوع المطروح على المجلس.
الشرط الثالث: أن تتوافر في السؤال الشروط الموضوعية المنصوص عليها.
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الفصل الثالث
أنواع السؤال البرلماني
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نصــت الأنظمــة الداخليــة لبرلمانــات الــدول؛ محــل الدراســة علــى الأســئلة 
البرلمانيــة، وأنواعهــا؛ حيــث قســمت الأســئلة البرلمانيــة إلى: مكتوبــة، وشــفوية. 
في حــ نقســمت إنجلتــرا الســؤال إلى: منجــم، وغــ رمنجــم، ومســتعجل، 
ــون  ــر لا تخــرج عــن ك ــع التقســيمات الســالفة الذك ــت جمي وإضــافي. وإن كان
الأســئلة؛ مكتوبــة، أو شــفوية)25)). في حــ نيــرى جانــب مــن الفقه أن التقســيم 
الســالف الذكــر لا يســتند إلى أســاس معــ نفي التقســيم، وعليــه؛ يقســم 
ــةً وأســئلة  ــرد عليهــا؛ شــفاهةً أو كثابت الأســئلة إلى أصليــة يطلــب صاحبهــا ال
ــه شــفاهة)25)). ــة علي ــي وتكــون الإجاب ــى الســؤال الأصل ــة مســتندة عل تبعي

ونــرى وفــق مــا ذهــب إليــه جانــب مــن الفقــه؛)25)) أن الأســئلة البرلمانيــة تقســم 
وفــق نوعــن: أســئلة كتابيــة، وأخــرى شــفهية؛ اســتنادًا إلى أن هــذا التقســيم 
هــو الــوارد في اللوائــح المنظمــة لحــق الســؤال، أضف إلى أن الســؤال يقــدم كتابة 
إلى رئيــس مجلــس النــواب، وعليــه؛ تــرد الإجابــة خطيــة لهــذا الســؤال المكتــوب، 
في حــ نيكــون الســؤال شــفهيا بحضــور الوزيــر المعــ يوتكــون إجابتــه شــفهية، 
ــئلة؛ فالســؤال  ــذه الأس ــن ه ــرد ع ــة ال ــو طريق ــار ه ــون المعي ــه؛ يك ــاءً علي وبن
المكتــوب؛ تكــون إجابتــه مكتوبــة، والســؤال الشــفهي؛ تكــون إجابتــه شــفهية.

وعليــه؛ فالأصــل هــو أن تكــون الأســئلة شــفوية؛ حيــث يوجــه الســؤال إلى 
الوزيــر المختــص في المجلــس، ثم يــرد الوزيــر بالإجابــة عــن الســؤال بالطريقــة 
نفســها إلا أنــه في مرحلــة متطــورة ولعــدم كفايــة الســؤال الشــفوي بالغــرض 

منــه ظهــر الســؤال المكتــوب)26)).

257- د. فرحان نزال أحميد المساعيد - المرجع السابق - ص 112. 

258- المرجع السابق - ص112، نقلا عن د. إيهاب زكي سلام - المرجع السابق - ص 33.

259- د. فرحان نزال أحميد المساعيد - المرجع السابق - ص112.

260- د. مدحت أحمد غنايم - المرجع السابق - ص132.
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ثم ظهــرت بعــد ذلــك الأســئلة العاجلــة، أو كمــا درج اســتخدامه في المجالــس 
البرلمانيــة بالأســئلة الآنيــة، لذلــك؛ ســوف نــدرس الثلاثــة أنــواع مــن الأســئلة، 
وهــي كمــا يبــدو تقسّــم حســب شــكل الإجابــة؛ فالأســئلة العاجلــة هــي أســئلة 

شــفوية، ولكنهــا تأخــذ وصــف عاجلــة؛ لظــروف الاســتعجال.

وســوف نتنــاول في هــذا الفصــل ثلاثــة أنــواع مــن الأســئلة، وهــي علــى النحــو 
الآتي:

المبحث الأول: الأسئلة المكتوبة
المبحث الثاني: الأسئلة الشفوية
المبحث الثالث: الأسئلة العاجلة 
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المبحث الأول

الأسئلة المكتوبة
ــدول؛  ــة لل ــة الداخلي ــق الأنظم ــام؛ وف ــو الأصــل الع ــوب؛ ه ــؤال المكت ــد الس يع
محــل الدراســة؛ فقــد نصــت المــادة )115( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النواب 
الأردني علــى أنــه: »علــى العضــو أن يقــدم الســؤال إلى الرئيــس مكتوبًــا«، 
كمــا نصــت المــادة )122( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة الكويــ يعلــى 
ــا بوضــوح وإيجــاز  ــا مــن مقدمــه، ومكتوبً أنــه: »يجــب أن يكــون الســؤال موقعً
قــدر المســتطاع«، وكذلــك نصــت المــادة )185( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس 
ــا  ــة إلى رئيــس المجلــس، موقعً ــى أن: »يقــدم الســؤال كتاب ــواب المغــربي عل الن
مــن واضعيــه«، ولم يخــرج عــن ذات الحكــم المجلــس الوطــ يالاتحــادي بدولــة 
الإمــارات؛ إذ نصــت المــادة )117( علــى أنــه: »يجــب أن يكــون الســؤال موقعًــا 
مــن مقدمــه ومكتوبًــا بوضــوح وإيجــاز قــدر المســتطاع«، وكذلــك نصــت المــادة 
ــا  ــا مــن مقدمــه، ومكتوبً )134()26)) علــى أنــه »يجــب أن يكــون الســؤال موقعً
بوضــوح وإيجــاز قــدر المســتطاع ومحــدد الموضــوع«)26))، أضــف إلى ذلــك إعطاء 
حــق توجيــة الســؤال لأعضــاء مجلــس الشــورى وفــق المــادة 128 مــن اللائحــة 
الداخليــة لمجلــس الشــورى. وعليــه ســوف نشــرح التعديــل الأخــ ربعــد عــرض 

الحــالات الــ يحددهــا الفقــة للإجابــة المكتوبــة .

وقــد حــدد بعــض الفقــه حــالات معينــة؛ يجــب أن تكــون فيهــا الإجابــة 
كالآتي: كتابــةً، )26))وهــي 

261-من اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني المعدلة لسنة 2012

262- وقد أتت المادة 134 المعدلة لسنة 2018 بذات النص قبل التعديل مع إضافة بعض القيود الموضوعية والتي تم التطرق اليها مسبقاً.

263- د. مدحت أحمد غنايم -المرجع السابق - )133(.
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ــب -1- ــق النائ ــن ح ــة؛ فم ــة مكتوب ــون الإجاب ــؤال أن تك ــدم الس ــب مق إذا طل
في البرلمــان أن يطلــب مــن الجهــة المقــدم إليهــا الســؤال أن تكــون الإجابــة 

ــة.)26))  مكتوب

ــى بيانــات إحصائيــة، بطبيعــة -2- إذا كان الغــرض مــن الســؤال الحصــول عل
الحــال؛ يُفضــل الإجابــة عــن الأســئلة؛ الــ يتتطلــب بيانــات إحصائيــة؛ أن 
تكــون الإجابــة عنهــا مكتوبــة، وهــذا مــا يتفــق مــع الواقــع العملــي؛ حيــث 
إن الإجابــة المكتوبــة في هــذه الحالــة تكــون أكثــر فائــدة مــن الإجابــة 
ــاك ضــرورة  ــا. وهن ــب عليه ــن الســهل التعقي ــون م ــه يك ــا أن الشــفهية، كم
أخــرى تقتضــي أن تكــون الإجابــة عــن الأســئلة الإحصائيــة مكتوبــة؛ وهــي 
التأكيــد علــى مــا جــاء مــن بيانــات وإحصائيــات علــى لســان الوزيــر المقــدم 

لــه الســؤال)26)).

إذا تعلــق الســؤال بمســائل محليــة، أو شــخصية، يــرى بعــض الفقهــاء: أنــه -3-
إذا تعلــق الســؤال بمســألة محليــة؛ فإنــه مــن الأفضــل أن يتــم الإجابــة عنــه 
كتابــةً؛ حيــث إن هــذه الحالــة لا تســتدعي عــرض الســؤال في المجلــس 
والــرد عليــه شــفاهة)26))، وهــذا الــرأي)26)) يقودنــا إلى تســاؤل: مــن الــذي 
يُقــدر مــا إذا كان الســؤال ذا طابــع محلــي مــن عدمــه؟ ولهــذه الحالــة 
تطبيــق لــدى مجلــس النــواب المغــربي؛ فقــد نصــت اللائحــة الداخليــة 
لمجلــس النــواب المغــربي في المــادة )187( علــى أنــه: »يمكــن لمكتــب المجلــس 
أن يحــول كل ســؤال شــفوي لــه طابــع شــخصي إلى ســؤال كتــابي بعد إشــعار 

264- ففــي فرنســا؛ يجــب علــى النائــب موجــه الســؤال أن يوضــح رغبتــه في نــوع الإجابــة، عنــد تقــديم الســؤال. أمــا في إنجلتــرا؛ فــإن 
الأســئلة غــ رالمنجمــة؛ تكــون الإجابــة عنهــا كتابــة. للمزيــد: راجــع د. فرحــان نــزال أحميــد المســاعيد - المرجــع الســابق - ص107.

265- وقــد تضمنــت لائحــة مجلــس الشــعب المصــري في المــادة )182( منهــا النــص الآتي: »تكــون الإجابــة كتابــة عــن الأســئلة في 
ــا: إذا كان الغــرض مــن الســؤال مجــرد الحصــول علــى بيانــات أو معلومــات إحصائيــة بحتــه«. الأحــوال الآتيــة... ثانيً

266- د. مدحت أحمد غنايم - المرجع السابق - ص136.

267- يســانده لائحــة مجلــس الشــعب المصــري؛ حيــث نصــت في مادتهــا )128( علــى أن: »تكــون الإجابــة كتابــة عــن الأســئلة في 
الأمــور التاليــة »فقــرة ثالثــة«إذا كان الســؤال مــع طابعــه المحلــي يقتضــي إجابــة مــن الوزيــر المختــص«.
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صاحــب الســؤال بذلــك كتابــة، وللنائبــة أو النائــب أجــل ثمانيــة أيــام ليعلــن 
ــ ي ــب المع ــة أو النائ ــة النائب ــدم إجاب ــ رع ــه أو رفضــه، وتعت ــن موافقت ع
بالأمــر موافقــة علــى تحويــل الســؤال الشــفهي إلى كتــابي«، وبالتــالي؛ فقــد 
صــرح هــذا النــص علــى جــواز تحويــل الســؤال؛ ذي الطابــع الشــخصي إلى 
ســؤال كتــابي، تكــون الإجابــة عنــه كتابــة، إلا أن ذلــك مشــروط بموافقــة 
النائــب بمجلــس النــواب؛ بنــاءً علــى طلــب مكتــب المجلــس، وإذا لم يجــب 
عــن طلــب مكتــب المجلــس خــال ثمانيــة أيــام؛ بتحويــل الســؤال الشــفهي 
إلى ســؤال كتــابي؛ بوصفــه ســؤالً شــخصيًا؛ فــإن ذلــك يعــد موافقــة ضمنية 
منــه؛ علــى تحويــل الســؤال الشــفوي إلى ســؤال كتــابي. ونلاحــظ أن النــص 
ــف  ــن الــذي يملــك أن يصــف، أو يكيَ قــد أجــاب عــن الســؤال الخــاص بمَ
الســؤال، ويصفــه بالطابــع المحلــي أو الشــخصي؛ حيــث أســند النــص 

الاختصــاص إلى مكتــب المجلــس.

ــ نأدوار الانعقــاد؛ يجــوز للنائــب تقــديم الأســئلة -4- إذا وُجــه الســؤال، مــا ب
خــال أو بــ نأدوار الانعقــاد، ويبعــث الــوزراء بالإجابــة عــن هــذه الأســئلة 
كتابــة، وقــد تبنّــى هــذا الحكــم مجلــس الأمــة الكويــي؛ إذ نــص في المــادة 
ــ يتوجــه إلى رئيــس  ــى أن: »الأســئلة ال ــة عل )131( مــن اللائحــة الداخلي
ــرد عليهــا  ــوزراء فيمــا بــ نأدوار الانعقــاد يبعثــون بال ــوزراء أو ال مجلــس ال
كتابــة إلى رئيــس المجلــس فيبلغهــا إلى الأعضــاء الذيــن وجهوهــا، ولا تتقيد 
الإجابــة علــى هــذه الأســئلة بالمواعيــد المقــررة في المــواد الســابقة، وتــدرج 
في جــدول أعمــال أول جلســة تاليــة للمجلــس«، وكذلــك اللائحــة الداخليــة 
ــة الإمــارات؛ حيــث نصــت المــادة )114(  للمجلــس الوطــ يالاتحــادي لدول
علــى أن: »يكــون الــرد علــى الأســئلة الــ يتوجــه إلى رئيــس مجلــس الــوزراء 
أو الــوزراء فيمــا بــ نأدوار الانعقــاد كتابــة إلى رئيــس المجلــس فيبلغهــا إلى 
الأعضــاء الذيــن وجهوهــا ولا تتقيــد الإجابــة علــى هــذه الأســئلة بالمواعيــد 
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المقــررة في المــواد الســابقة وتــدرج في جــدول أعمــال أول جلســة تاليــة 
للمجلــس«. 

أمــا في الأردن؛ فقــد ثــار خــاف فقهــي حــول تقــديم الســؤال بــ نأدوار 
ــث امتنعــت الرئاســة عــن  ــاد؛ أي الإجــازة التشــريعية عــام 1992؛ حي الانعق
ــد مــن  ــرت العدي ــة، وظه ــدورة العادي ــاء ال ــد انته ــر بالأســئلة، بع ــغ الوزي تبلي
الآراء الفقهيــة حــول هــذا الموقــف؛ إذ ذهــب رأي إلى أنــه يجب أن تكــون واقعتا 
ــة  ــس في العطل ــس، ولي ــاد المجل ــة انعق ــر في حال ــغ الوزي تقــديم الســؤال، وتبلي
التشــريعية. وذهــب آخــرون إلى أنــه ليــس هنــاك مــا يمنــع مــن تبليــغ الســؤال 
ــرة - الإجــازة التشــريعية - إلى أن حســم المشــرع  ــك الفت ــر خــال تل إلى الوزي
الأردني هــذه المســألة بجــواز تقــديم الأســئلة خــال فتــرة عــدم الانعقــاد 

ــة)26)). ــة مكتوب ــون الإجاب واشــتراط أن تك

ولا مثيــل لهــذه المســألة في النظــام الداخلــي البحريــي؛ ولــذا فإننــا نــرى أنــه 
ــة؛  ــم هــذه الحال ــي؛ ومــن ثم؛ يجــب تنظي ــري النظــام الداخل ــا يعت يعــد عيبً

لكــي تســتكمل حلقــات النظــام الإجرائــي للســؤال في مملكــة البحريــن.

 وهنــا يتبــادر إلى ذهننــا تســاؤل حــول إمكانيــة تقــديم أســئلة في فتــرة 
الانعقــاد الاســتثنائية؟ وفيمــا يتعلــق بالــدورات الاســتثنائية؛ فــإن البرلمــان لا 
يجــوز أن يســترد كامــل صلاحياتــه؛ لأنــه في هــذه الفتــرة لا يســمح لــه النظــر 
إلا في الأمــور الــ يدعــي مــن أجلهــا، وعليــه؛ فــإن النظــر في أي أمــر خــارج 
عــن الأمــور الــ يدعــي إليهــا؛ يعــد مخالفــة للدســتور؛ وفــق مــا نصــت عليــه 

268- حنان ريحان المضيحكي - المرجع السابق - ص90.
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المــادة )75( )26))مــن دســتور مملكــة البحريــن، وبالتــالي؛ فــ ايمكــن للنائــب 
ــرة الانعقــاد الاســتثنائي. ــة في فت ــه أســئلة برلماني توجي

 وقــد جــاء تفســ رالمجلــس العــالي الأردني في قــراره رقــم )4( لســنة 1995 
الصــادر بتاريــخ 26/9/1995: أن »مــا ينبــ يعلــى ذلــك أنــه لا يجــوز لمجلــس 
النــواب في الــدورة الاســتثنائية ممارســة وظيفتــه السياســية ســواء بطــرح 
الثقــة بــأي وزيــر أو توجيــه اســتجواب إليــه مــن قبــل أعضائــه إلا إذا تضمــن 
ــة  ــة اللاحق ــور الاســتثنائية أو الإرادة الملكي ــه لهــذه الأم ــة بدعوت الإرادة الملكي
ــذا  ــة ه ــواب ممارس ــس الن ــه لا يجــوز لمجل ــك فإن ــور وبخــاف ذل ــذه الأم له
الحــق لأن اختصاصــه في الــدورة الاســتثنائية ينحصــر في الأمــور الــ يدعــي 

ــا«)27)). مــن أجله

 في حالة غياب مقدم السؤال -5-
نصــت بعــض اللوائــح الداخليــة أن تكــون الإجابــة عــن الأســئلة كتابــة؛ بمعــ ى
أنــه في حــال غيــاب مقــدم الســؤال عــن الجلســة المحــددة؛ تــودع الإجابــة في 
الأمانــة العامــة، مثــال علــى ذلــك: مــا نصــت عليــه اللائحــة الداخليــة لمجلــس 
الأمــة الكويــي، في المــادة )124(، الفقــرة الثانيــة علــى أن: »لرئيــس مجلــس 
الــوزراء أو الوزيــر بموافقــة موجــه الســؤال أو في حالــة غيابــه أن يــودع الإجابــة 
ــا  ــس لاطــاع الأعضــاء عليه ــة للمجل ــة العام ــة في الأمان ــات المطلوب أو البيان

ويثبــت ذلــك في مضبطــة الجلســة«.

وعلــى الجانــب الآخــر؛ نصــت بعــض التشــريعات علــى أنــه إذا مــا حــال 
مانــع مــن حضــور مقــدم الســؤال؛ يتحــول ســؤاله إلى ســؤال كتــابي. هــذا مــا 

269- نصــت المــادة )75( مــن الدســتور البحريــ يعلــى أن« يدعــى كل مــن مجلســي الشــورى والنــواب بأمــر ملكــي إلى اجتمــاع غــ ر
عــادي إذا رأي الملــك ضــرورة لذلــك أو بنــاء علــى طلــب أغلبيــة أعضائــه ولا يجــوز في دور الانعقــاد غــ رالعــادي أن ينظــر 

المجلــس في غــ رالأمــور الــ يدعــي مــن أجلهــا«. 

270-حنان ريحان المضيحكي - المرجع السابق - ص 92، وما بعدها.
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بينتــه اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب المغــربي، في المــادة )191( منــه علــى 
أن: »يقــدم الســؤال النائبــة، أو النائــب أو إحــدى النائبــات أو أحــد النــواب 
ــع دون حضــوره في الجلســة يحــول ســؤاله إلى  ــه، وإذا حــال مان الموقعــ نعلي

ــابي«. ســؤال كت

كذلــك الحــال؛ بالنســبة للائحــة الداخليــة للمجلــس الوطــ يالاتحــادي لدولــة 
ــس الــوزراء أو  ــس مجل ــى أن: » لرئي ــادة )109( عل ــد نصــت الم ــارات؛ فق الإم
الوزيــر المختــص بموافقــة مقــدم الســؤال أو في حالــة غيابــه أن يــودع الإجابــة 
ــا  ــس لإطــاع الأعضــاء عليه ــة للمجل ــة العام ــة في الأمان ــات المطلوب أو البيان

ويثبــت ذلــك في مضبطــة الجلســة«.

ففــي كل الأحــوال الســابقة؛ تــودع الإجابــة مكتوبــة، غــ رأنــه يجــب التمييز أن 
المشــرعين الكويــ يوالإمــاراتي اشــترطا أن تــودع الإجابــة في الأمانــة العامــة 
للمجلــس لاطــاع الأعضــاء عليهــا، في حــ نأن المشــرع المغــربي في المــادة 
ــدة  ــة في الجري ــر الإجاب ــم نش ــه يت ــ نأن ــة ب ــه الداخلي ــن لائحت )201()27)) م
الرسميــة؛)27)) حيــث تعــد عمليــة النشــر في الجريــدة الرسميــة؛ إجــراء مهمًــا؛ 
وذلــك لإطــاع الــرأي العــام عمــا يــدور في البرلمــان، الــذي منحــه صوتــه؛ نظــرًا 
ــة،  ــ نبالإجاب ــوزراء المعني ــة لا تهــم فقــط الأعضــاء وال لأن الأســئلة البرلماني
ــة  ــة نشــر الإجاب ــا، كمــا أن عملي ــه والناخبــ نأيضً ــس بأكمل وإنمــا تهــم المجل
ــة مــن المشــرع لمنــع ظاهــرة الســكوت  في الجريــدة الرسميــة مــا هــو إلا محاول
ــا  ــة، وخــال هــذا الإجــراء يمكنن ــل الحكومــة؛ عــن الإجاب أو التأخــر مــن قب

التعــرف علــى اهتمــام النــواب وإطــاع الــرأي العــام)27)).

ــة أعضــاء  ــة وأجوب ــئلة الكتابي ــر الأس ــى أن:«تنش ــربي عل ــواب المغ ــس الن ــي لمجل ــام الداخل ــن النظ ــادة )201( م 271- نصــت الم
الحكومــة عنهــا في الجريــدة الرسميــة للبرلمــان«.

272- ســارة ســلمان - دراســة مقارنــة حــول آليــات وشــروط اســتخدام الأدوات الرقابيــة في الدســاتير والأنظمــة الداخليــة للبرلمانات 
العربيــة - منشــورات مبــادرة التنميــة البرلمانيــة في الأنظمــة العربيــة التابعــة للأمــم المتحــدة - شــركة فــوت برنــت للطباعــة 

- لبنــان -2011 - ص36.

273- د. صبرية السخيري زروق - المرجع السابق - ص229.
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 في حال تبني نظام الأسئلة المكتوبة-6-
ــئلة  ــام الأس ــدول - نظ ــان - بإحــدى ال ــي للبرلم ــام الداخل ــ ىالنظ ــد يتب ق
ــة؛ كأصــل عــام، والاســتثناء يكــون نظــام الأســئلة الشــفوية، وقــد  المكتوب
يكــون النظــام مختلطــا؛ بحيــث يســمح بالأســئلة الشــفوية جنبًــا إلى جنــب 
ــل؛ ويضــع  ــربي، ب ــان المغ ــو الحــال في البرلم ــا ه ــة، كم ــع الأســئلة الكتابي م
ــا؛ مــن حيــث جلســات نظرهــا، والوقــت المتــاح لعرضهــا  ــا خاصً لهــا تنظيمً
والتعقيــب علــى إجابــات الســادة الــوزراء، ومــن اســتقراء اللوائــح الداخليــة 
للــدول؛ محــل الدراســة؛ نجــد أن كلً مــن البحريــن، والكويــت، والإمــارات، 
والأردن قــد تبنــوا - صراحــة في أحــوال معينــة - هــذه الأحوال الاســتثنائية، 
الــ ييجــوز فيهــا تقــديم؛ شــفاهة مــا يوجــه منهــا إلى رئيــس الــوزراء، 
أو الــوزراء، أثنــاء مناقشــة الميزانيــة أو بمناســبة موضــوع مطــروح علــى 
المجلــس. هــذا الحكــم خــاص بالنســبة للكويــت، والبحريــن، والإمــارات، أما 
اللائحــة الداخليــة الأردنيــة؛ فقــد اختلفــت اختلافـًـا بســيطًا؛ وهــو أن هــذا 
ــة  ــاء مناقشــة الميزاني ــة يســري أثن ــن نظــام الأســئلة المكتوب الاســتثناء م
العامــة، ومشــروعات القوانــن، وليــس بمناســبة أي موضــوع مطــروح علــى 
مجلــس النــواب، كمــا هــو الحــال بالنســبة للبرلمانــات؛ البحريــي، والكويتي، 

والإمــاراتي. بذلــك؛ كان بذلــك البرلمــان الأردني أكثــر تحديــدًا.

النــواب  كمــا أن هنــاك اســتثناء آخــر ورد في اللائحــة الداخليــة لمجلــس 
البحريــي، وهــو المنصــوص عليــه في المــادة )136()27))، حيــث ورد الآتي: »يبلــغ 
الرئيــس الجــواب إلى مقــدم الســؤال فــور وروده، ويــدرج الســؤال والجــواب في 
ــا  جــدول أعمــال أول جلســة تاليــة لهــذا الإبــاغ، كمــا يــدرج في الجــدول أيضً
الســؤال الــذي لم يجــب عليــه الوزيــر في الموعــد المحــدد في المــادة الســابقة ليتــم 
ــذي يجعــل  ــس...«. ويلاحــظ أن هــذا الاســتثناء ال ــه شــفاهة بالمجل ــرد علي ال
ــا مــن أنــواع  الإجابــة المفتــرض تقديمهــا مكتوبــة، وتقــدم شــفوية؛ يعــد نوعً

274-وفق ما جاء في اللائحة الداخلية لمجلس النواب وفق المرسوم بقانون 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
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الجــزاءات؛ علــى تأخــر الوزيــر في الإجابــة عــن الســؤال، كذلــك التعديل الأخير 
للائحــة الداخليــة أتــت بــذات الحكــم في حــال تأخــر الوزيــر عــن الإجابــة في 

ــا مــن تاريــخ إبلاغــه بالســؤال)27)). الأجــل المحــدد وهــو خمســة عشــر يومً

ــة؛ حــ نتقــدم أحــد النــواب، بمجلــس  ومــن التطبيقــات العمليــة لهــذه الحال
ــة العامــة  ــة؛ حــول اســتثمارات الهيئ ــر المالي ــ يبســؤال إلى وزي ــواب البحري الن
للتأمــ نالاجتماعــي في الشــركات، ســواء كانــت اســتثمارات مباشــرة أم غــ ر
مباشــرة، ولم يتلــق المجلــس مــن الســيد وزيــر الماليــة أي إجابــة؛ ممــا اضُطــر 
معــه المجلــس إلى وضــع هــذا الســؤال علــى جــدول أعمــال جلســة 2013/6/18؛ 

ليتــم الــرد عليــه شــفاهة.)27))

أمــا في حالــة توجيــه الســؤال إلى أعضــاء مجلــس الــوزراء - مــن غــ رالــوزراء 
ــس إبــاغ العضــو فــور ورود  ــه لرئيــس المجل ــه المــادة 136 أن - وفــق مــا حددت
الإجابــة وإدراجهــا في جــدول الأعمــال مــن دون مناقشــة، أمــا الإجابــة الواردة 

مــن قبــل الــوزراء فتتــم مناقشــتها إذا اقتضــى الامــر)27)).

275-راجع المادة 135 و136 من المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 54 لسنة 2002 بشأن 
اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

276- ســؤال وارد بكتــاب رقــم: )ف3/ د3/ 3237/ 2013(، بتاريــخ 12 /5/2013، مــن مكتــب رئيــس المجلــس إلى وزيــر شــئون 
www.nuwab.gov.bh :مجلســي الشــورى والنــواب، الــوارد في الموقــع الإلكتــروني لمجلــس النــواب البحريــي، علــى الرابــط الآتي

277-راجع المادة 136 من اللائحة الداخلية المعدلة لسنة 2018.
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المبحث الثاني
الأسئلة الشفوية

الأســئلة الشــفوية هــي الأصــل في أنواع الأســئلة البرلمانية، أما الأســئلة المكتوبة 
ــا؛  ــة الســؤال الشــفوي تقديمــه مكتوبً فهــي اســتثناء)27))، ولا يغــ رمــن طبيع
ــا للغمــوض عمــا يطــرح  ــة)27))، ورفعً ــث تشــترط بعــض الأنظمــة الداخلي حي
بــ نالفــرق بــ نالســؤال الشــفوي والســؤال الكتــابي؛ أن يقــدم الســؤال الشــفوي 
ــا لعضــو الحكومــة المختــص والســؤال الكتــابي أيضــا يقــدم مكتوبــا إلا  مكتوبً
أن الإجابــة تتــم كتابــة بالنســبة للأســئلة الكتابيــة، وشــفهية بالنســبة للأســئلة 
الشــفهية)28))، وتتطلــب الأخــرة حضــور الوزيــر أمــام البرلمــان للإجابــة عــن 
ــة الــ يلا تتطلــب ذلــك، إذ  الأســئلة الموجهــة إليــه، بخــاف الأســئلة المكتوب

يكتفي عادة بوصول الإجابة إلى العضو السائل)28)).	

متبوعــة  أســئلة  إلى  تتنــوع  فنجدهــا  الشــفوية؛  الأســئلة  أنــواع  وتتعــدد 
بمناقشــة، وأخــرى دون مناقشــة، ويضيــف جانــب مــن الفقــه نوعًــا آخــر؛ وهــو 
الأســئلة الشــفوية بموافقــة الوزيــر. هــذا مــا ســنحاول شــرحه في هــذا المطلــب 

ــى النحــو الآتي: عل

المطلب الأول: الأسئلة الشفوية دون مناقشة
المطلب الثاني: الأسئلة الشفوية مع المناقشة

المطلب الثالث: الأسئلة الشفوية بموافقة الوزير

278- د. عادل الطبطبائي - المرجع السابق - ص152.

279- د. نعمــان عطــاالله الهيــ ي-الأنظمــة الداخليــة للبرلمانــات العربية-الطبعــة الأولى-الجــزء الثــاني-دار رســان للطباعــة 
والنشــر- ســوريا- 2007- ص265. 

280- مراد بقالم - نظام الازدواج البرلماني وتطبيقاته - الطبعة الأولى - مكتبة الوفاء القانونية - الإسكندرية - 2009- ص 224.

281- د. عادل الطبطبائي - المرجع السابق - ص 153
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المطلب الأول
الأسئلة الشفوية دون مناقشة

الأســئلة الشــفوية دون مناقشــة، أو مــا يطلــق عليهــا بعــض الفقهــاء؛ الأســئلة 
ــط،  ــئول فق ــائل والمس ــ نالس ــة ب ــا العلاق ــيطة، وتنحصــر فيه ــفوية البس الش
ويمنــح فيهــا مقــدم الســؤال مــدة خمــس دقائــق للتعليــق علــى إجابــة الوزيــر، 
وللوزيــر أن يجيــب علــى ملاحظــات العضــو، ولكــن دون أن يكــون للعضــو حــق 
ــر، كمــا لا يجــوز لأعضــاء البرلمــان الآخريــن  ــه الوزي ــى مــا أدلى ب ــق عل التعلي

الاشــتراك في المناقشــة بــ نالعضــو الســائل والوزيــر المســئول)28)).

ــة(؛  ــئلة الإضافي ــة )الأس ــفوية دون مناقش ــئلة الش ــل الأس ــرت في ظ ــد ظه وق
وهــي الأســئلة التابعــة للســؤال الأصلــي والمرتبطــة بموضوعــه، وذلــك؛ نظــرًا 
لعــدم كفايــة الإجابــة الشــفهية عــن الأســئلة الشــفهية البســيطة، وأصبــح مــن 
حــق النائــب في إنجلتــرا تقــديم الســؤال الإضــافي رغــم مــا يتطلبــه هــذا مــن 

إجابــة فوريــة غــ رمعــدة ســالفا مــن قبــل الوزيــر)28)).

ويلاحــظ أن تقنيــة الأســئلة الشــفوية؛ غــ رمنصــوص عليهــا في كل مــن 
الأنظمــة الداخليــة لمجلــس النــواب الأردني، ومجلــس الأمــة الكويــي، كذلــك 
النظــام البرلمــاني في البحريــن والإمــارات، إلا اســتثناءً؛ وذلــك حــال مناقشــة 
الميزانيــة، أو أي موضــوع آخــر أمام البرلمان، وبالنســبة لمجلــس النواب الأردني؛ 
فــإن الأســئلة الشــفوية اســتثناء؛ عند مناقشــة الميزانيــة، ومشــروعات القوانين 

فقــط.

282- د. عادل الطبطبائي - المرجع السابق - ص 162.

283- أمــا في فرنســا؛ فقــد نقلــت عــن بريطانيــا نظــام الأســئلة الإضافيــة، ولكــن في ظــل انحصــار العلاقــة بــ نالســائل والمســئول 
فقــط، دون مشــاركة مــن باقــي أعضــاء البرلمــان، ولقــد نوهــت اللائحــة الداخليــة للجمعيــة الوطنيــة بــأن الوزيــر في هــذه 

الحالــة يمكنــه الــرد علــى الأســئلة الإضافيــة، ولكــن دون إلــزام عليــه بالــرد؛ فهــو يملــك حــق الإجابــة مــن عدمهــا.
ــل الســؤال الشــفوي  ــواب في تحوي ــس الشــيوخ الفرنســي؛ الحــق للن وهــذا مــا أدى إلى إعطــاء المــادة )58( مــن لائحــة مجل
ــس  ــن مجل ــ نعضــوًا م ــب ثلاث ــى طل ــاءً عل ــك بن ــع المناقشــة؛ وذل ــوع بمناقشــة( إلى ســؤال شــفوي م البســيط )غــ رالمتب
الشــيوخ مــن الحاضريــن في ذات الجلســة، ويســجل بمكتــب المجلــس، ويــدرج علــى رأس جــدول أعمــال أقــرب جلســة قادمــة. 

للمزيــد: راجــع د. مدحــت أحمــد غنــايم - المرجــع الســابق - ص 144، ومــا بعدهــا.
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ومــن الملاحــظ أن مجلــس الأمــة الكويــ يلم يعتمــد الأســئلة الشــفوية؛ كأداة 
للمراقبــة؛ حيــث إن المبــدأ العــام الــذي يعمــل بــه هــو تحــريم توجيــه الأســئلة 
الشــفوية؛ باســتثناء الــ يتوجــه أثنــاء مناقشــة الميزانيــة، أو أثناء مناقشــة أي 
موضــوع آخــر مطــروح علــى المجلــس فعــاً؛ لأن الحكمــة مــن توجيــه الســؤال 
في مثــل هــذه الحــالات لا تتحقــق إلا إذا وجــه فــورًا، لذلــك جــاز توجيــه بعــض 

الأســئلة شــفهيا أثنــاء الجلســة)28)).

ــز النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب،  أمــا بالنســبة للبرلمــان المغــربي؛ فقــد مي
والمستشــارين بــ نإجــراءات الأســئلة المكتوبــة، والشــفهية، وأســلوب طرحهــا، 
فالأســئلة الشــفوية؛ وســيلة ممنوحــة للنائــب والمستشــار علــى الســواء للاطلاع 
ــى الســاحة السياســية،  ــى المســائل والمســتجدات الــ يتحــدث عل أســبوعيًا عل
ومتابعــة نشــاط الحكومــة، ومناقشــة برنامجهــا مــع مختلــف الفــرق وممثلــي 
ــواب  ــي الن ــن مجلس ــكل م ــي ل ــام الداخل ــن الملاحــظ؛ أن النظ ــزاب، وم الأح
وبــ ن بنقــاش  المتبوعــة  الشــفوية  الأســئلة  بــ ن ميــزا  قــد  والمستشــارين، 
الأســئلة غــ رالمشــفوعة بنقــاش، وقــد أخــذ المشــرع الدســتوري المغــربي بــكلا 
الطريقتــن)28))، إلا أننــا نختلــف مــع هــذا الــرأي القائــل بــأن المشــرع المغــربي 
قــد تبــ ىكلا النوعــ نمــن الأســئلة الشــفوية؛ ذلــك أن المشــرع المغــربي تبــ ى
الأســئلة الشــفوية المتبوعــة بنقــاش، وهــو اتجــاه يحمــد عليــه، ولا أثــر للأســئلة 
الشــفوية غــ رالمتبوعــة بنقــاش؛ وذلــك لأنــه إذا كانــت المــادة )190( مــن 
النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب المغــربي؛ قــد نصــت علــى أنــه »يفتــح الرئيس 
الجلســة بالإعــان عــن عــدد الأســئلة الشــفهية المدرجــة في جــدول الأعمــال، 
ولا يقبــل أي تدخــل خــارج هــذا الجــدول«، إلا أن المشــرع جــاء وناقــض 
نــص هــذه المــادة بنــص المــــــادة )193( والــ يجـــــاء في فقرتهــا الثانيــة أنــه: 
»يخصــص الحــق في التعقيبــات الإضافيــة للنائبــات أو النــواب غــ رالمنتمــ ن

284- د. صبرية الصخيري زروق - المرجع السابق - هامش ص242.

285- صبرية السخيري - المرجع السابق - ص 244.
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إلى الفــرق أو المجموعــات النيابيــة طارحــة الســؤال«؛ ممــا يعــ يأنــه يمكــن أن 
يــدور نقــاش بــ نالأعضــاء جميعًــا بمجلــس النــواب، حــول الســؤال الشــفوي، 
والإجابــة عنــه، ويشــارك فيهــا جميــع الأعضــاء؛ ممــن لم يطرحــوا الســؤال، 
وهــذا مــن وجهــة نظرنــا عــ نالمناقشــة؛ أي أن يشــارك جميــع الأعضــاء في 
التعقيــب علــى الإجابــة المطروحــة مــن الحكومــة، دون أن يكــون هــذا الحــق 

قاصــرًا علــى طارحــي الســؤال فقــط.

المطلب الثاني
الأسئلة الشفوية مع المناقشة

لا يقتصــر الســؤال الشــفوي مــع المناقشــة علــى العلاقــة بــ نالســائل والمســئول، 
وإنمــا يســمح لعديــد مــن النــواب بالتدخــل، والمناقشــة بشــأن موضــوع الســؤال 
والإجابــة عليــه)28))، وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الإجــراء يســمح في الحقيقــة؛ 
بإجــراء مناقشــة واســعة حــول الموضوعــات المثــارة، والــ يقــد تضــع الحكومــة 
في حــرج بالفعــل؛ فــإن هــذا النظــام لا يشــكل خطــرًا علــى اســتمرار الــوزارة في 
الحكــم؛ إذ لا يجــوز أن تنتهــي المناقشــة بتحويلهــا إلى اســتجواب للحكومــة؛ 
ومــن ثم إمكانيــة ســحب الثقــة منهــا. لا يجــوز مــن حيــث المبــدأ وفقــا لمــا انتهى 
إليــه المجلــس الدســتوري في فرنســا أن تنتهــي هــذه المناقشــة بالتصويــت 
علــى اتخــاذ إجــراء معــ نضــد الحكومــة)28)). ومــن الملاحــظ أن عــدد الأســئلة 
الشــفوية في فرنســا أقــل بكثــ رمــن الأســئلة المكتوبــة، ويرجــع ذلــك في رأي 

أحــد الفقهــاء)28))؛ إلى العديــد مــن العوامــل، ومنهــا:

286- ففــي فرنســا كانــت المــادة )135( مــن لائحــة الجمعيــة الوطنيــة؛ تنظــم إجــراءات الســؤال الشــفوي مــع المناقشــة، وأوضحــت 
ــؤاله في  ــرح س ــؤال لط ــدم الس ــب؛ مق ــى النائ ــس عل ــس المجل ــادي رئي ــا ين ــدأ عندم ــة يب ــع المناقش ــفوي م ــؤال الش أن الس
وقــت محــدد، مــا بــ نعشــرة إلى عشــرين دقيقــة، وبعــد إجابــة الوزيــر؛ يقــوم الرئيــس بتنظيــم إجــراء المناقشــة؛ وذلــك 
وفقًالقائمــة أسمــاء النــواب أصحــاب الكلمــة، ولــكل منهــم الحــق في الــكلام؛ وفقًــا للوقــت الــذي يمنحــه رئيــس المجلــس. 

ــايم - المرجــع الســابق - ص145، ومــا بعدهــا. للمزيــد، راجــع: د. مدحــت أحمــد غن

287- د. عادل الطبطبائي - المرجع السابق - ص 156.

288- المرجع السابق - ص 158، وما بعدها.
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إن الأســئلة المكتوبــة؛ تســتخدم عــادة مــن أجــل الحصــول علــى تفســرات -1-
لنصــوص القوانــ نواللوائــح.

إن طــول مــدة العطلــة البرلمانيــة، والــ يتصــل إلى خمســة أشــهر، لا تســمح -2-
بالإجابــة عــن أغلــب الأســئلة الشــفوية، خــال فتــرة دور الانعقــاد.

المشــاكل -3- أو  القضايــا،  عــن  أغلبهــا  الشــفوية؛  الأســئلة  موضوعــات  إن 
ــي،  ــاط الحكوم ــن النش ــرًا م ــزءاً كب ــل ج ــذا يجع ــرة والخاصــة، وه الصغ
خــارج دائــرة الرقابــة السياســية، عــن طريــق هــذا النــوع مــن الأســئلة.

ــا طويــاً يمــر بــ نتقــديم الســؤال وإمــكان الحصــول علــى -4- إن هنــاك وقتً
إجابــة عنــه، وهــو وقــت يمكــن أن يــؤدي إلى فقــدان الســؤال أهميتــه.

إن الجلســة المخصصــة للأســئلة الشــفوية غــ رمناســبة؛ فقــد خصــص لهــا -5-
ــوم الجمعــة مــن كل أســبوع، ولا شــك في أن هــذا الوقــت غــ رمناســب؛  ي
ــة  ــادرون العاصم ــواب يغ ــل الن ــة الأســبوعية؛ ممــا يجع ــه يســبق العطل لأن
ــس الدســتوري إلى إجــراء  ــع المجل ــا دف ــة، وهــو م ــم الانتخابي إلى مناطقه
تعديــل؛ حيــث تُــرك للمجلــس حريــة الاختيــار؛ بــ نجلســ يالأربعــاء 

ــة.  والجمع
إن الوزيــر قــد لا يجيــب عــن الأســئلة شــخصيًا، وإنمــا يمكــن لأي عضــو في -6-

الحكومــة الإجابــة عــن الســؤال؛ حيــث يكتفــي بقــراءة الإجابــة المعــدة مــن 
الإدارة، وهــو مــا يجعلنــا نتســاءل: كيــف يكــون لمثــل هــذا الوزيــر؛ الإجابــة 

عــن موضوعــات لا يعــرف عنهــا إلا القليــل؟!
إن إدراج الأســئلة الشــفوية، في جــداول أعمــال الجلســة الأســبوعية، يتــم -7-

عــادة مــن قبــل مؤتمــر الرؤســاء؛ الــذي تســيطر عليــه الأغلبيــة الحكوميــة؛ 
حيــث تتمتــع هــذه الهيئــة بســلطات واســعة؛ ســواء مــن ناحيــة اختيــار 
ــض  ــديم بع ــة تق ــن ناحي ــال، أم م ــدول الأعم ــدرج في ج ــ يت ــئلة ال الأس
الأســئلة علــى الأخــرى، أو تأخــ ردور بعــض الأســئلة في جــدول الأعمــال، 
كمــا يملــك مؤتمــر الرؤســاء ســلطة دمــج الأســئلة المتشــابهة، وكذلــك 

ــوب. ــل الســؤال الشــفوي إلى مكت تحوي
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و إذا كان هــذا هــو الحــال في النظــام البرلمــاني الفرنســي؛ فــإن البرلمــان المغربي 
ــس  ــات الصــادرة عــن مجل ــن خــال الإحصائي ــه - م ــث إن ــه رأي آخــر؛ حي ل
النــواب، والمستشــارين، خــال الولايــة التشــريعية مــن أكتوبــر ســنة 1997 
إلى غايــة 2012، حســب الــوزارات والقطاعــات - نــدرك أن هنــاك تطــورًا، 
ويمكــن إرجــاع هــذا التطــور إلى تهافــت النــواب والمستشــارين علــى اســتعمال 
الأســئلة الشــفهية، واقتــران ذلــك بعامــل الزمــن، مقارنــةً بالأســئلة الكتابيــة 
الــ يتســتغرق مــدة طويلــة للحصــول علــى الإجابــة مــن الحكومــة، في حــ ن
أن الأســئلة الشــفهية يمكــن الإجابــة عنهــا خــال الــدورة التشــريعية، وإن كان 
ــذي وضعــت  ــا انحــراف هــذه الأســئلة عــن الهــدف ال ــي؛ يــرز لن الواقــع العمل
ــن الأســئلة  ــن 80% م ــر م ــة؛ إذ نجــد أكث ــو الإعــام والمراقب ــه، وه ــن أجل م
ــب أو المستشــار الســؤال  ــد النائ ــي، أو مهــي؛ إذ يع ــع محل ــا طاب المطروحــة له
الشــفوي يمكــن أن يســتغل بدافــع الاهتمــام بمشــاغل دائرتــه الانتخابيــة الــ ي

ســيكون بحاجــة لهــا)28)).

ــى الأســئلة؛  وينتقــد بعــض الفقهــاء؛ تهافــت النــواب في البرلمــان المغــربي عل
بوصفهــا وســائل رقابــة يكــون دورهــا اســتعلامي فقــط وهــو مــا يعــ يالقصــور 

في فهــم الــدور الرقــابي ونهــج ســلوك الخنــوع والتبعيــة)29)).

والجديــر بالذكــر؛ أن مجلــس النــواب المغــربي، قــد نظــم الأســئلة الــ يتليهــا 
المناقشــة؛ حيــث نصــت المــادة )194( مــن النظــام الداخلــي علــى أنــه: »يمكــن 
للنائبــات والنــواب أن يتقدمــوا بأســئلة شــفهية تليهــا مناقشــة في جــدول 
ــ ر ــواب غ ــة والن ــات النيابي ــرق والمجموع ــس الف ــغ الرئي ــة ويبل ــال الجلس أعم

ــة،  ــة المغربي ــر2002-2001، المملك ــان، خــال دورة أكتوب ــي بالبرلم ــة النشــاط الحكوم ــة الأســئلة الشــفهية، وحصيل 289- حصيل
ــة الصخــري زروق -المرجــع الســابق-ص246. ــدى: د. صبري ــه، ل ــة بالعلاقــات مــع البرلمــان، مشــار إلي ــوزارة المكلف ال

ــة التشــريعية السادســة )2002-1997(  ــاني بالمغرب-الولاي ــف - الســلوك والأداء البرلم ــد ضري ــاني، ود. محم ــان الزي 290- د. عثم
نموذجًا-الجــزء الثــاني تجليــات الســلوك والأداء البرلمــاني علــى المســتوى العملي-منشــورات مجلــة الحقــوق المغربية-طبعــة 

2011/4-ص103. 
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المنتســبين ويفتــح لائحــة للراغبــ نفي المشــاركة في المناقشــة ويخــ رالحكومــة 
ــى أســاس  ــة والمعارضــة وعل ــ نالأغلبي ــاوب ب ــة بالتن ــك، وتنظــم المناقش بذل

ــل النســي«. قاعــدة التمثي

المطلب الثالث
الأسئلة الشفوية بموافقة الوزير)29))

الأســئلة الشــفوية مــن أقــدم أنــواع الأســئلة؛ حيــث ظهــر بالبرلمــان الفرنســي، 
وخصوصًــا في مجلــس الشــيوخ الفرنســي، وتم العمــل بــه منــذ إدخالــه في عــام 
1876، وحــى إلغائــه بتاريــخ 1945، ومضمــون هــذا النــوع مــن الأســئلة 
ــه  ــا بموافقت ــون رهينً ــر؛ يك ــه الســؤال الشــفوي للوزي الشــفوية: أن حــق توجي
ــى  ــى ذلــك؛ فقــد نصــت اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــيوخ الفرنســي عل عل
ــديم ســؤال إلى  ــذي يرغــب في تق ــكلام للشــيخ ال ــح حــق ال ــس من ــه »للرئي أن

ــه«. ــه الســؤال إلي ــل بتوجي ــر قــد قب ــوزراء إذا كان الوزي أحــد ال

ــة عــن الأســئلة؛ يمكــن أن يتــم في أي وقــت،  ــر الإجاب ــول الوزي وحيــث إن قب
خــال جلســة البرلمــان؛ فقــد يــؤدي ذلــك إلى عرقلة عمــل البرلمان، والتشــويش 
علــى جــدول أعمــال الجلســة، ولتجنــب حــدوث إربــاك لجــدول الأعمــال، مــن 
الأفضــل أن يســمح بتقــديم الأســئلة والإجابــة عنهــا إمــا في أول الجلســة أو في 

نهايتها.

وكان لتعليــق مباشــرة حــق الســؤال علــى موافقــة الوزيــر؛ بالــغ الأثــر في تقييــد 
هــذا الحــق، وبقائــه معلقــا علــى إرادة الوزيــر، ولم يكــن هــذا النظــام يســمح 
بفتــح مناقشــة عامــة داخــل البرلمــان؛ إذ كان الوزيــر يجيــب عــن الســؤال 
ــب  ــا؛ التعقي ــق، ويحــق للعضــو الســائل عنده ــدة خمــس دقائ ــه م ــدم إلي المق

291- د. عادل الطبطبائي -المرجع السابق - ص154، وما بعدها.
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علــى الإجابــة مــدة مماثلــة، ولم يكــن يســمح للأعضــاء الآخريــن؛ طــرح 
ــة. أســئلة إضافي

وعلــى الرغــم مــن أنــه ليــس مــن المتــاح في هــذا النظــام؛ فتــح مناقشــة عامــة؛ 
ــح  ــتجواب؛ ممــا يفت ــؤاله إلى اس ــائل يســتطيع أن يحــول س ــإن العضــو الس ف

البــاب أمــام بقيــة الأعضــاء للاشــتراك في النقــاش.

ــى نظــام  ــ يانعكســت عل ــج الســلبية، ال وكان لهــذا النظــام الكثــ رمــن النتائ
ــا: ــة ومنه الأســئلة البرلماني

1ـ لا يــدرج الســؤال في جــدول أعمــال المجلــس إلا مــن اللحظــة الــ ييعلــن فيها 
الوزيــر قبــول الإجابــة عنــه؛ ممــا يعــ يأنــه لا يوجــد ســبب قانوني للســؤال، إلا 

مــن اللحظــة الــ ييقبــل فيهــا الوزيــر الإجابــة عنــه.
2ـ أدى هــذا النظــام إلى عرقلــة عمــل المجلــس، والتشــويش علــى جــدول أعمال 
المجلــس؛ بســبب أن قبــول الوزيــر للإجابــة عــن الســؤال؛ كان يتــم في أي وقــت 

خــال جلســة المجلس. 
3ـ أدى هــذا النــوع مــن الأســئلة إلى فتــح البــاب علــى مصراعيــه؛ لاســتعمال 
ــوزراء في بعــض الأحيــان الإجابــة  حــق الاســتجواب؛ وذلــك بســبب رفــض ال

عــن الأســئلة.



2019157حق السؤال البرلماني )دراسة مقارنة(

المبحث الثالث

الأسئلة العاجلة
ــق عليهــا  ــة، كمــا تطل ــة، أو الأســئلة الحال ــة، أو الأســئلة الآني الأســئلة العاجل
ــن  ــة م ــا حال ــ ييصاحبه ــئلة ال ــات واحــدة للأس ــا مرادف ــح كله ــض اللوائ بع
الاســتعجال، ويمكــن تعريــف الأســئلة العاجلــة بأنهــا: »أســئلة تتعلــق بقضايــا 
طارئــة تســتأثر باهتمــام الــرأي العــام الوطــ يأو تســتلزم إلقــاء الأضــواء 

ــواب«)29)). ــس الن ــق مجل ــة عــن طري ــل الحكوم ــا باســتعجال مــن قب عليه

الإنجليــزي،  الأســلوب  أســلوبين:  إلى  العاجلــة  الأســئلة  الفقــه  قســم  وقــد 
الإنجليــزي  الأســلوبين؛  كلا  نتنــاول  وســوف  الفرنســي)29))،  والأســلوب 
والفرنســي، معلقــ نعليهمــا بالأســلوب المتبــع في مجلــس النــواب المغــربي؛ 
ــواب المغــربي؛ هــي اللائحــة  ــس الن ــة لمجل ــك بوصــف أن اللائحــة الداخلي وذل

المنظمــة لمثــل هــذا الأســئلة، مــن بــ نالــدول؛ محــل الدراســة المقارنــة.

المطلب الأول
الأسلوب الإنجليزي

ــا  ــق بقضاي ــا تتعل ــفوية، ولكنه ــئلة الش ــن الأس ــوع م ــي ن ــة ه ــئلة العاجل الأس
ــرد عليهــا  ــى الرغــم مــن أن الأســئلة الشــفوية؛ يجــب أن يتــم ال ــة، وعل طارئ
خــال يومــن؛ فإنــه في حالــة الاســتعجال؛ يمكــن أن تنقــص المــدة إلى يــوم 
ــة، أمــا إذا رغــب  ــة مكتوب ــى إجاب ــة عل واحــد ويحصــل العضــو في هــذه الحال
في إجابــة شــفوية؛ فــإن علــى العضــو أن يميــز ســؤاله بعلامــة النجمــة، وتتــم 
الإجابــة علــى الأســئلة العاجلــة في نهايــة الوقــت المخصــص للأســئلة والــذي 

يتحــدد في الســاعة الثالثــة والنصــف بعــد الظهــر عــادة)29)).

292- ورد تعريف الأسئلة الآنية في المادة )195(؛ من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي.

293- د. عادل الطبطبائي - المرجع السابق - ص 165.

294- المرجع السابق - ص 166.
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إلا أنــه قــد يحــدث أن يتعلــق الســؤال بموضوعــات عاجلــة، بشــكل غــ رعــادي، 
وفي هــذه الحالــة يمكــن للنائــب اللجــوء إلى أســئلة الإخطــار الخــاص، وتســمى 
ــن  ــوع م ــذا الن ــن ه ــب م ــي يســتفيد النائ (private notice questions) ولك
ــس  ــص وإلى رئي ــر المخت ــؤاله إلى الوزي ــارًا بس ــدم إخط ــئلة؛ يجــب أن يق الأس

المجلــس قبــل منتصــف نهــار اليــوم الــذي يرغــب فيــه الإجابــة)29)).

ويملــك العضــو؛ موجــه الســؤال العاجــل أن يقــدم ســؤالً إضافيًــا للوزيــر/ الــذي 
ــة  ــرة، وهــذه الحال ــه بشــكل ســريع وعاجــل، دون تحضــ رهــذه الم ــب عن يجي
ــيما  ــة، لا س ــن الحيوي ــا م ــوذج البريطــاني نوعً ــى النم ــي عل ــ يتضف ــي ال ه
ــن  ــرى م ــئلة أخ ــرح أس ــل وط ــن؛ بالتدخ ــان الآخري إذا سمــح لأعضــاء البرلم
ــا  ــة عنه ــم هــذه الأســئلة بشــكل مختصــر، وتكــون الإجاب ــث تت جانبهــم؛ حي
ــة  ــة بكلم ــى الإجاب ــان عل ــض الأحي ــك، وتقتصــر في بع بشــكل مختصــر كذل

ــم أو لا)29)). ــل نع واحــدة مث

المطلب الثاني
الأسلوب الفرنسي

شــهدت فرنســا مراحــل متعــددة للســؤال العاجــل، وجميعهــا تمتــاز علــى 
الأســلوب الإنجليــزي بأنهــا تختصــر المــدة أو الوقــت؛ مــن حيــث تقــديم الســؤال 

ــا. ــة عنــه أيضً والإجاب

ــص  ــا بتقلي ــا؛ كان مرتبطً ــة في فرنس ــئلة العاجل ــل الأس ــدد في مراح إن التع
دور مؤتمــر الرؤســاء؛ ذلــك الــذي كان يملــك حــق تقــديم ترتيــب الســؤال، أو 

295- د. مدحت أحمد غنايم - المرجع السابق - ص150.

296- د. عــادل الطبطبائــي - المرجــع الســابق - ص167. انظــر أيضًــا: د. ســعاد الشــرقاوي - النظــم السياســية في العــالم المعاصــر - 
تحديــات وتحــولات - إصــدار دار النهضــة العربيــة - القاهــرة - 2002 - ص 473.
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ــة)29))،  ــة الوطني ــال الجمعي ــدول أعم ــن ج ــئولة ع ــة المس ــو الجه تأخــره؛ فه
ويمكــن اختصــار مراحــل الســؤال العاجــل في الأســلوب الفرنســي إلى أربــع 

مراحــل أساســية.
1- الأسئلة خارج الدور 

في عــام 1955 عدلــت المــادة )96( مــن لائحــة الجمعيــة الوطنيــة؛ وذلــك 
بإضافــة فقــرة تســمح بنــاء علــى اقتــراح مؤتمــر الرؤســاء إدراج ســؤالين خــارج 
ــد  ــس بع ــاء، أو الخمي ــوم الأربع ــال لجلســة ي ــى رأس جــدول الأعم ــدور عل ال

ــر)29)). الظه

وبالطبــع أعطــى هــذه النظــام الجديــد في الأســئلة، لمؤتمــر الرؤســاء؛ فرصــة 
التدخــل لتقــديم بعــض الأســئلة ذات الصفــة العاجلــة للحكومــة، في حــ نأن 
النظــام المعمــول بــه مــن قبــل هــذا الاقتــراح؛ كان يقــوم علــى إدراج الأســئلة 
الشــفوية في جــداول الأعمــال حســب أولويــة تقديمهــا، دون أن يكــون لمؤتمــر 

الرؤســاء أي دور تجــاه ذلــك.

وتجــدر الإشــارة إلى أن ســوء الفهــم أدى إلى اعتبــار الأســئلة مــن هــذا النــوع؛ 
كأنهــا اســتجواب، ممــا أدى إلى إخضاعهــا للعديــد مــن الشــروط، فضــاً 

ــادرة مــن  ــة الوطنيــة، في جلســة علنيــة، ويعقــد بمب 297- مؤتمــر الرؤســاء هــو: الهيئــة المختصــة بإعــداد وتنظيــم عمــل الجمعي
رئيــس الجمعيــة الوطنيــة مــرة في الأســبوع، عــادة صبــاح يــوم الثلاثــاء، وأكثــر إذا لــزم الأمــر. ويتكــون المؤتمــر مــن رؤســاء، 
بالإضافــة إلى الرئيــس، وســتة نــواب لرئيــس الجمعيــة، وثمانيــة رؤســاء للجــان الدائمــة، والمقــرر العــام للجنــة الماليــة 
والاقتصــاد العــام ومراقبــة الميزانيــة، ورئيــس لجنــة الشــؤون الأوروبيــة ورؤســاء المجموعــات السياســية. ويجــوز عقــد رؤســاء 
اللجــان الخاصــة في المؤتمــر بنــاء علــى طلبهــا، ويمثــل الحكومــة مــن جانــب واحــد مــن أعضائهــا، وعــادة؛ وزيــر العلاقــات 

مــع البرلمــان، الــذي ينقــل إلى المؤتمــر توقعــات الحكومــة للأســابيع المقبلــة، انظــر:
Fiche n° 26: La fixation de l’ordre du jour et la Conférence des Présidents=
منشور بالموقع الالكتروني للجمعية الوطنية الفرنسية
http://www.assembleenationale.fr/connaissance/ = Les fiches de synthèse de l’Assemblée nationale
fiches_synthese/septembre2012/fiche_26.asp
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ــن  ــل م ــال ممــا قل ــا بجــدول الأعم ــر الرؤســاء في إدراجه ــل مؤتم ــن تدخ ع
عددهــا)29)).

2- الأسئلة الحالة 
أدرج هــذا النظــام في الأســئلة داخــل الجمعيــة الوطنيــة عــام 1969 تحــت 
المــادة  ونصــت   ،)les questions d’acctualite الحالــة  )الأســئلة  مســمى 
)138( مــن اللائحــة الداخليــة علــى أن: »تقــدم الأســئلة الحالــة إلى المجلــس 
قبــل ســاعتين مــن وقــت اجتمــاع مؤتمــر الرؤســاء علــى أكثــر تقديــر، ويجــب 

أن تحــرر بإيجــاز شــديد«)30)).

ولمــا كان مؤتمــر الرؤســاء، يجتمــع يــوم الثلاثــاء مــن كل أســبوع، في الســاعة 
ــدم الســؤال العاجــل  ــص؛ يجــب أن يق ــذا الن ــا له ــه طبقً الســابعة مســاءً؛ فإن
قبــل موعــد الســاعة الســابعة بســاعتين، علــى أقصــى تقديــر؛ فينتهــي موعــد 

تقــديم الأســئلة العاجلــة عنــد الســاعة الخامســة.
وتخصــص الســاعة الأولى مــن الجلســة المقــررة لهــذا النــوع مــن الأســئلة، وفي 
هــذه الجلســة؛ يجيــب الوزيــر بإيجــاز، ولموجــه الســؤال الحــق في التعقيــب علــى 

إجابــة الوزيــر لمــدة دقيقتــ نعلــى الأكثــر)30)).

وحقيقــةً؛ فــإن هــذا النــوع مــن الأســئلة، لم يخــلُ مــن الســلبيات، والــ ييمكــن 
إبرازهــا في الآتي)30)):

 تدخــل مؤتمــر الرؤســاء في إدراجهــا بجــدول الأعمــال؛ الأمــر الــذي جعــل 	-أ
هــذا الأخــ ريتحكــم بالأســئلة المطروحــة، تدخلا غير مباشــر؛ حيث يســتطيع 
أن يعرقــل بعــض الأســئلة، الــ يقــد تــؤدي إلى إحــراج الحكومــة، كأن يدرجها 
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ــة،  ــا في الإجاب ــدور عليه ــأتي ال ــة؛ حــى لا ي ــب للأســئلة العاجل في آخــر ترتي
ومــن هنــا يتــم الإجابــة عنهــا كأســئلة عاديــة)30)).

ب- بســبب إخطــار الحكومــة مســبقاً بهــذه الأســئلة؛ لتحضــ رإجابتهــا، 
تجــردت هــذه الأســئلة مــن أهــم ميــزة للأســئلة العاجلــة؛ وهــي العفويــة 
والتلقائيــة؛ حيــث إن الحكومــة قــد أعــدت ســلفاً- في مرافقهــا الوزاريــة - 

الإجابــات عــن هــذه الأســئلة.
ت- تكمــن المشــكلة الأخــرة في هذا النوع من الأســئلة؛ في أن الوقت المخصص 
ــات؛ لانخفــاض عــدد  لهــا هــو ظهــر يــوم الجمعــة، وهــو مــن أصعــب الأوق
النــواب الحاضريــن في الجلســة؛ نتيجــة ســفرهم إلى مناطقهــم الانتخابيــة، 
أو الــ ييقطنــون فيهــا؛ لقضــاء العطلــة الأســبوعية؛ حيــث إن هــذا اليــوم؛ هــو 

اليــوم الــذي يســبق العطلــة.

3- الأسئلة إلى الحكومة)30))
وهــي تعــود إلى مقتــرح تقــدم بــه الرئيــس الفرنســي )جيســكار ديســتان(، بعــد 
انتخابــات عــام 1974 إلى الجمعيــة الوطنيــة، وتقــوم فكــرة هــذا الاقتــراح أو 
هــذا النظــام علــى أســاس إيجــاد حــوار مباشــر بــ نالحكومــة والبرلمــان، خارج 
الوقــت المخصــص للأســئلة في اللائحــة، وهــو مــا تم بالفعــل؛ إذ تم تخصيــص 
ــدلً  ــوع مــن الأســئلة، وحــل هــذا النظــام ب ــوم الأربعــاء، لهــذا الن ســاعة في ي
مــن نظــام الأســئلة الحالــة، ويمتــاز هــذا النظــام بأنــه يســمح بتقــديم الأســئلة 
ــة قبــل وقــت قصــ رمــن انعقــاد الجلســة؛ أي أنــه مــن الممكــن تقــديم  العاجل
ــت الجلســة  ــإن كان ــاد الجلســة بســاعة واحــدة، ف ــل انعق ــا قب الأســئلة إلى م
تعقــد في الســاعة الثالثــة؛ فإنــه يســمح بتقــديم الأســئلة إلى مــا قبــل الســاعة 

الثانيــة، كمــا يحــق للحكومــة الاطــاع علــى الأســئلة.
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ــة.  وتقســم هــذه الســاعة المخصصــة لهــذه الأســئلة، بــ نالأغلبيــة والمعارض
ــدم  ــون لمق ــر عــن الســؤال دون أن يك ــب الوزي ــا، ويجي ــاوب بينهم ــم بالتن وتت
الســؤال الحــق في التعقيــب)30))، ويمتــاز هــذا النظــام بالعفويــة والمرونــة، 
ــة،  ــئلة المقدم ــتبعاد الأس ــب أي دور في اس ــن لع ــاء ع وبإقصــاء مؤتمــر الرؤس

وأيضًــا رئيــس البرلمــان؛ إذ يتــم اختيــار الأســئلة بالقرعــة.

 4- أسئلة الفحص )الأسئلة العاجلة بموافقة الوزير()30)) 
ــى  ــاء عل ــل ســنة 1989؛ بن ــوع مــن الأســئلة، في أبري ــت فرنســا هــذا الن عرف
اقتــراح )مســيو فابيــوس(، ومضمــون هــذه الأســئلة: أنهــا تتــم بالاتفــاق بــ ن

ــة. ــة، وهــي أســئلة غــ رلائحي ــة الوطني الحكومــة، ومكتــب الجمعي

ويقســم  يــوم خميــس،  كل  واحــدة،  بســاعة  الأســئلة  هــذه  وقــت  ويحــدد 
فيهــا الوقــت بــ نالمجموعــات السياســية علــى أســاس 21 دقيقــة للحــزب 
ــق  ــة، و7 دقائ ــل الجمهوري ــن أج ــع م ــة لحــزب التجم ــتراكي، و13 دقيق الاش

للحــزب الشــيوعي، وباقــي الوقــت للأحــزاب الأخــرى.

المطلب الثالث
الأسئلة العاجلة في البرلمان المغربي

تبــ ىالبرلمــان المغــربي، بشــقيه؛ مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين نظــام 
رئيــس  يعــرض  أن  واتفقــا المجلســان علــى  العاجلــة(،  )أو  الآنيــة  الأســئلة 
المجلــس الأســئلة علــى الحكومــة، مــع جــواز الاتفــاق علــى برمجــة الجــواب عن 
هــذه الأســئلة في أول جلســة شــفهية؛ فقــد نصــت المــادة )196( مــن النظــام 
الداخلــي لمجلــس النــواب المغــربي علــى أنــه: »يبلــغ رئيــس مجلــس النــواب 
الســؤال الآني إلى الحكومــة ويتفــق عنــد الاقتضــاء مــع الــوزراء المعنيــ نعلــى 
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برمجــة الســؤال الآني والجــواب عنــه في أول جلســة قادمــة للأســئلة الشــفهية 
الأســبوعية«، وكذلــك نصــت المــادة )301( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس 
ــس المستشــارين الســؤال الآني إلى  ــس مجل ــغ رئي ــه: »يبل ــى أن المستشــارين عل
الحكومــة بعــد استشــارة رؤســاء الفــرق بمجــرد مــا يتوصــل بــه، ويتفــق، عنــد 
الاقتضــاء مــع الــوزراء المعنيــ نعلــى برمجــة الســؤال الآني والجــواب عنــه في 

ــاء«. ــوم الثلاث أول جلســة قادمــة للأســئلة الشــفهية لي

ولكــن مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين؛ اختلفــا في الحيــز الزمني للأســئلة 
التعقيــب علــى الإجابــة؛ فنجــد أن مجلــس  الآنيــة، والإجابــة عنهــا، وفي 
النــواب قــد فــرق في الحيــز الزمــ يالممنــوح للأســئلة الآنيــة؛ بحســب الجهــة 
الــ يســوف يقــدم لهــا الســؤال مــن الــوزارات الــ ييشــملها البرنامــج الموضــوع 
في بدايــة كل دورة، والــذي يحــدد القطاعــات الــ يســوف تشــملها الأســئلة كل 

أســبوع، أم أن القطــاع الموجــه إليــه الأســئلة خــارج هــذا البرنامــج)30)).

فــإذا كان القطــاع الموجــه إليــه الســؤال؛ خــارج البرنامــج؛ فــإن للنــواب الحــق 
في تقــديم أســئلة آنيــة للمجلــس، بشــرط ألا يزيــد عــدد الأســئلة علــى ثلاثــة 
أســئلة عاجلــة، أو آنيــة في الجلســة المخصصــة للأســئلة الشــفوية، والــ يتنعقد 
يــوم الثلاثــاء، ويخصــص مــن الوقــت دقيقتــان لــكل ســؤال؛ ليتمكــن النائــب 
مــن عــرض الســؤال علــى المجلــس، وفي حالــة عــدم كفايــة الوقــت للإجابــة، 
أو للإيضــاح؛ يمكــن بنــاءً علــى طلــب الوزيــر الموجــه إليــه الســؤال، أو النائــب 
مقــدم الســؤال أن يــدلي الوزيــر بالبيانــات الإضافيــة إلى رئيس المجلــس، والذي 

ــدورة باتفــاق مــع  ــى: »يضــع مكتــب المجلــس في مســتهل ال 307- تنــص المــادة )188( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب عل
الحكومــة برنامجــا عامــا يتضمــن البرمجــة الشــهرية للقطاعــات الحكوميــة الــ يستشــملها الأســئلة في كل أســبوع ويحــدد 
ــة،  ــئلة الآني ــئلة الشــفهية، الأس ــا الأس ــا أو جزئي ــن كلي ــذي يتضم ــئلة الأســبوعية وال ــال الأس ــس جــدول أعم ــب المجل مكت

الأســئلة الــ يتليهــا مناقشــة، يضــم جــدول الأعمــال في كل أســبوع عشــرة قطاعــات حكوميــة«. 
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يقــوم بــدوره بتوصيــل هــذه البيانــات إلى المجموعــة النيابيــة الــ يينتمــي إليهــا 
النائــب الســائل)30)).

الــ ييضمهــا  القطاعــات  مــن  الســؤال؛  لــه  الموجــه  القطــاع  إذا كان  أمــا 
ــس  ــادة )188(، مــن النظــام الأساســي لمجل ــه في الم البرنامــج المنصــوص علي
النــواب؛ فــإن الحيــز الزمــ يلهــذه الأســئلة يختلــف؛ حيــث إنهــا تأخــذ وقتهــا 
المحــدد في جــدول أعمــال الجلســة المحــددة للأســئلة الشــفوية، والــ يلا تقــل 
عــن ســاعة ونصــف ولا تزيــد علــى ثــاث ســاعات، ويــوزع الوقــت في الأســئلة 
بــ نالفــرق والمجموعــات السياســية بحســب نســبة التمثيــل)30))، وبالنســبة 
ــة، غــ رالمنتمــي إليهــم طــارح  ــة مــن المجموعــات النيابي ــات الإضافي للتعقيب
الســؤال؛ فيخصــص لهــم مــن الوقــت مــدة زمنيــة قدرهــا خمــس الحصــة 
الإجماليــة لجلســة الأســئلة الشــفوية، ويخصــص مثــل هــذا الوقــت لتعقيبــات 

الحكومــة)31)).

ــز الزمــ ي ــف بالنســبة للحي ــإن الوضــع مختل ــس المستشــارين؛ ف ــا في مجل  أم
الممنــوح للأســئلة الآنيــة، عمــا هــو ممنــوح لمجلــس النــواب؛ ذلــك أنــه بصفــة 
عامــة، يخصــص يــوم الثلاثــاء للأســئلة الشــفهية، وتخصــص الســاعة الأولى 
ــن  ــادة )303( م ــد نصــت الم ــة(؛ فق ــة )العاجل ــئلة الآني ــوم للأس ــذا الي ــن ه م

308- تنــص المــادة )198( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب علــى أنــه: »في حالــة عــدم كفايــة المعطيــات والإجابــات الــ ي
ــات  ــة بالبيان ــفوي الإدلاء كتاب ــؤال الش ــع الس ــن واض ــب م ــه أو بطل ــادرة من ــ يبمب ــر المع ــن للوزي ــة، يمك ــا الحكوم تقدمه
الإضافيــة إلى رئيــس المجلــس الــذي يتــولى توصيلهــا إلى الفريــق أو المجموعــة النيابيــة الــ يينتمــي إليهــا صاحــب الســؤال 

ــس« ــروني بالمجل ــع الإلكت وتنشــر بالموق

ــ ي ــاف الزم ــس الغ ــب المجل ــى أن: »يحــدد مكت ــربي عل ــواب المغ ــس الن ــي لمجل ــن النظــام الداخل ــادة )189( م ــص الم 309- تن
ــاعات،  ــاث س ــى ث ــد عل ــاعة ونصــف ولا تزي ــن س ــل ع ــدة لا تق ــئلة الشــفهية في م ــبوعية للأس ــة الأس المخصــص للجلس
تــوزع بالتمثيــل النســي بــ نالفــرق والمجموعــات النيابيــة والأعضــاء غــ رالمنتســبين، ويجــب أن لا تقــل النســبة المخصصــة 

للمعارضــة عــن نســبة تمثيلهــا«.

310- تنــص المــادة )193( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب المغــربي علــى أنــه: »يخصــص للتعقيبــات الإضافيــة غــاف زمــ ي
ــات أو  ــة للنائب ــات الإضافي ــة لجلســة الأســئلة الشــفهية. يُخصــص الحــق في التعقيب ــل عــن خمــس الحصــة الإجمالي لا يق
النــواب، غــ رالمنتمــ نإلى الفــرق أو المجموعــات النيابيــة طارحــة الســؤال. يــوزع الغــاف الزمــ يبقــرار مــن مكتــب المجلــس، 

وتخصــص للحكومــة حصــص مماثلــة، للــرد علــى التعقيبــات الإضافيــة. 
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النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين علــى أن: »تخصــص الســاعة الأولى 
ــق  ــة المبرمجــة وف ــد الاقتضــاء، للأســئلة الآني ــاء، عن ــوم الثلاث ــن جلســة ي م
المســطرة المذكــورة في المادتــ ن)290( و )298( مــن هــذا النظــام الداخلــي«، 
ووفقـًـا للمادتــ نالمشــار إليهمــا؛ فإنــه تعطــى الأســبقية للأســئلة المتعلقــة 
بالقضايــا الطارئــة أو الآنيــة، وتســجل في بدايــة الجلســة، وتبــدأ الأســئلة 
ــة لصاحــب الســؤال؛  ــس الكلم ــأن يعطــي الرئي ــة الجلســة؛ ب ــة في بداي العاجل
ليقــوم بعرضــه، وذلــك في مــدة زمنيــة قدرهــا خمــس دقائــق)31))، ويتــولى 
الوزيــر المعــ يبالأمــر؛ الجــواب عــن ذلــك الســؤال في عشــر دقائــق، وينظــم 
الرئيــس المناقشــة؛ بحيــث يســمح للنــواب الــواردة أسماؤهم في لائحة مناقشــة 
الســؤال الآني؛ بحيــث لا يزيــد تعقيــب كل مستشــار علــى خمــس دقائــق، وبعــد 
الانتهــاء مــن طــرح الأســئلة الآنيــة والتعقيــب عليهــا؛ يتــم الانتقــال إلى جــدول 

أعمــال الجلســة)31)).

ونظــرًا لمــا تكتســبه هــذه الأســئلة مــن أهميــة، إلى جانــب المكانــة الــ ييحظــى 
ــن  ــد تفط ــفهية؛ فق ــئلة الش ــات الأس ــن جلس ــة، م ــة كل جلس ــد بداي ــا عن به
النــواب إلى هــذه الخاصيــة، وأصبحــوا يعنــون كل ســؤال شــفوي بكلمــة )آني(، 
وبذلــك؛ أصبحــت الأســئلة الآنيــة تفــوق الأســئلة الشــفهية؛ مــن حيــث عددهــا 

((31(

311- تنــص المــادة )295( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين علــى أنــه: »بعــد تقــديم الأســئلة الآنيــة والجــواب عنهــا في 
بدايــة الجلســة، يعطــي الرئيــس الكلمــة لصاحــب الســؤال الــذي تتبعــه المناقشــة ليقــدم عرضــا في ظــرف لا يتجــاوز خمــس 

)5( دقائــق«

ــر المعــ يبالأمــر  ــه: »يتــولى الوزي ــى أن ــي لمجلــس المستشــارين عل 312- تنــص المــادة )296(، والمــادة )297( مــن النظــام الداخل
الجــواب عــن ذلــك الســؤال في عشــر )10( دقائــق، وعــد جــواب الوزيــر عــن الســؤال ينظــم الرئيــس المناقشــة باعتبــار لائحــة 
النــواب المســجلة أسماؤهــم علــى ألا يتجــاوز تدخــل المستشــار خمــس )5( دقائــق ، بعــد الاســتماع إلى صاحــب آخــر ســؤال 
مســجل؛ يمكــن للرئيــس أن يدعــو المجلــس إلى متابعــة جــدول أعمــال الجلســة؛ وفقــا للمســطرة الــواردة في المــادة )298( 

مــن هــذا النظـــــــــام الداخلــي«.

ــة الحكومــة، ص 50، ومــا  ــة كأداة لمراقب 313- د. محمــد معتصــم - تأمــات في ممارســة برلمــان 1977-1983 - الأســئلة الكتابي
بعدهــا. مشــار إليــه لــدى: د. صبريــة الســخيري زروق - المرجــع الســابق - ص 248.
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الفصل الرابع

الأحكام الإجرائية للسؤال البرلماني
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الســؤال هــو علاقــة مباشــرة بــ نالســائل والمســئول عــن طريــق اتبــاع إجــراءات 
معينــة لطــرح الســؤال والإجابــة عنــه)31)). يحكــم الســؤال البرلمــاني عــدة 
إجــراءات؛ يكــون الهــدف منهــا التحقــق مــن توافــر شــروط الســؤال، وإبلاغــه 
ــق  ــى جــدول أعمــال البرلمــان. هــذا فيمــا يتعل ــر المختــص، وإدراجــه عل للوزي
ــاك  ــإن هن ــة أخــرى؛ ف ــن جه ــا م ــديم الســؤال، أم بالإجــراءات الخاصــة بتق
إجــراءات خاصــة بتقــديم الإجابــة؛ حيــث المواعيــد المقــررة للــوزراء، الــ ييجــب 
فيهــا تقــديم الإجابــة عــن الأســئلة، بالإضافــة إلى مواجهــة حــالات تأخــر، أو 

امتنــاع الــوزراء عــن الإجابــة.

ويترتــب علــى مراعــاة القواعــد الإجرائيــة الخاصــة بالســؤال والإجابــة؛ بعــض 
ــه  ــه إلي ــر الموج ــؤال، والوزي ــدم الس ــا لمق ــب حقوق ــ يترت ــج ال ــار، والنتائ الآث
الســؤال، كمــا أنــه قــد يعتــرض الســؤال قبــل الإجابــة عنــه بعــض العــوارض، 
الــ يتــؤدي إلى ســقوط الســؤال البرلمــاني، أو اســتبعاده، أو اســترداده مــن قبــل 

النائــب؛ الــذي قــام بتقديمــه.

لذلك سوف نتناول في هذا الفصل؛ مبحثين أساسيين وفق الآتي:

المبحث الأول: إجراءات توجيه السؤال البرلماني. 
المبحث الثاني: إجراءات الإجابة عن السؤال البرلماني.

ــون - القاهــرة -دون  ــر والقان ــة - رســالة ماجســتير - دار الفك ــة - دراســة مقارن ــارة - حــدود الســلطة التنفيذي 314-كريمــة رازق ب
ــع - ص 194. ســنة طب
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المبحث الأول

إجراءات توجيه السؤال البرلماني
يلــزم اتخــاذ إجــراءات مســبقة؛ للإجابــة عــن الســؤال البرلمــاني، ســواء كانــت 
الإجابــة مكتوبــة أم شــفهية، وفي الأصــل تســري هــذه الإجــراءات علــى كل مــن 

الإجابتين. 

ــ ي ــة ال ــديم الســؤال إلى الجه ــو تق ــزم في هــذا الصــدد؛ ه ــذي يل والإجــراء ال
ــد في ســجل خــاص.  ــدم الســؤال؛ قي ــا ق ــإذا م ــة؛ ف ــح الداخلي ــا اللوائ تحدده

ــه. ــة عن ــاغ الشــخص المســئول للإجاب ــي إب ــه؛ ينبغ وعلي

لذلك؛ سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين رئيسيين؛ وفق الآتي:
المطلب الأول: إبلاغ المسئول المختص 

المطلب الثاني: إدراج السؤال جدول الأعمال 

المطلب الأول
إبلاغ المسئول المختص

الإجــراء الأول الــذي يتــم اتخــاذه، عقــب تقــديم عضــو البرلمــان الســؤال؛ هــو 
إبــاغ المســئول المختــص، أو إعلامــه بالســؤال، وهــذا الإبــاغ أو الإعــام 
يتســاوى فيــه أن يكــون الســؤال شــفويا، أو كتابيًــا، ولكــن طريقــة الإبــاغ 
في ذاتهــا، لم تحــدد تحديــدًا جازمًــا، وبالتــالي؛ هــل يمكــن تبليــغ الســؤال 
ــا؟ وعنــد  إلى المختــص شــفاهةً؟ أم أنــه يجــب أن يكــون هــذا الإبــاغ مكتوبً
الإمعــان في النصــوص التشــريعية؛ محــل الدراســة؛ نجــد أنــه قــد نصــت 
اللائحــة الداخليــة، لمجلــس النــواب البحريــ يفي المــادة )135()31)) علــى أنــه: 
»ويبلــغ رئيــس المجلــس الســؤال الــذي روعيــت فيــه أحــكام المــادة الســابقة إلى 
الوزيــر الموجــه إليــه خــال عشــرة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه، ويجيــب الوزيــر 

315- وهو ذات النص التي أتى به المشرع بعد التعديل لعام 2018 حيث أتت المادة 135 المعدلة بذات الحكم والصياغة.
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ــخ  ــن تاري ــا م ــر يومً ــة عش ــا خمس ــدة أقصاه ــال م ــة خ ــؤال كتاب ــى الس عل
ــر  ــه الســؤال إلى الوزي ــى النــص محــددًا بتوجي ــد أت ــه؛ فق ــه«، وعلي إبلاغــه ب
المختــص، وجــاءت المــادة علــى إطلاقهــا دونمــا تحديــد أو اشــتراط لطريقــة 

ــفاهةً)31)). ــة أو ش ــغ كتاب التبلي

ــة  ــدول؛ محــل الدراس ــات في ال ــة للبرلمان ــح والنظــم الداخلي ــد نصــت اللوائ وق
ــد الســؤال  ــل؛ وقي ــى وجــوب إبــاغ المســئول المختــص بموضــوع الســؤال، ب عل
وإدراجــه في جــدول أعمــال البرلمــان، وفي هــذا نصــت المــادة )108( مــن 
ــغ  ــه: »يبل ــى أن ــاراتي عل ــس الوطــ يالاتحــادي الإم ــة للمجل اللائحــة الداخلي
رئيــس المجلــس الســؤال المقــدم وفقـًـا للمــادة الســابقة إلى رئيــس مجلــس وزراء 
الاتحــاد أو الوزيــر المختــص ويــدرج في جــدول أعمــال أول جلســة تاليــة لتاريــخ 
إبلاغــه إلى رئيــس مجلــس الــوزراء أو الوزيــر«، وعليــه؛ يفهــم مــن هــذا النــص 
أن رئيــس المجلــس الوطــ يالاتحــادي يخطــر رئيــس الــوزراء، أو الوزيــر علــى 
ــي تاريــخ إبلاغــه،  أن يــدرج الســؤال المقــدم في جــدول أعمــال أول جلســة تل
ولا تطبــق الشــروط علــى الأســئلة الــ يتوجــه أثنــاء مناقشــة الميزانيــة أو أي 
ــس  ــن مجل ــادة )123( م ــا نصــت الم ــس)31))، كم ــى المجل ــروح عل ــوع مط موض
الأمــة الكويــ يعلــى: »يبلــغ رئيــس المجلــس الســؤال المقــدم وفقـًـا للمــادة 
ــوزراء أو الوزيــر المختــص فــور تقديمــه ويــدرج  الســابقة إلى رئيــس مجلــس ال
ــس  ــس مجل ــه إلى رئي ــخ إبلاغ ــن تاري ــة م ــة تالي ــال أول جلس ــدول أعم في ج
ــارة )فــور تقديمــه(؛ أي  ــوزراء أو الوزيــر«، وقــد أضــاف المشــرع الكويــ يعب ال
أنــه يبلــغ رئيــس مجلــس الــوزراء أو الوزيــر المختــص بالســؤال، فــور تقديمــه، 
وإدراجــه علــى جــدول أعمــال الجلســة التاليــة، وعليــه؛ كان المشــرع الكويــ ي

316- بخــاف مــا ذهــب إليــة البعــض بأنــه يفهــم مــن نــص المــادة 135 مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــ يانــه 
ــة - المرجــع  ــن حمــد آل خليف ــاح ب ــاب د. صب ــد راجــع كت ــص، للمزي ــر المخت ــة إلى الوزي ــس الســؤال كتاب ــس المجل ــغ رئي يبل

ــا. ــا بعده الســابق - ص280 وم

ــة(- دار النهضــة  ــة )دراســة مقارن ــى أعمــال الســلطة التنفيذي ــة عل ــة البرلماني ــرزاق النقــي - الرقاب ــدالله عبدال ــد عب 317-د. خال
ــا. ــا بعده ــرة - 2012 - ص260وم ــة - القاه العربي
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موفقـًـا في تبليــغ الوزيــر، فــور ورود الســؤال، إلا أنــه يفهــم مــن النــص؛ أنــه في 
حــال عــدم اختصــاص الوزيــر؛ فقــد توجــد العديــد مــن الإشــكاليات العمليــة؛ 
حيــث ســتجهض العديــد مــن الأســئلة؛ لعــدم الاختصــاص؛ ممــا يوحــي 
ــي في  ــام الداخل ــن النظ ــادة )117( م ــا نصــت الم ــع)31))، كم ــد مني ــود س بوج
الأردن علــى أنــه: »يبلــغ الرئيــس الســؤال إلى الوزيــر المختــص إذا توافــرت في 
الســؤال شــروطه«. وأخــرًا نصــت المــادة )185( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس 
ــى أنــه: »يحيــل رئيــس المجلــس الســؤال علــى الحكومــة«. النــواب المغــربي عل

ــة  ــرع لم يحــدد طريق ــر؛ أن المش ــالفة الذك ــن النصــوص الس ــم م ــه؛ يفه وعلي
معينــة؛ لتبليــغ الوزيــر بالســؤال، وكان حريًــا بالمشــرع أن ينــص -صراحــة 
-علــى تبليــغ الوزيــر كتابــة؛ حــى لا يتــم تبليغــه شــفاهة قبــل إدراجــه في 
ــرد في الجلســة  ــر بال ــزام الوزي ــره في إل ــج أث جــدول الأعمــال، وهــو مــا لا ينت

المحــددة)31)).

وإجــراء تبليــغ الوزيــر المختــص بموضــوع الســؤال؛ إجراء لــه أهمية كبــرة؛ فمن 
جانــب نصــت بعــض التشــريعات علــى أن إدراج الســؤال في جــدول الأعمــال؛ 
يتــم خــال مــدة معينــة، بدايــة مــن تاريــخ إبــاغ الســؤال للوزيــر المختــص، 
وبعــض التشــريعات الأخــرى ألزمــت الوزيــر المختــص بالإجابــة خــال مــدة 

معينــة مــن تاريــخ إبلاغــه.

ومــن التطبيقــات التشــريعية، الــ يتنــص علــى إدراج الســؤال بجــدول أعمــال 
ــ يفي  ــة الكوي ــس الأم ــة لمجل ــة الداخلي ــاغ، اللائح ــخ الإب ــن تاري ــان م البرلم
المــادة )123( علــى أنــه: »ويــدرج في جــدول أعمــال أول جلســة تاليــة لتاريــخ 

318-علــى ســبيل المثــال إجابــة وزيــر الدولــة لشــئون مجلــس الــوزراء فيمــا يتعلــق بســؤال وجــه مــن عضــو مجلــس الأمــة الكويــ ي
عــادل الصرعــاوي بشــأن مشــروع أنــوار الصبــاح وقــد جــاءت إجابــة الوزيــر بعــدم الاختصــاص علمــا بــان ذلــك يعــد تهربًــا 

مــن الإجابــة، للمزيــد راجــع كتــاب عبدالرحيــم فهمــي المدهــون - المرجــع الســابق - ص 111.

319-عبدالرحيم فهمي المدهون - المرجع السابق - ص 111. 
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إبلاغــه إلى رئيــس مجلــس الــوزراء أو الوزيــر«، وورد هــذا النــص نفســه بالمــادة 
ــس الوطــ يالاتحــادي الإمــاراتي، وهــو  ــة للمجل )108( مــن اللائحــة الداخلي
مــا يعــ يأن قيــد الســؤال بجــدول أعمــال المجلــس، لا يتــم قبــل إبــاغ الوزيــر، 

ولا يتــم هــذا القيــد إلا في جــدول أعمــال أول جلســة تاليــة لهــذا الإبــاغ.

ــدة  ــاغ، لحســاب الم ــخ الإب ــداد بتاري ــى الاعت ــا - عل ــات - أيضً ــن التطبيق وم
المحــددة للإجابــة عــن الســؤال؛ مــا ورد في اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب 
ــن  ــر ع ــب الوزي ــه: »ويجي ــى أن ــادة )135( )32))عل ــث نصــت الم ــي، حي البحري
ــا مــن تاريــخ إبلاغــه  الســؤال كتابــة خــال مــدة أقصاهــا خمســة عشــر يومً
بــه«؛ حيــث حــددت مدة خمســة عشــر يومًــا؛ كمدة ممنوحــة للوزيــر للإجابة، 
ــل  ــا يخــص التعدي ــا فيم ــر، أم ــاغ الوزي ــخ إب ــن تاري ــة م ــم حســابها بداي يت
ــوزراء  ــة إلى غــ رال ــدة ممنوحــة للاســئلة الموجه ــذي أعطــى م الأخير)32))وال
ــك  ــؤال)32))، كذل ــاغ الس ــخ إب ــن تاري ــا م ــ نيومً ــاوز ثلاث ــدة لا تتج ــي م وه
النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب المغــربي؛ حيــث نــص في مادتــه )184(، 
ــة  ــدم الأجوب ــه: »تق ــى أن ــة عل ــية العام ــق بالسياس ــؤال المتعل ــة بالس والخاص
ــا المواليــة لإحالــة الأســئلة علــى رئيــس الحكومــة،  عنهــا خــال الثلاثــ نيومً
وفقًالأحــكام الفصــل المائــة مــن الدســتور«، كمــا نصــت المــادة )185( والخاصة 
بالأســئلة الــ يتدخــل في القطاعــات الــ يتتبــع كل وزيــر، علــى أنــه: »يجــب 
أن تــدلي الحكومــة بجوابهــا خــال العشــرين يومًالإحالــة الســؤال عليهــا مــن 

ــدن المجلــس وفقًالأحــكام الفصــل المائــة مــن الدســتور«. ل

320-المادة 135 وفق التعديل الدستوري لسنة 2012 .

321- التعديلات الأخيرة التي طالت المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وفق المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2018.

322- وفقـًـا لأحــكام المــادة 91 مــن الدســتور والــ يتم تعديلهــا في عــام 2018 ، كذلــك وفــق الفقــرة الأخــرة مــن المــادة 135 مــن 
اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب والــ يعدلــت لعــام 2018 .
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ووجــوب إبــاغ الوزيــر بالســؤال؛ يقتصــر - فقــط - علــى الســؤال الأصلــي، دون 
ــه يظهــر  ــا أن الســؤال الإضــافي؛ فهــذا الأخــ ريظهــر دون إعــداد مســبق، كم
أثنــاء الجلســة وبعــد إجابــة الوزيــر، ومــن ثم لا حاجــة لإبــاغ الوزيــر بــه)32)).

وقــد جــرى العمــل في مجلــس النــواب البحريــ يعلــى أن يبلــغ رئيــس المجلــس 
الســؤال إلى وزيــر شــئون مجلســي الشــورى والنــواب أولً، والــذي - بــدوره 
ــا  ــذا م ــة عــن موضــوع الســؤال، وه ــص بالإجاب ــر المخت ــاغ الوزي ــوم بإب - يق
ــر شــئون  ــ نوزي ــس، وب ــس المجل ــب رئي ــ نمكت ــة ب ــده المراســات المتبادل تؤك
ــدة  ــام تجــدر الإشــارة إلى أن الم ــواب)32)). وفي هــذا المق مجلســي الشــورى والن
ــدأ مــن  ــادة )135()32))لا تب ــا في الم ــر والمنصــوص عليه ــة الوزي المحــددة لإجاب
تاريــخ إبــاغ وزيــر شــئون مجلســي الشــورى والنــواب، ولكنهــا تبــدأ مــن تاريــخ 
إبــاغ الوزيــر المختــص بالســؤال، كذلــك يمكــن القيــاس فيمــا يخــص توجيــه 
الســؤال إلى غــ رالــوزراء وفــق مــا جــاءت بــه التعديــات الأخــرة للمــادة )32)) 
ــاغ أعضــاء  ــخ إب ــا مــن تاري ــ نيومً ــ يســيتم حســاب مــدة الثلاث (135)وال
مجلــس الــوزراء مــن غــ رالــوزراء، أيضًــا وفــق مــا جــاءت بــت المــادة 129 مــن 
اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى والــ يوضحــت بشــكل واضــح ومباشــر أن 

323- د. مدحت يوسف غنايم - المرجع السابق - ص 196.

324- انظــر الســؤال، وارد بكتــاب رقــم: )ف3/ د3/ 3237/ 2013(، بتاريــخ 12 /5/2013، مــن مكتــب رئيــس المجلــس إلى وزيــر 
شــئون مجلســي الشــورى والنــواب، وأيضــا الســؤال المقــدم مــن النائــب عبدالله خلف الدوســري للســيد وزيــر التربيــة والتعليم؛ 
حــول عــدد المــدارس المعتــدى عليهــا في الفتــرة مــن 2011 وحــى أبريــل 2013. حمــل رقــم )ف3/د3/3133/2013(، مــؤرخ 
في 6 مايــو 2013، وحملــت الإجابــة كتــاب رقــم )2392/و م ش ن/2013( في 30/مايــو 2013، وتم إيــراد الســؤال في جــدول 
أعمــال جلســة مجلــس النــواب بتاريــخ 11/6/2103، والســؤال مــن النائبــة د. سميــة عبــد الرحمــن الجــودر؛ حــول الإجــراءات 
ــم 1385/ و م ش ن/ 2013  ــاب رق ــرأة، حمــل خط ــوق الم ــة مناهضــة حق ــأن وثيق ــة؛ بش ــا وزارة الخارجي ــت به ــ يقام ال
مكتــب الســيد وزيــر شــئون الشــورى والنــواب، وحملــت الإجابــة خطــاب رقــم )م و خ/ 68( في 22 أبريــل 2013، صــادر عــن 
مكتــب وزيــر الخارجيــة. والســؤال حــول الإجــراءات الــ يقامــت بهــا وزارة الخارجيــة؛ بخصــوص توقيــف أحــد المواطنــ ن
في دبي، حمــل الســؤال خطــاب رقــم )2120/ و م ش ن /2013(، بتاريــخ 14 مايــو 2013، صــادر عــن مكتــب وزيــر شــئون 
ــراده بجــدول أعمــال جلســة  ــة، وتم إي ــب وزارة الخارجي ــت رقــم )م و د/42( مكت ــة حمل ــواب، والإجاب ــس الشــورى والن مجل

www.nuwab.gov.bh :18/6/2013، الــوارد في موقــع مجلــس النــواب البحريــ يعلــى الرابــط

325- وفق أحكام المرسوم بقانون 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني.

326- وفــق التعديــات الأخــرة لعــام 2018 وفــق المرســوم بقانــون رقــم 49 لســنة 2018 بتعديــل أحــكام المرســوم بقنــون رقــم 54 
لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الدخليــة لمجلــس النــواب البحريــي.
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رئيــس المجلــس يوجــه الســؤال المكتــوب الــذي روعيــت فيــه الشــروط المطلوبــة 
إلى الوزيــر خــال عشــرة أيــام مــن التقــديم)32)).

وعلــى رئيــس المجلــس أن يبلــغ الوزيــر المختــص بالســؤال، فــور تقديمــه؛ وذلك 
حســب نــص المــادة )123( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة الكويــي. هــذا 
ــى  ــادة )135( عل ــ يفي الم ــواب البحري ــس الن ــة لمجل وتنــص اللائحــة الداخلي
أنــه: »يبلــغ رئيــس المجلــس الســؤال الــذي روعيــت فيــه أحــكام المــادة الســابقة 
ــخ تقديمــه«، في حــ ن ــام مــن تاري ــه خــال عشــرة أي ــر الموجــه إلي إلى الوزي
ــاراتي،  ــس الوطــ يالاتحــادي الإم ــة للمجل ــة الداخلي ــن اللائح ــكتت كل م س
والنظــام الداخلــي لمجلســي النــواب الأردني والمغــربي عــن تنظيــم معــ نلإبلاغ 

الوزيــر المختــص بالســؤال.

ــ ييمكــن أن تترتــب  ــا تســاؤل حــول الجــزاءات ال ــادر إلى ذهنن ــالي يتب وبالت
علــى تأخــر رئيــس المجلــس، في إبــاغ الوزيــر المختــص بالســؤال، في الميعــاد 

المحــدد؟ 

يــرى بعضهــم أن المواعيــد المحــددة في نــص اللائحــة الداخليــة لمجلــس النواب 
البحريــي؛ هــي مواعيــد تنظيميــة، لا يترتــب علــى مخالفتهــا، أو عــدم 
ــى  ــر جــزاء عل ــد ورد خاليًامــن تقري ــن؛ إذ إن النــص ق مراعاتهــا جــزاء مع
ــس  ــرده إلى رئي ــبب التأخــ رم ــك؛ أن س ــد، وأســاس ذل ــذه المواعي ــة ه مخالف
المجلــس، ولا دخــل لمقــدم الســؤال في ذلــك، والقــول بغــ رذلــك مــؤداه: تعطيــل 
اســتخدام وســيلة الســؤال في الرقابــة علــى أعمــال الحكومــة؛ لأســباب خارجــة 
عــن إرادة عضــو البرلمــان؛ ممــا قــد يحمــل مظنــة إســاءة رئيــس المجلــس 

327- المــادة 129 مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى البحريــ يوالــ ينصــت الفقــرة الأولى منهــا علــى التــالي »ويُبْلِــغ رئيــس 
المجلــس الســؤال الــذي روعيــت فيــه أحــكام المــادة الســابقة إلى الوزيــر الموجَّــه إليــه خــال عشــرة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه«.
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ســلطته بهــدف إجهــاض الأســئلة الــ يتقــدم مــن أعضــاء البرلمــان، وهــو لا 
ــا)32)). ــه عقــاً أو منطقً يجــوز قبول

وتتفــق جميــع النظــم؛ علــى وجــوب إبــاغ الوزيــر بالســؤال، قبــل الإجابــة عنــه 
بوقــت كافٍ، يختلــف اتســاعًا وضيقــا حســب نــوع الســؤال الشــفوي؛ فــإذا كان 
الســؤال عاديــا؛ فيجــب أن يتــم إبــاغ الوزيــر بــه قبــل الجلســة بوقــت أكــر، 
ــس  ــم تقديمــه إلى رئي ــد يت ــر؛ ق ــذا الأخ ــاً، فه ــؤال عاج ــو كان الس ممــا ل

المجلــس قبــل الجلســة بوقــت قصــ رأصــاً قــد يصــل إلى يــوم)32)).

المطلب الثاني
إدراج السؤال في جدول الأعمال

ــئلة  ــق بالأس ــال؛ تتعل ــدول الأعم ــؤال في ج ــة، لإدراج الس ــة الخاص إن الأهمي
ــة  ــائل يتلقــى الإجاب ــو الس ــة؛ ذلــك لأن العض الشــفوية دون الأســئلة المكتوب
عــن الســؤال خــال المــدة القانونيــة المحــددة للإجابــة، دون أن يؤثــر في ذلــك 
غيــاب الوزيــر المســئول، أو العضــو الســائل؛ إذ إن التأثــ رالحقيقــي في حالــة 
الأســئلة المكتوبــة ينصــب علــى حــق العضــو بالتعقيــب علــى الســؤال دون تلقــى 

الإجابــة نفســها)33)).

أمــا في فرنســا؛ فــإن إدراج الســؤال بجــدول الأعمــال؛ جلســة المناقشــة؛ يعــد 
إجــراءً لازمًــا، لا تتــم الإجابــة عنــه مــن دونــه، ولطالمــا كان هــذا التــازم ســببًا 
لاســتغلال الحكومــة مــا لهــا مــن أوليــة علــى جــدول الأعمــال، في أن تحشــده 
بالكثــ رمــن مشــروعات القوانــن، أو الاقتراحــات الــ ييبديهــا الأعضــاء 

328- د. حسني درويش عبد الحميد - المرجع السابق - ص 102.

329- د. مدحت يوسف غنايم - المرجع السابق - ص 196.

330- د. عادل الطبطبائي - المرجع السابق - ص 146.
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بشــأنها، وتوافــق عليهــا، حــى يصــل إلى درجــة لا يســتوعب معهــا أســئلة 
ــه أســئلة إلى أعضائهــا)33)). ــك عليهــم فرصــة توجي المعارضــة، فتفــوت بذل

وقــد كانــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )134(، مــن لائحــة الجمعيــة الوطنيــة 
تنــص علــى أن: »مــع بقــاء أحكام المادة )138( فإن تســجيل الأســئلة الشــفوية 
في جــدول أعمــال الجلســة يتــم بواســطة مؤتمــر الرؤســاء«، أمــا اللائحــة 
الحاليــة للجمعيــة الوطنيــة فتنــص في المــادة )134( منهــا علــى أن: »تنظيــم 
جلســات الأســئلة الشــفوية يتــم بواســطة مؤتمــر الرؤســاء«، كمــا تنــص المــادة 
)47( منهــا علــى أن: »يتضمــن جــدول أعمــال الجمعيــة الوطنيــة المشــروعات 
والاقتراحــات بقانــون والمســجلة بالأوليــة وفقـًـا للمــادة )89( وكذلــك الأســئلة 
الشــفوية وفقًــا للمــادة )134( ثم الأعمــال الأخــرى وفقـًـا للشــروط الــواردة في 

المــواد اللاحقــة«.

كمــا أوضحــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )48(: مــن لائحــة الجمعيــة الوطنيــة؛ 
بــأن نــواب رئيــس الجمعيــة الوطنيــة، ورؤســاء اللجــان الدائمــة، والمقــرر العــام 
ــة  ــع الأوروبي بالجمعي ــس رابطــة التجم ــام والخطــة، ورئي ــل الع ــة التموي للجن
ــن يحددهمــا  ــوم والســاعة، اللذي ــون في الي ــة، ورؤســاء اللجــان يجتمع الوطني
ــم  ــك لوضــع كل الاقتراحــات الخاصــة؛ بتنظي ــة؛ وذل ــة الوطني رئيــس الجمعي

جــدول الأعمــال.
ــال الجلســة المحــددة؛  ــئلة الشــفوية في جــدول أعم ــإن إدراج الأس ــن ثم ف وم
للإجابــة يتــم بموافقــة مؤتمــر الرؤســاء، وتتميــز الأســئلة الشــفوية المحــددة 
بواســطة مؤتمــر الرؤســاء في أنهــا توضــع بالأوليــة علــى رأس جــدول الأعمــال، 
ومــن ثم؛ فــإن حــق الأفضليــة الممنوح للحكومة بشــأن وضع المقترحــات بقانون 

في أول جــدول الأعمــال؛ ليــس لــه وجــود في جلســة الأســئلة الشــفوية)33)).

331- د. محمد باهي أبو يونس - المرجع السابق - ص 64. 

332- د. مدحت يوسف غنايم - المرجع السابق - ص 201.
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ولكــن، لمــا كانــت الأغلبيــة البرلمانيــة تســتحوذ علــى أغلبيــة اللجــان البرلمانيــة؛ 
فإنــه عنــد التصويــت علــى إدراج الســؤال في جــدول الأعمــال؛ فــإن المعارضــة 
تكــون أقليــة في مؤتمــر الرؤســاء، ويســتحيل عليهــا أن تنجــح في إدراج أســئلة 
في جــدول الأعمــال دون موافقــة الأغلبيــة، وبالتــالي يســتحيل عليهــا دون 

موافقــة الحكومــة ذاتهــا)33)).

وعنــد اســتعراض الــدول؛ محــل الدراســة؛ نجــد أن المــادة )123( مــن اللائحــة 
ــدرج في جــدول  ــه: »وي ــى أن ــس الأمــة الكويــي؛ قــد نصــت عل ــة لمجل الداخلي
ــس الــوزراء أو  ــس مجل ــه إلى رئي ــن تاريــخ إبلاغ ــة م ــة تالي أعمــال أول جلس
ــا؛  ــا معينً الوزيــر«. ومــن خــال نــص هــذه المــادة؛ يتضــح أنهــا لم تحــدد وقتً
يتــم بعــده إدراج الســؤال في جــدول الأعمــال، وإنمــا يتــم إدراج الســؤال في 
جــدول الأعمــال في الجلســة التاليــة لتقــديم الســؤال، ولا يعــ يهــذا أن يــدرج 
الســؤال مباشــرة في الجلســة التاليــة لانعقــاد المجلــس؛ وإنمــا قــد يأخــذ الســؤال 
بعــد قيــده في جــدول أعمــال الجلســة التاليــة لتقديمــه؛ فتــرة زمنيــة يمكــن 
ــذي يحــدث مــن  ــخ تقــديم الســؤال؛ فال ــر مــن شــهر مــن تاري ــد لأكث أن تمت
ــي  ــة، وه ــئلة المقدم ــة الأس ــؤال يأخــذ دوره في قائم ــة أن الس ــة العملي الناحي
ــون  ــدة إلى عــدة أشــهر، تك ــا الم ــد فيه ــن أن تمت ــل، يمك ــة بالفع ــة طويل قائم
فيهــا الإجابــة قــد وصلــت بالفعــل خــال تلــك المــدة إلى العضــو الســائل، فــإذا 
مــا حــان دور الســؤال المقــدم؛ فــإن الرئيــس يكتفــي عــادة بالإشــارة إلى مقــدم 

ــون)33)). ــرأ المضم الســؤال دون أن يق

أمــا في المجلــس الوطــ يالاتحــادي الإمــاراتي؛ لم تــأتِ المــادة )108( مــن 
اللائحــة الداخليــة للمجلــس بجديــد عــن أحــكام اللائحــة الداخليــة لمجلــس 
الأمــة الكويــي؛ حيــث يــدرج الســؤال بجــدول أعمــال أول جلســة تاليــة لتاريــخ 

333- د. مدحت غنايم - المرجع السابق - ص 203.

334- د. عادل الطبطبائي - المرجع السابق - ص 100.
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إبلاغــه. وفي مجلــس النــواب الأردني لا يوجــد اختــاف جوهــري عــن نظيريــه 
الكويــي، والإمــاراتي، إلا أن الســؤال يــدرج في جــدول أعمــال أول جلســة تاليــة 
مخصصــة للأســئلة، وذلــك بحســب المــادة )117( مــن النظــام الداخلــي لمجلس 
النــواب الأردني؛ حيــث إنــه تخصــص جلســة للأســئلة كل أربــع جلســات 

عمــل.)33))

ــد  ــة قي ــي؛ طريق ــام الأساس ــاول النظ ــد تن ــربي؛ فق ــواب المغ ــس الن ــا مجل أم
الأســئلة، وأنواعهــا في جــدول الأعمــال بمزيــد مــن النصــوص؛ فحــدد النظــام 
الداخلــي منــذ البدايــة الأســئلة الــ يتــدرج في جــدول الأعمــال؛ في الأســئلة 
الشــفهية دون الأســئلة الكتابيــة؛ إذ نصــت المــادة )188( مــن النظــام الداخلــي 
علــى أن: »يحــدد مكتــب المجلــس جــدول أعمــال الأســئلة الأســبوعية والــذي 
يتضمــن كليًــاأو جزئيــا: الأســئلة الشــفهية والأســئلة الآنيــة، الأســئلة الــ ي
ــة، إلا  ــي الأســئلة الكتابي ــالي؛ اســتبعد النظــام الداخل تليهــا مناقشــة«، وبالت
أن النظــام الداخلــي عــاد مــن جديــد؛ لينــص علــى أن الأســئلة الكتابيــة الــ ي
انقضــى الموعــد المحــدد للإجابــة عنهــا دون رد مــن الوزيــر المختــص، يكــون 
للنائــب الحــق في أن يطلــب تســجيل الســؤال في جــدول الأعمــال وتقديمــه في 

الجلســة التاليــة لتقديمــه)33)).

ويجــري تحضــ رجــدول الأعمــال، داخــل مجلــس النــواب المغــربي لجلســة 
مــن  لعشــرة قطاعــات  الأســئلة  أســاس توجيــه  الشــفوية؛ علــى  الأســئلة 
الحكومــة، ويتــم ترتيــب الأســئلة في هــذه القطاعــات؛ بحســب وحــدة الموضــوع 

335- تنــص المــادة )87( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب الأردني علــى أن: »تخصــصسلال ةسلج ئلــة واوجتسلااابت 
وارتقلاااحت ةبغرب بعــد كل أربــعاسلج ت ىلع لمع الأكثــر«.

ــا  ــن فيه ــ يلا تعل ــة ال ــه: »وفي الحال ــى أن ــث نصــت عل ــربي؛ حي ــواب المغ ــس الن ــي لمجل ــام الداخل ــن النظ ــادة )185( م 336- الم
الحكومــة اســتعدادها للجــواب بعــد انصــرام الأجــل، يكــون لصاحــب الســؤال أن يطلــب تســجيله في جــدول الأعمــال 

وتقديمــه في الجلســة المواليــة«.
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وتاريــخ الإيــداع، ثم يتــم بعــد ذلــك؛ ترتيــب هــذه القطاعــات تنازليًــا؛ بحســب 
ــواردة في كل قطــاع)33)). عــدد الأســئلة ال

وفي مملكــة البحريــن تقضــي المــادة )135()33)) مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس 
النــواب البحريــي؛ بــأن تقيــد طلبــات توجيــه الأســئلة بحســب تواريــخ ورودهــا 
في ســجل خــاص، وذلــك بعد اســتيفاء تلك الأســئلة للشــروط الواجــب توافرها 
في الســؤال. ويلاحــظ أنــه طبقـًـا للائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــ ي
-بإعتبــار أن مجلــس النــواب البحريــ ييتبــ ىنظــام الأســئلة الكتابيــة- فإنــه 
يــدرج الســؤال والجــواب عنــه في جــدول الأعمــال؛ وذلــك حــى يتمكــن باقــي 
الأعضــاء مــن الاطــاع علــى الســؤال المقــدم مــن العضــو والإجابــة عنــه، وهــو 
ذات الحكــم الــذي أتــت بــه المــادة 135 مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب 

بعــد التعديــل، إذ تــدرج الأســئلة حســب ورودهــا في ســجل خــاص.

ــغ  ــئلة ويبل ــات الأس ــد طلب ــث تقي ــون، حي ــا القان ــ يحدده ــل ال ــى المه وتراع
ــوزراء خــال عشــرة أيــام مــن تاريــخ  الوزيــر أو غــره مــن أعضــاء مجلــس ال

ــؤال. تقديمــه للس

وقــد جــاءت أيضــا المــادة )129()33)) مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى 
ــوزراء،  ــورى إلى ال ــس الش ــا أعضــاء مجل ــ ييوجهه ــئلة ال ــا يخــص الأس فيم
فتقيــد هــذه الطلبــات بحســب ورودهــا في ســجل خــاص، ويتــم تبليــغ الوزيــر 

خــال عشــرة أيــام مــن تاريــخ تقــديم الســؤال.

337- تنــص المــادة )188( مــن النظــام الداخلــي علــى أن: »يضــم جــدول الأعمــال في كل أســبوع عشــرة قطاعــات حكوميــة ترتــب 
القطاعــات تنازليــا حســب عــدد الأســئلة الــواردة في كل قطــاع. ترتــب الأســئلة داخــل كل قطــاع بحســب وحــدة موضوعهــا 

وتاريــخ إيداعهــا.«

338-مــن المرســوم بقانــون رقــم 49 لســنة 2018 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون رقــم 54 لســنة 2002 بشــأن اللائحــة 
الداخليــة لمجلــس النــواب.

339- وفــق المرســوم بقانــون رقــم 50 لســنة 2018 بتعديــل أحــكام المرســوم بقانــون رقــم 55 لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة 
لمجلــس الشــورى البحريني.
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ــا في  أمــا الســؤال الــذي تأخــرت الحكومــة في الإجابــة عنــه فإنــه يــدرج أيضً
ــا مــن الجــزاء  جــدول الأعمــال، لتتــم الإجابــة عنــه شــفاهة، ويعــد هــذا نوعً
علــى التأخــر في تقــديم الإجابــة عــن الأســئلة الكتابيــة؛ لتتــم الإجابــة عليــه 

أمــام المجلــس.  شــفاهة ً

 وقــد نصــت المــادة )136()34))علــى أن: »يبلــغ الرئيــس الجــواب إلى مقــدم 
ــة  ــال أول جلس ــدول أعم ــؤال والجــواب في ج ــدرج الس ــور وروده، وي ــؤال ف الس
تاليــة لهــذا الإبــاغ، كمــا يــدرج في الجــدول أيضًــا الســؤال الــذي لم يجــب 
ــه شــفاهة  ــرد علي ــه الوزيــر في الموعــد المحــدد في المــادة الســابقة ليتــم ال علي
ــال  ــإن إدراج الأســئلة في جــدول الأعم ــدم ف ــا تق ــى م ــاء عل ــس«، وبن بالمجل
يجــري وفقـًـا لترتيــب قيدهــا في الســجل الخــاص، كمــا يجــب أن تتــم الإجابــة 
عــن هــذه الأســئلة وفقـًـا لهــذا الترتيــب؛ بحيــث لا يتــرك للوزيــر حريــة اختيــار 
الأســئلة للإجابــة عنهــا في الجلســة المحــددة وإنمــا يجــب أن يراعــى ترتيــب 
قيدهــا في جــدول أعمــال تلــك الجلســة)34))، بخــاف الأســئلة الــ يتوجــه إلى 
الأعضــاء مــن غــ رالــوزراء فإنــه لا تتــم مناقشــتها وبالتــالي فيحــق للمســئول 
طلــب تأجيــل الإجابــة مــدة 10 أيــام، وعليــه مجــرد أن تــرد الإجابــة فإنــه لا 
تتــم مناقشــتها وإنمــا يتــم إدراجهــا في جــدول الأعمــال مــن دون مناقشــة.

ولا تثــور مشــكلة في برلمانــات الــدول؛ محــل الدراســة إذا كانــت الأســئلة المقدمة 
ذات أهميــة واحــدة، أو ذات طبيعــة واحــدة؛ بحيــث لا يتميــز ســؤال عــن آخــر 
منهــا؛ ســواء مــن حيــث طبيعــة الحالــة أم مــن حيــث اتصالهــا بمصلحــة 
ــال؛ هــو  ــا في جــدول الأعم المجتمــع في مجموعــه؛ إذ إن الفيصــل في إدراجه

340- مــن المرســوم بقانــون رقــم 49 لســنة 2018 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون رقــم 54 لســنة 2002 بشــأن اللائحــة 
الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــي.

341- د. حسني درويش عبد الحميد - المرجع السابق - ص 105.
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ــت  ــو اختلف ــاذا ل ــن م ــا في ســجل خــاص، ولك ــخ وروده ــا حســب تاري ترتيبه
ــة مــن الآخــر؟ ــر أهمي ــة الأســئلة المقدمــة؛ بحيــث يكــون بعضهــا أكث أهمي

يــري بعــض الفقــه؛ أن الأســئلة الــ يلهــا أهميــة؛ تكون لهــا الأولويــة في الإجابة 
عنهــا؛ بحكــم اتصالهــا بمصلحــة المجتمــع، حــى لــو قيــدت بعــد الأســئلة، الــ ي
لا تتوافــر فيهــا ذات الطبيعــة، وتحديــد طبيعــة الســؤال وكونــه ذا أهميــة مــن 
عدمــه، لا يتــرك للعضــو مقــدم الســؤال، وإنمــا لمكتــب المجلــس تقديــر ذلــك، 
ويتفــرع مــن ذلــك: أنــه ليــس لمقــدم الســؤال الاعتــراض علــى مــا يــراه مكتــب 
المجلــس مــن أن الســؤال ليســت لــه طبيعــة حالــة تتعلــق بمصلحــة المجتمــع في 

مجموعــه بحيــث تكــون لــه الأوليــة علــى غــره )34)).

أمــا فيمــا يخــص الاســتثناءات؛ مــن لــزوم إدراج الســؤال في جــدول الأعمــال؛ 
فســنوضحها في النقطتــ نالآتيتــن:

ــى -1- ــاء مناقشــة موضــوع معــروض عل ــا الأعضــاء أثن ــ ييوجهه الأســئلة ال
ــة.  ــة الميزاني ــس، أو مناقش المجل

والمجلــس  الكويــي،  الأمــة  ومجلــس  البحريــي،  النــواب  مجلــس  ففــي 
الوطــ يالإمــاراتي؛ تســتثنى الأســئلة المطروحــة أثنــاء مناقشــة الميزانيــة، 
ــد الســؤال في جــدول  ــى المجلــس مــن إجــراء قي أو أي موضــوع مطــروح عل
الأعمــال؛ وذلــك بحســب نــص المــادة )128( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلس 
ــس الوطــ ي ــة للمجل ــادة )112( مــن اللائحــة الداخلي ــي، والم ــة الكوي الأم
ــواب الأردني،  ــس الن ــي لمجل ــادة )119( مــن النظــام الداخل الإمــاراتي، والم

ــة. ــى الأســئلة المتعلقــة بالميزاني ولكنهــا تقتصــر -فقــط -عل

342- أ. د. حسني درويش عبد الحميد -المرجع السابق -ص 106.
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الأسئلة التي يوجهها الأعضاء؛ أثناء مناقشة مشروعات القوانين -2-
وهــذا الاســتثناء خــاص بمجلــس النــواب الأردني؛ حيــث إنــه لا يجــري 
قيــد الســؤال في جــدول الأعمــال بالمجلــس؛ إذا كانــت الأســئلة متعلقــة 
بمشــروعات القوانــن؛ وذلــك بحســب المــادة )119( مــن النظــام الداخلــي 

لمجلــس النــواب الأردني.
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المبحث الثاني

إجراءات الإجابة عن السؤال البرلماني
ــة،  ــئلة البرلماني ــا المشــرع في الأس ــ ييتطلبه ــع الشــروط؛ ال ــق جمي بعــد تحق
واتبــاع جميــع الإجــراءات الــ يســبق وأوضحناهــا؛ يجــب علــى الوزيــر المعــ ي
الإجابــة عــن الســؤال البرلمــاني؛ ليتــم إدراجــه في جــدول الأعمــال، مــع جوابــه، 
ــة  ــة إجاب ــان آلي ــه؛ ســنتطرق في هــذا المبحــث إلى تبي أو الســؤال وحــده، وعلي

ــة.  ــر عــن الســؤال البرلمــاني، أو أعضــاء الســلطة التنفيذي الوزي

ولعلــه مــن البديهــي القــول؛ إن الإجــراءات الــ يتســري علــى الســؤال المطلــوب 
الإجابــة كتابــة؛ هــي ليســت ذاتهــا المطلوبــة للأســئلة المطلــوب الإجابــة عنهــا 
ــنتطرق  ــث س ــة؛ حي ــدول؛ محــل الدراس ــا ال ــت عليه ــا تعارف ــق م شــفاهة؛ وف
ــابي، في  ــة عــن الســؤال الشــفهي، والكت ــذا المبحــث إلى إجــراءات الإجاب في ه

مطلبــن. وعليــه؛ سنقســم هــذا المبحــث إلى:

المطلب الأول: إجراءات الإجابة عن السؤال الكتابي.
المطلب الثاني: إجراءات الإجابة عن السؤال الشفوي.

المطلب الأول
إجراءات الإجابة عن السؤال الكتابي

ســوف نتنــاول في هــذا المطلــب؛ بيــان المــدة الممنوحــة للوزيــر؛ للإجابــة عــن 
الأســئلة، ومــن ثم؛ إبــاغ هــذه الإجابــة إلى النائــب مقــدم الســؤال، وذلــك في 

الفــروع الآتيــة:

الفرع الأول: المدة الممنوحة للوزير للإجابة عن السؤال الكتابي 
الفرع الثاني: إبلاغ إجابة السؤال الكتابي للبرلمان



2019183حق السؤال البرلماني )دراسة مقارنة(

الفرع الأول
المدة الممنوحة للوزير للإجابة عن السؤال الكتابي

ــي  ــرى أنهــا ه ــة، ي ــة؛ للإجاب ــدة معين ــة م ــاني الحكوم ــح كل نظــام برلم يمن
المــدة الأمثــل؛ لكــي تســتطيع الحكومــة الإجابــة عــن الأســئلة البرلمانيــة، وتثــ ر
هــذه المــدد تســاؤلات مهمــة لهــا علاقــة بتوقيــت الأســئلة، الــ يتواكــب أحداثــا 
عاجلــة، ومفاجئــة تمــر علــى البــاد، تحتــاج إلى اطــاع نوابها علــى معطيات، 
ومعلومــات مهمــة؛ لمناقشــة أوضاعهــا الراهنــة، واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة. 
في حــ نأن الــدول؛ محــل الدراســة، تتفــاوت مددهــا الممنوحــة؛ ففــي البرلمــان 
الأردني تنوعــت المــدة الممنوحــة للحكومــة للإجابــة عــن الأســئلة مــن مجلــس 
النــواب إلى مجلــس الأعيــان؛ فقــد نصــت المــادة )128( فقــرة )ب( مــن النظــام 
الداخلــي لمجلــس النــواب علــى أن: »يجيــب الوزيــر علــى الســؤال خطيًــا خــال 
ــان؛ فــإن  ــي لمجلــس الأعي ــة أيــام«، أمــا النظــام الداخل مــدة أقصاهــا ثماني
علــى العضــو الــذي يريــد توجيــه الســؤال إلى أحــد الــوزراء أن يقدمــه كتابــة إلى 
رئيــس المجلــس، الــذي يبلغــه إلى الوزيــر المختــص، ويدرجــه في جــدول أعمــال 
ــة، ولكــن يــدرج في  ــه وقــت إجاب أقــرب جلســة؛ بمعــ ىأن الســؤال لا يحــدد ل
جــدول أعمــال أقــرب جلســة؛ فقــد نصــت المــادة )78( مــن النظــام الداخلــي 
لمجلــس الأعيــان علــى أن: »يبلــغ الرئيــس الوزيــر المختــص الســؤال ويدرجه في 
جــدول الأعمــال«، ومــن الملاحــظ لهــذا النــص؛ أن المشــرع الأردني لم يحــدد 
ــال المهلــة مــن  ــة أو الوزيــر المختــص الإجابــة خ مــا إذا كان علــى الحكوم
تاريــخ توجيــه الســؤال أو مــن تاريــخ إحالتــه للحكومــة أو الوزيــر، وهــو مــا يعــد 
ــرد  ــة الواقعــة بــ نتوجيــه الســؤال وال ــة المهل إغفــالً تشــريعيًا يــؤدي إلى إطال

عليــه)34)).

343- د. رغيد الصلح - الإطار القانوني للرقابة البرلمانية على الحكومة - منشورات مبادرة التنمية البرلمانية في المنطقة العربية 
التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي - طباعه فوت برنت - بيروت - 2011- ص95.
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وفي مجلــس الأمــة الكويــي؛ لم تحــدد اللائحــة الداخليــة وقتًــا معينًــا للإجابــة 
عــن الأســئلة، ولكــن يتضــح حــرص اللائحــة الداخليــة علــى أن تكــون الإجابــة 
عــن الســؤال في أســرع وقــت، ويفهــم ذلــك مــن عبــارات إبــاغ الســؤال فــورا، 
وإدراج الســؤال في أول جلســة تاليــة؛ لإبــاغ الحكومــة الــواردة في نصــوص 
اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة؛ فقــد نصــت المــادة )123( مــن اللائحــة 
الداخليــة لمجلــس الأمــة علــى أن: »يبلــغ الرئيــس الســؤال المقــدم وفقـًـا للمــادة 
الســابقة إلى رئيــس مجلــس الــوزراء أو الوزيــر المختــص فــور تقديمــه ويــدرج في 
جــدول أعمــال أول جلســة تاليــة مــن تاريــخ إبلاغــه إلى رئيــس مجلــس الــوزراء 
أو الوزيــر«، إلا أن الــذي يحــدث مــن الناحيــة العمليــة أن الســؤال يأخذ دوره في 
قائمــة الأســئلة المقدمــة، وهــي قائمــة طويلــة بالفعــل، يمكــن أن تمتــد ليصــل 
الــدور علــى مقــدم الســؤال إلى عــدة أشــهر، تكــون فيهــا الإجابــة قــد وصلــت 
بالفعــل خــال تلــك المــدة إلى العضــو الســائل، فــإذا مــا حــان دور الســؤال 
المقــدم؛ فــإن الرئيــس يكتفــي عــادة بالإشــارة إلى مقــدم الســؤال دون أن يقــرأ 
مضمــون)34))، إضافــة إلى أن العبــارة الــ يســاقها المشــرع؛ وهــي إدراج الســؤال 
ــا إذا ســتدرج مــع  ــح، م ــاج إلى توضي ــى جــدول أعمــال أقــرب جلســة يحت عل

حلــول موعــد الــدورة البرلمانيــة القادمــة)34)). 
ــا؛ فــإن المغــرب قــد قســمت  ــواب المغــربي؛ فكمــا ســبق أن بينَ ــس الن أمــا مجل
الأسئلة إلى قســــمين: أسئلة خاصـــة بالســـياسات العامــــة للبلاد، والتي يســـأل 
ــة،  ــة التخصصي ــوزراء، وأســئلة خاصــة بالقطاعــات الحكومي ــس ال ــيها رئي فـ
ــه  ــهة إلي ــى الأســئلة الموجـ ــرد عل ــر مســئوليته؛ بال ــا كل وزي ــولى فيه ــ ييت وال
بشــأنها. وفـــيما يخــص الأســئلة المتعلقــة بالسياســة العامــة للبــاد؛ فــإن مــدة 
ــا  ــا، أم ــون يومً ــا هــي ثلاث ــة عنه ــوزراء للإجاب ــس ال ــة الممنوحــة لرئي الإجاب
ــا، وتحســب  الأســئلة الموجهــة إلى الــوزراء؛ فمــدة الإجابــة عنهــا عشــرون يومً
ــر المختــص. ــوزراء، أو الوزي ــة الســؤال إلى رئيــس ال المدتــان مــن تاريــخ إحال

344- د. عادل الطبطبائي - المرجع السابق - ص100.

345- د. رغيد الصلح - المرجع السابق - ص96.
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ولم يختلــف المجلــس الوطــ يالاتحــادي الإمــاراتي عــن مجلــس الأمــة الكويــي؛ 
مــن حيــث المــدة الممنوحــة للحكومــة للإجابــة، فلــم يكــن هنــاك نــص يحــدد 
المــدة، إلا أنــه يجــب إبــاغ رئيــس مجلــس الــوزراء، أو الوزير المختص بالســؤال، 
ــخ إبلاغــه؛ وفقًــا للمــادة  ــة لتاري وإدراجــه في جــدول أعمــال أول جلســة تالي

)108( مــن اللائحــة الداخليــة للمجلــس الوطــ يالاتحــادي.

ــر  ــدة الممنوحــة للوزي ــد حــدد الم ــي؛ ق ــواب البحري ــس الن في حــ ننجــد مجل
للإجابــة عــن الســؤال البرلمــاني بخمســة عشــر يومًــا؛ فقــد نصــت المــادة 
)135()34)) مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــي، علــى أنــه: »تقيد 
طلبــات توجيــه الأســئلة بحســب تواريــخ ورودهــا في ســجل خاص، ويبلــغ رئيس 
المجلــس الســؤال الــذي روعيــت فيــه أحــكام المــادة الســابقة إلى الوزيــر الموجــه 
ــر عــن الســؤال  ــب الوزي ــخ تقديمــه، ويجي ــام مــن تاري ــه خــال عشــرة أي إلي
ــه«.  ــه ب ــخ إبلاغ ــن تاري ــا م ــر يومً ــة عش ــا خمس ــدة أقصاه ــة خــال م كتاب
وعلــى الرغــم مــن تحديــد وقــت الإجابــة في البرلمــان البحريــ يلمــدة خمســة 
عشــر يومًــا؛ فإنــه مــن ناحيــة الواقــع العملــي؛ قــد تتجــاوز في بعــض الأحيــان 

هــذه المــدة.

وهــذا مــا أقــره التعديــل الأخــ رللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب، حيــث أتــى 
بــذات المــدة وهــي خمســة عشــر يومًــا مــن تاريــخ إبــاغ الوزيــر ومــدة لا تتجاوز 
ثلاثــ نيومًــا لأعضــاء مجلــس الــوزراء مــن غــ رالــوزراء وفــق الفقــرة الثانيــة 

مــن المــادة 91 مــن الدســتور.
كذلــك أتــت المــادة )129()34)) مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى حيــث 
ــا. يجــب علــى الوزيــر الإجابــة كتابــة خــال مــدة أقصاهــا خمســة عشــر يومً

346- من المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية 
لمجلس النواب.

347- وفــق المرســوم بقانــون رقــم 50 لســنة 2018 بتعديــل أحــكام المرســوم بقانــون رقــم 55 لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة 
لمجلس الشــورى.
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ــد  ــة إلى موعــد لا يزي ــل الإجاب ــب تأجي ــر أن يطل وقــد أجــازت اللائحــة للوزي
علــى ســبعة أيــام، وللمجلــس إجابــة الوزيــر إلى طلبــه، ولا يجــوز التأجيــل 
لأكثــر مــن مــرة إلا بقــرار مــن المجلــس، وتلــك مــن صلاحياتــه؛ وفقـًـا لتقديــره 
في ضــوء المــررات الــ ييقدمهــا الوزيــر. فقــد نصــت اللائحــة الداخليــة لمجلــس 
النــواب البحريــ يفي المــادة )136( علــى أنــه: »وللـــوزير أن يطلــب تأجيــل 
الإجابــة إلى موعـــد لا يزيــد علــى ســبعة أيــام، فيجــاب إلى طلبــه، ولا يجــوز 

التأجيــل لأكثــر مــن هــذه المــدة إلا بقــرار مــن المجلــس«.
هــذا مــا أقــره التعديــل الأخــر، حيــث أتــى بــذات الحكــم وهــو أنــه يجــوز طلــب 
التأجيــل إلى موعــد لا يزيــد علــى ســبعة أيــام ولا يجــوز التأجيــل أكثــر مــن مرة 
إلا بقــرار مــن المجلــس، في حــ نأن الســؤال الموجــه إلى أعضــاء مجلــس الــوزراء 
مــن غــ رالــوزراء يجــوز طلــب التأجيــل لمــدة عشــرة أيــام وفــق مــا جــاءت بــة 

المــادة )136()34))مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــي.
كمــا أتــت المــادة )130( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى البحريــ يبأنه 
يجــوز للوزيــر طلــب تأجيــل الإجابــة لمــده لا تزيــد علــى ســبعة أيــام ولا يجــوز 

طلــب التأجيــل لأكثــر مــن مــرة إلا بقــرار مــن المجلــس)34)).

الفرع الثاني
إبلاغ إجابة السؤال الكتابي للبرلمان

بعدمــا يـــتم إبــاغ الســؤال إلى الوزيــر المختــص؛ فإنــه يقــوم بالإجابــة عنــه، 
وإبــاغ البرلمــان بالإجابــة، وتختلــف طريقــة الإجابــة والإبــاغ مــن برلمــان إلى 
آخــر؛ حيــث نصــت المــادة )117( مــن النظــام الداخلــي لمجلس النــواب الأردني 

348- المــادة 136 نصــت علــى أن »وللوزيــر أن يطلــب تأجيــل الإجابــة إلى موعــد لا يزيــد علــى ســبعة أيــام، فيُجــاب إلى طلبــه. 
ولايجــوز التأجيــل لأكثــر مــن هــذه المــدة إلا بقــرار مــن المجلــس. ولأعضــاء مجلــس الــوزراء -مــن غــ رالــوزراء- طلــب تأجيــل 
ــة إلى موعــد لا يُجــاوِز عشــرة أيــام، فيُجــاب إلى طلبــه« وفــق المرســوم بقانــون رقــم 49 لســنة  ــة عــن الســؤال كتاب الإجاب

2018 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون رقــم 54 لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب.

349- المــادة 130 نصــت علــى أن »وللوزيــر أن يطلــب تأجيــل الإجابــة إلى موعــد لا يزيــد علــى ســبعة أيــام، فيُجــاب إلى طلبــه، ولا 
يجــوز التأجيــل لأكثــر مــن هــذه المــدة إلا بقــرار مــن المجلــس« وفــق المرســوم بقانــون رقــم 50 لســنة 2018 بتعديــل أحــكام 

المرســوم بقانــون رقــم 55 لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى.
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علــى أنــه: »يبلــغ الرئيــس الجــواب إلى مقــدم الســؤال ويــدرج الســؤال والجــواب 
في جــدول أعمــال أول جلســة مخصصــة للأســئلة والاســتجوابات والاقتراحــات 
ــو  ــا وه ــد أخــذ مســارًا معينً ــواب الأردني؛ ق ــس الن ــى؛ أن مجل ــة«، بمع برغب
إبــاغ النائــب مقــدم الســؤال بــورود الإجابــة، وإدراج الســؤال مرفقـًـا بــه 
الجــواب بجــدول أعمــال المجلــس؛ ليقــدم بــأول جلســة تاليــة للإبــاغ بــوروده.

أمــا مجلــس الأمــة الكويــي؛ فقــد نصــت المــادة )124( مــن اللائحــة الداخليــة 
ــة موجــه  ــر بموافق ــوزراء أو الوزي ــس ال ــى أن: »لرئيــس مجل ــس الأمــة عل لمجل
الســؤال أو في حالــة غيابــه أن يــودع الإجابــة أو البيانــات المطلوبــة في الأمانــة 
العامــة للمجلــس لإطــاع الأعضــاء عليهــا ويثبــت ذلــك في مضبطة الجلســة«. 
ــى الرغــم مــن أن صياغــة هــذه المــادة؛ تعــ يأن إيــداع الإجابــة الأمانــة  وعل
العامــة للمجلــس؛ مجــرد اســتثناء يطبــق في حالــة غيــاب النائــب الســائل، أو 
بموافقتــه، وبالتــالي؛ يكــون الأصــل أن يجيــب عــن الأســئلة الوزيــر المختــص 
شــفاهةً بالمجلــس، في الجلســة المحــددة لنظــر الســؤال، إلا أن مــا يجــري عليــه 
العمــل في مجلــس الأمــة الكويــ يمــن إجابــة الــوزراء كتابيًــا، مخالــف لنصــوص 
اللائحــة الداخليــة؛ فالمــادة )124( مــن اللائحــة تنــص علــى أنه:«يجيــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء أو الوزيــر عــن الســؤال في الجلســة المحــددة لنظــره...«، 
فلــم يــرد في هــذه المــادة أي ذكــر للإجابــة المكتوبــة، إلا في حالــة غيــاب 
العضــو الســائل عــن الجلســة المحــددة للإجابــة أو بموافقتــه؛ حيــث يجــوز في 
هاتــ نالحالتــ نأن تــودع الإجابــة، أو البيانــات المطلوبــة في الأمانــة العامــة 
للمجلــس؛ إذ يقتضــي الأمــر هنــاك أن تكــون الإجابــة مكتوبــة إلا أن الواقــع 
يثبــت أن العــادة قــد جــرت علــى أن يجيــب الــوزراء كتابــة عــن أســئلة النــواب؛ 
ــا لتعقيــب النــواب  بحيــث أصبــح الوقــت المخصــص للأســئلة في الجلســة، وقتً

علــى إجابــات الــوزراء)35)).

350- د. عادل الطبطبائي - المرجع السابق - ص 104.
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وقــد ســار مجلــس النــواب المغــربي علــى نهــج مختلــف، عمــا ســار عليــه نظــراؤه 
مــن البرلمانــات العربيــة؛ محــل الدراســة؛ فقــد نصــت المـــــــادة )200( مــن 
النظــام الداخــــــــلي لمجلـــــس النــواب علــى أن: »يعلــن الرئيــس في بدايــة 
ــة المتوصــل  الجلســة المخصصــة للأســئلة الشــفهية عــن عــدد الأســئلة الكتابي

ــا«. ــة عنه ــ يتمــت الإجاب بهــا وعــدد الأســئلة ال

وأيضًــا المــادة )201(؛ الــ ينصــت علــى أنــه: »وتنشــر الأســئلة الكتابيــة 
وأجوبــة أعضــاء الحكومــة عنهــا في الجريــدة الرسميــة للبرلمــان«، ومــن خــال 
هاتــ نالمادتــ نيتضــح أن الأســئلة الكتابيــة الــ يتقــدم كتابــة؛ تكــون الإجابة 
ــس في  ــغ أعضــاء المجل ــذي يبل ــس، ال ــدى رئيــس المجل ــودع ل ــة، وت ــا كتاب عنه
ــدد  ــن كل أســبوع، بع ــاء م ــوم الثلاث ــد ي ــ يتعق جلســة الأســئلة الشــفوية، ال
الأســئلة الكتابيــة، الــ يتمــت الإجابــة عنهــا، وعــدد الأســئلة الكتابيــة ككل، 
ويلاحــظ أن هــذه الأســئلة لا تــودع أمانــة المكتــب؛ ليتمكــن أعضــاء المجلــس 
مــن الاطــاع عليهــا - وإن كان هــذا أمــرًا محتمًــا - ولكــن، تنشــر في الجريــدة 
الرسميــة للبرلمــان؛ ليكــون حــق الاطــاع عامــا لجميــع المواطنــن، وإننــا نؤيــد 
مــا فعلــه المشــرع المغــربي؛ في نشــر الإجابــة عــن الأســئلة البرلمانيــة؛ لأن مــن 
ــاؤلاته،  ــي ترجمــة لتس ــ يه ــئلة؛ ال ــذه الأس ــى ه ــع عل ــق الناخــب أن يطل ح
ومــا النــواب إلا ممثلــ نعنهــم في البرلمــان، وأيضــا توثيــق الأســئلة؛ بوصفهــا 

مصــدر معلومــات رسميــة، يتــم ســردها في الجريــدة الرسميــة. 

أمــا وفــق مــا وضحــت اللائحة الداخليــة للمجلــس الوطني الاتحــادي الإماراتي؛ 
ــن)35))؛  ــ نحالت ــة عــن الأســئلة - ب ــة الإجاب ــث طريق ــت - مــن حي ــد فرق فق
الحالــة الأولى يجيــب الوزيــر المختــص أو رئيــس مجلــس الــوزراء عن الســؤال في 
الجلســة المحــددة؛ حيــث يقــوم بإيــداع الإجابــة والبيانــات المطلوبــة في الأمانــة 
ــؤال أو في  ــدم الس ــق مق ــا؛ إذا واف ــس؛ لإطــاع الأعضــاء عليه ــة للمجل العام

351-د. خالد عبدالله عبدالرزاق النق بي- المرجع السابق - ص 261.
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حالــة غيابــه، ويثبــت هــذا الإيــداع في مضبطــة الجلســة، أمــا الحالــة الثانيــة 
وهــي: الإجابــة عــن الأســئلة المقدمــة بــ نأدوار الانعقــاد؛ فتكــون الإجابــة في 
ــا  ــس الوطــ يالاتحــادي؛ ليبلغه ــس المجل ــل لرئي ــة، وترس ــة كتابي ــذه الحال ه

للعضــو الســائل وتــدرج في جــدول أعمــال أول جلســة)35)). 
أمــا مجلــس النــواب البحريــي؛ فقــد نصــت المــادة )136( مــن لائحتــه الداخلية 
علــى أن: »يبلــغ الرئيــس الجــواب إلى مقــدم الســؤال فــور وروده، ويدرج الســؤال 
والجــواب في جــدول أعمــال أول جلســة تاليــة لهــذا الإبــاغ«، بمعــ ىأنــه عنــد 
ــام  ــبء القي ــه ع ــع علي ــس يق ــس المجل ــإن رئي ــؤال؛ ف ــن الس ــة ع وروود الإجاب
بإجراءيــن متلازمــن، الإجــراء الأول؛ وهــو خــاص بإبــاغ النائــب مقــدم 
الســؤال بــورود الإجابــة؛ لأولويــة حقــه في التعــرف علــى إجابــة الســؤال المقــدم 
منــه، الإجــراء الثــاني؛ وهــو إدراج الســؤال مرفقـًـا بــه الجــواب بجــدول أعمــال 
ــرع  ــار المش ــد س ــوروده)35))، وق ــاغ ب ــة للإب ــة تالي ــأول جلس ــدم ب ــس ليق المجل

الأردني علــى ذات نهــج المشــرع البحريــي؛ في إجــراءات الإجابــة.
في حــ نأن التعديــل الأخــر)35)) أتــى بــذات الإجــراء المنصــوص عليــه في المــادة 
136 مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــي، كذلــك نصــت المــادة 

352-وفــق مــا نصــت عليــه كل مــن المــادة )109( و)114(؛ مــن اللائحــة الداخليــة للمجلــس الوطــ يالاتحــادي؛ حيــث جــرى نــص 
ــى الســؤال في الجلســة المحــددة لنظــره  ــر المختــص عل ــوزراء أو الوزي ــس ال ــب رئيــس مجل ــالي: »يجي ــى النحــو الت الأولى عل
ولرئيــس مجلــس الــوزراء أو الوزيــر المختــص طلــب تأجيــل الإجابــة إلى موعــد لا يزيــد علــى أســبوعين فيجــاب إلى طلبــه ولا 
يكــون التأجيــل لأكثــر مــن هــذه المــدة إلا بقــرار مــن المجلــس ولرئيــس مجلــس الــوزراء أو الوزيــر المختــص بموافقــة مقــدم 
ــة العامــة للمجلــس لاطــاع الأعضــاء عليهــا  ــة في الأمان ــات المطلوب ــة أو البيان ــودع الإجاب ــه أن ي ــة غياب الســؤال أو في حال

ويثبــت ذلــك في مضبطــة الجلســة«.
أمــا المــادة )114( مــن اللائحــة؛ فقــد نصــت علــى أن : »يكــون الــرد علــى الأســئلة الــ يتوجــه إلى رئيــس مجلــس الــوزراء أو 
الــوزراء فيمــا بــ نأدوار الانعقــاد كتابــة إلى رئيــس المجلــس فيبلغهــا إلى الأعضــاء الذيــن وجهوهــا ولا تتقيــد الإجابــة علــى 

هــذه الأســئلة بالمواعيــد المقــررة في المــواد الســابقة وتــدرج في جــدول أعمــال أول جلســة تاليــة للمجلــس«.

ــواب في  ــة في مجلســي الشــورى والن ــات العمــل والتشــريع والرقاب 353- يوســف زيــن العابديــن زينــل ومــريم مهــدي اليامــي - آلي
مملكــة البحريــن - ورقــة بحثيــة مــن سلســلة إصــدارات معهــد البحريــن للتنميــة السياســية - دون مطبعــه - مملكــة البحريــن 

- 2008 - ص 70. 

354-المــاده 136 مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــ يوالــ ينصــت علــى أن »يُبْلِــغ الرئيــس الجــواب إلى مقــدِّم الســؤال 
فــور وروده، ويــدرَج الســؤال والجــواب في جــدول أعمــال أول جلســة تاليــة لهــذا الإبــاغ لعِلـْـم المجلــس دون مناقشــة حــال تعلُّــق 
الســؤال والجــواب بأعضــاء مجلــس الــوزراء - مــن غــ رالــوزراء - أو مناقشــته في غــ رهــذه الحالــة إذا اقتضــى الأمــر ذلــك« 
والمــادة 130 مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى نصــت علــى أن »يُبْلِــغ الرئيــس الجــواب إلى مقــدِّم الســؤال فــور وروده، 

ويُــدرَج الســؤال والجــواب في جــدول أعمــال أول جلســة تاليــة لهــذا الإبــاغ لعِلـْـم المجلــس دون مناقشــة«.
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ــاغ  ــت بإب ــ يأت ــ يوال ــس الشــورى البحري ــة لمجل ــن اللائحــة الداخلي 130 م
ــة في جــدول  ــإدراج الإجاب ــور وروده وب ــدم الســؤال ف ــس الجــواب إلى مق الرئي

أعمــال أول جلســة تاليــة.

المطلب الثاني
إجراءات الإجابة عن السؤال الشفوي

ــفوية،  ــئلة الش ــن الأس ــة ع ــة للإجاب ــدة الممنوح ــب؛ الم ــذا المطل ــاول في ه نتن
والتعــرف علــى الإجــراء المتبــع في الإجابــة عــن الســؤال الشــفهي، وأخــرًا 

الإنابــة في الإجابــة، وحــق التعقيــب عليهــا.

وعليــه؛ ســنفرد ثلاثــة فــروع تتضمــن إجــراءات الإجابــة عــن الســؤال الشــفوي 
علــى النحــو الآتي:

الفرع الأول: المدة الممنوحة للإجابة عن الأسئلة الشفوية.
الفرع الثاني: الإجراء المتبع في الإجابة عن السؤال الشفهي. 

الفرع الثالث: الإنابة في الإجابة عن السؤال الشفوي وحق التعقيب.

الفرع الأول
المدة الممنوحة للإجابة عن الأسئلة الشفهية

لا تختلــف المــدة الممنوحــة للحكومــة؛ للأســئلة الكتابيــة عــن المــدة الممنوحــة 
ــا - يقــدم كتابــة،  للشــفوية؛ فلقــد ســبق أن ذكرنــا أن الســؤال الشــفوي - أيضً
ويبلــغ الوزيــر المختــص بــه؛ للإجابــة عنــه في الميعــاد المحــدد، بحســب اللائحــة 
الداخليــة للبرلمــان، ولذلــك؛ فإننــا نحيــل في شــأن المــدة المحــددة للإجابــة عــن 
ــة  ــة الممنوح ــرع الخــاص بمــدة الإجاب ــبق في الف ــا س ــئلة الشــفوية إلى م الأس
للحكومــة للإجابــة عــن الأســئلة الكتابيــة، إلا أن هنــاك حالتــ نتفــرد بهمــا 
ــة عــن الأســئلة وهمــا:  ــث المــدة الممنوحــة للإجاب الأســئلة الشــفوية؛ مــن حي
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ــئلة  ــة الأس ــي، وحال ــي الداخل ــص اللائح ــتثنائية بموجــب الن الحــالات الاس
العاجلــة أو الآنيــة.

أولً: مدة الإجابة في الحالات الاستثنائية 
معــروض  موضــوع  مناقشــة  أثنــاء  الأعضــاء؛  يوجههــا  الــ ي الأســئلة   -1
علــى المجلــس، أو مناقشــة الميزانيــة؛ ففــي مجلــس النــواب البحريــي، 
ــئلة  ــتثنى الأس ــاراتي تس ــس الوطــ يالإم ــي، والمجل ــة الكوي ــس الأم ومجل
المطروحــة، أثنــاء مناقشــة الميزانيــة، أو أي موضــوع مطــروح علــى المجلــس 
مــن الإجــراءات، وبالتــالي؛ تســتثني - كذلــك - المــدة الممنوحــة للحكومــة 
للإجابــة، وذلــك بحســب نــص المــادة )140( مــن اللائحــة الداخلية لمجلس 
النــواب البحريــي، والــ يجــاء فيهــا: »لا تنطبــق الإجــراءات الســابقة 
الخاصــة بالأســئلة علــى مــا يوجه منهــا إلى الــوزراء أثناء مناقشــة الميزانية 
أو أي موضــوع مطــروح علــى المجلــس، وللعضــو بعــد أن يــؤذن لــه بالــكلام 
ــة  ــون متصل ــرط أن تك ــفاهة، بش ــة ش ــئلة في الجلس ــذه الأس ــه ه أن يوج
بالموضــوع المطــروح علــى المجلــس، وأن تتوافــر فيهــا الشــروط الموضوعيــة 
ــادة  ــك الم ــذه اللائحــة«، وكذل ــن ه ــادة )134( م ــا في الم المنصــوص عليه
)128( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة الكويــي، والمــادة )112( مــن 
اللائحــة الداخليــة للمجلــس الوطــ يالاتحــادي الإمــاراتي، والمــادة )119( 
مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب الأردني ولكنهــا اقتصــرت فقــط 

ــة. ــى الأســئلة المتعلقــة بالميزاني عل

2- الأســئلة الــ ييوجههــا الأعضــاء أثنــاء مناقشــة مشــروعات القوانــن، وهذا 
الاســتثناء خــاص بمجلــس النــواب الأردني؛ حيــث إنــه لا تســري الشــروط 
ــع شــرط  ــن، وبالطب ــد النظــر في مشــروعات القوان الخاصــة بالأســئلة عن
ــادة  ــك بحســب الم ــة عــن الأســئلة - وذل ــة للإجاب ــدة الممنوحــة للحكوم الم
ــى  )119( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب الأردني، والــ يتنــص عل
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ــاء  ــه للــوزراء أثن ــئلة الــ يتوج ــة بالأس ــروط الخاص ــري الش ــه: »لا تس أن
ــة وفي مشــروعات القوانــن«. النظــر في الموازن

ثانيًا: مدة الإجابة في الأسئلة العاجلة
ــق  ــربي، ويطل ــان المغ ــا في البرلم ــر وضوحً ــة أكث ــة بحال ــئلة العاجل ــر الأس  تظه
ــا للأســئلة الآنيــة  عليهــا اســم الأســئلة الآنيــة، ويتبــ ىالبرلمــان المغــربي نظامً
ــارين-  ــس المستش ــواب ومجل ــس الن ــان - مجل ــق المجلس ــد اتف ــة( وق )أو العاجل
علــى أن يعــرض رئيــس المجلــس الأســئلة علــى الحكومــة، مــع جــواز الاتفــاق 
علــى أن تكــون الإجابــة عنهــا في أول جلســة شــفهية؛ فقــد نصــت المــادة )196( 
مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب المغــربي علــى أن: »يبلــغ رئيــس مجلــس 
النــواب الســؤال الآني إلى الحكومــة ويتفــق عنــد الاقتضــاء مــع الــوزراء المعنيــ ن
علــى برمجــة الســؤال الآني والجــواب عنــه في أول جلســة قادمــة للأســئلة 
الشــفهية الأســبوعية«، كمــا نصــت المــادة )301( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس 
المستشــارين علــى أن: »يبلــغ رئيــس مجلــس المستشــارين الســؤال الآني إلى 
الحكومــة بعــد استشــارة رؤســاء الفــرق بمجــرد مــا يتوصــل بــه، ويتفــق عنــد 
الاقتضــاء مــع الــوزراء المعنيــ نعلــى برمجــة الســؤال الآني والجــواب عنــه في 

أول جلســة قادمــة للأســئلة الشــفهية ليــوم الثلاثــاء«.

الفرع الثاني
الإجراء المتبع في الإجابة عن السؤال الشفهي

مــن الإجــراءات المتبعــة للإجابــة عــن الســؤال؛ هــو تلاوتــه مــن مقدمــه أولً، 
ثم إجابــة الوزيــر المختــص ثانيًــا، ويســتطيع البرلمــان أن يحــدد طريقــة تــاوة 
ــرا  ــي إنجلت ــاوة الســؤال؛ فف ــب ت ــدم الســؤال طل ــا يســتطيع مق الســؤال، كم
يقــوم رئيــس المجلــس بالمنــاداة علــى العضــو مقــدم الســؤال، ويقــوم هــذا 
الأخــ ر- فقــط - بذكــر رقــم ســؤاله في كشــف ترتيــب الأســئلة، الــذي وزع 
عليــه وعلــى الأعضــاء ســلفاً، وذكــر اســم الوزيــر الموجــه إليــه الســؤال، والهــدف 
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ــا،  مــن هــذه الطريقــة؛ هــو عــدم ضيــاع وقــت الأســئلة؛ فهــي لا تســتغرق وقتً
ويســمح لــكل مــن موجــه الســؤال، والموجــه إليــه الســؤال بمــدة خمــس دقائــق، 
ــه لا يتجــاوز عشــر  ــرد علي ومــن ثم؛ فــإن الوقــت المحــدد لتــاوة الســؤال، وال

دقائــق.

في حــ نأنــه في فرنســا؛ يختلــف الحكــم حســب نــوع الســؤال؛ فالســؤال 
الشــفوي مــع المناقشــة يتمــان بــأن ينــادي رئيــس الجلســة علــى موجــه الســؤال 
لتلاوتــه، ويحــدد مــدة كلامــه مــا بــ نعشــر دقائــق إلى عشــرين دقيقــة؛ كحد 
ــاوز  ــه لا تتج ــدة تلاوت ــإن م ــة؛ ف ــفوي دون مناقش ــؤال الش ــا الس أقصــى، أم
دقيقتــن. أمــا في مجلــس الشــيوخ؛ فــإن رئيــس المجلــس يذكــر الســؤال، ويعلــن 
رقــم الإيــداع، واســم مقدمــه وموضوعــه بصــورة موجــزة، كمــا يحــدد عضــو 

الحكومــة الموجــه إليــه الســؤال)35)).

وفي مجلــس النــواب المغــربي جــاء في المــادة )189(، مــن النظــام الداخلــي 
لمجلــس النــواب المغــربي الآتي: »تخصص جلســة يــوم الثلاثاء لأســئلة النائبات 
والنــواب وأجوبــة الحكومــة«، ويتــم في هــذه الجلســة تــداول جميــع أنــواع 
الأســئلة الشــفوية، ســواء كانــت شــفوية لا تليهــا مناقشــة، أم أســئلة شــفوية 
تليهــا مناقشــة، أو أســئلة آنيــة؛ حيــث ورد في القســم الخــاص بالأســئلة الــ ي
تليهــا مناقشــة مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب المغــربي عبــارة: »علــى 
ــادة )189(  ــات الم ــا مــن مقتضي ــك بالشــروط المنصــوص عليه أن لا يخــل ذل
مــن النظــام الداخلــي، وهــي المــادة الخاصــة بتحديــد يــوم الثلاثــاء للأســئلة 
والأجوبــة، كذلــك الحــال بالنســبة للأســئلة الآنيــة؛ حيــث ورد في المــادة )195( 
أن: »تجــري المقتضيــات الــواردة في المادتــ ن)189، 193( علــى الأســئلة الآنيــة 
المتعلقــة بالقطاعــات الحكوميــة المحــددة في برنامــج عمــل الــدورة المنصــوص 

عليهــا بالمــادة )188(«.

355- د. مدحت يوسف غنايم - المرجع السابق - ص 262 - 263.
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أمــا فيمــا يخــص الوقــت المحــدد للأســئلة والأجوبــة في هــذه الجلســة؛ فــإن 
النظــام الداخلــي يــولي تنظيــم مســألة وقــت الجلســة المحــددة للأســئلة 
والأجوبــة مــن كل أســبوع عنايــة كبــرة؛ بحيــث لا تقــل عن ســاعة ونصــف، ولا 
تزيــد علــى ثــاث ســاعات بحســب نــص المــادة )189( مــن النظــام الداخلــي 
ــرق، والمجموعــات  ــت الأســئلة؛ بحســب نســبة الف ــوزع وق ــواب، وي ــس الن لمجل
الحزبيــة، وغــ رالمنتســبين، علــى ألا يقــل الوقــت الممنــوح لفــرق المعارضــة عــن 

نســبة تمثيلهــا. 

وفيمــا يتعلــق بالأســئلة الخاصــة بالسياســات العامــة؛ فإنهــا تكــون في اليــوم 
نفســه للجلســة الأســبوعية المخصصــة للأســئلة الشــفهية، إلا أنــه يمكــن 
ــه  ــا نصــت علي ــذا م ــة، وه ــع الحكوم ــاق م ــانٍ؛ بحســب الاتف ــوم ث ــد ي تحدي

المــادة )203(، مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب.

ــا  ــ يلا تتبعه ــئلة الشــفوية، ال ــة في الأس ــات النيابي ــرق، والمجموع ــوم الف وتق
مناقشــة؛ بتحديــد المــدة الزمنيــة، الــ يخصصتهــا لــكل ســؤال؛ بحيــث يتــم 
ذلــك في إطــار وقــت الجلســة الشــفوية، والــ يلا تزيــد علــى ثــاث ســاعات، 
وتخــ رالمجموعــات النيابيــة رئاســة المجلــس بهــذا التحديــد قبل بداية الجلســة 
بأربــع وعشــرين ســاعة، ويجــب ألا تقــل مــدة الســؤال عــن دقيقــة واحــدة، وفي 
حــال إذا لم تخــ رالمجموعــات النيابيــة الرئيــس بهــذا التحديــد يتــم تحديــد 

دقيقتــ نفقــط لــكل ســؤال، ويخصــص للحكومــة مــدة مماثلــة للــرد)35)).

ويفتتــح الرئيــس الجلســة؛ بإعــان عــدد الأســئلة الشــفوية المدرجــة في جــدول 
الأعمــال، ولا يقبــل أي تدخــل خــارج عــن هــذا الجــدول؛ وذلك حفظًــا للنظام 

والإجراءات)35)).

356- المادة )189( من النظام الداخلي للبرلمان المغربي.

357- المادة )190( من النظام الداخلي للبرلمان المغربي.
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أمــا بالنســبة للأســئلة الــ يتليهــا مناقشــة؛ فإنــه في حــال إدراجهــا في جــدول 
الأعمــال؛ يبلــغ الرئيــس، والمجموعــات، والنــواب غــ رالمنتســبين لمجموعــة 
مقدمــي الســؤال، وتفتــح لائحــة للراغبــ نفي المشــاركة، وتخــ رالحكومــة 
ــة والمعارضــة، وتحــدد  ــ نالأغلبي ــاوب ب ــم المناقشــة بالتن ــم تنظي ــك، ويت بذل
ــة في الاشــتراك  ــل المجموعــات الراغب ــة للمشــاركة؛ مــن قب الحصــص الزمني
ــة  ــل بداي ــس، قب ــاركة إلى الرئي ــ نفي المش ــة الراغب ــغ لائح ــة، وتبل في المناقش

ــع وعشــرين ســاعة. الجلســة بأرب

ــا  ــف فيم ــه يختل ــة؛ فإن ــئلة الآني ــوح للأس ــ يالممن ــز الزم ــبة للحي ــا بالنس أم
اذا كانــت الجهــة الــ يســوف يقــدم لهــا الســؤال؛ مــن الــوزارات الــ ييشــملها 
البرنامــج الموضــوع في بدايــة كل دورة، والــذي يحــدد القطاعــات الــ يســوف 
تشــملها الأســئلة كل أســبوع، أم أن القطــاع الموجــه إليــه الأســئلة خــارج هــذا 
البرنامــج؛ فــاذا كان القطــاع الموجــه إليــه الســؤال كذلــك؛ فــإن للنــواب الحــق 
في تقــديم أســئلة آنيــة للمجلــس؛ بشــرط ألا يزيــد عــدد الأســئلة علــى ثلاثــة 
أســئلة عاجلــة، أو آنيــة في الجلســة المخصصــة للأســئلة الشــفوية، والــ يتنعقد 
يــوم الثلاثــاء، ويخصــص مــن الوقــت دقيقتــان لــكل ســؤال؛ ليتمكــن النائــب 
مــن عــرض الســؤال علــى المجلــس، وفي حالــة عــدم كفايــة الوقــت للإجابــة، 
أو للإيضــاح؛ يمكــن بنــاءً علــى طلــب الوزيــر الموجــه إليــه الســؤال، أو النائــب 
مقــدم الســؤال أن يــدلي الوزيــر بالبيانــات الإضافيــة إلى رئيــس المجلــس، 
والــذي يقــوم - بــدوره - بتوصيــل هــذه البيانــات الى المجموعــة النيابيــة؛ الــ ي
ينتمــي إليهــا النائــب الســائل؛ وذلــك بحســب نــص المــادة )198( مــن النظــام 
الداخلــي لمجلــس النــواب، والــ يجــاء فيهــا: »في حالــة عــدم كفايــة المعطيــات 
ــه أو  ــادرة من ــ يبمب ــر المع ــن للوزي ــة، يمك ــا الحكوم ــ يتقدمه ــات ال والإجاب
بطلــب مــن واضــع الســؤال الشــفوي الإدلاء كتابــة بالبيانــات الإضافيــة إلى 
رئيــس المجلــس الــذي يتــولى توصيلهــا إلى الفريــق أو المجموعــة النيابيــة الــ ي

ينتمــي إليهــا صاحــب الســؤال وتنشــر بالموقــع الإلكتــروني بالمجلــس«.
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أمــا إذا كان القطــاع الموجــه لــه الســؤال؛ مــن القطاعــات التي يضمهــا البرنامج 
المنصــوص عليــه في المــادة )188( مــن النظــام الأساســي لمجلــس النــواب؛ فــإن 
الحيــز الزمــ يلهــذه الأســئلة يختلــف؛ حيــث إنهــا تســتغرق وقتهــا المحــدد، في 
جــدول أعمــال الجلســة المحــددة للأســئلة الشــفوية، والــ يلا تقــل عــن ســاعة 
ونصــف، ولا تزيــد علــى ثــاث ســاعات، ويــوزع الوقــت في الأســئلة بــ نالفــرق 
ــادة  ــص الم ــق ن ــك وف ــل، وذل ــبة التمثي ــب نس ــية؛ بحس ــات السياس والمجموع
)189( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب المغــربي، والــ يتنــص علــى 
أن: »يحــدد مكتــب المجلــس الغــاف الزمــ يالمخصــص للجلســة الأســبوعية 
للأســئلة الشــفهية في مــدة لا تقــل عــن ســاعة ونصــف ولا تزيــد علــى ثــاث 
ســاعات، تــوزع بالتمثيــل النســي بــ نالفــرق والمجموعــات النيابيــة والأعضــاء 
ــل النســبة المخصصــة للمعارضــة عــن نســبة  غــ رالمنتســبين، ويجــب أن لا تق

تمثيلهــا«.

ــ ي ــز الزم ــبة للحي ــف بالنس ــإن الوضــع مختل ــارين؛ ف ــس المستش ــا في مجل أم
الممنــوح للأســئلة الآنيــة، عمــا هــو ممنــوح لمجلــس النــواب؛ ذلــك أنــه - بصفــة 
عامــة - يخصــص يــوم الثلاثــاء للأســئلة الشــفهية، وتخصــص الســاعة الأولى 
ــن  ــادة )303( م ــد نصــت الم ــة(؛ فق ــة )العاجل ــئلة الآني ــوم للأس ــذا الي ــن ه م
النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين علــى أن: »تخصــص الســاعة الأولى 
ــق  ــة المبرمجــة وف ــد الاقتضــاء، للأســئلة الآني ــاء، عن ــوم الثلاث ــن جلســة ي م
المســطرة المذكــورة في المادتــ ن)290 و298( مــن هــذا النظــام الداخلــي«، 
ووفقـًـا للمادتــن: )290(، )298( المشــار اليهمــا؛ فإنــه تعطــى الأســـبقية 
للأســـئلة المتـــعلقة بالقضايــا الطارئــة، أو الآنيــة، وتســجل في بدايــة الجلســة، 
وتبــدأ الأســئلة العاجلــة مــع بدايــة الجلســة؛ بــأن يعطــي الرئيــس الكلمــة 
لصاحــب الســؤال؛ ليقــوم بعرضــه، وذلــك في حيــز زمــ يقــدره خمــس دقائــق؛ 
ــى  ــي لمجلــس المستشــارين عل حيــث تنــص المــادة )295( مــن النظــام الداخل
أنــه: »بعــد تقــديم الأســئلة الآنيــة والجــواب عنهــا في بدايــة الجلســة، يعطــي 



2019197حق السؤال البرلماني )دراسة مقارنة(

الرئيــس الكلمــة لصاحــب الســؤال الــذي تتبعــه المناقشــة ليقــدم عرضًــا في 
ظــرف لا يتجــاوز خمــس )5( دقائــق«، ويتــولى الوزيــر المعــ يبالأمــر؛ الجــواب 

عــن ذلــك الســؤال في عشــر دقائــق.

أمــا الحــالات الاســتثنائية مــن القواعــد الإجرائيــة في الإجابــة عــن الأســئلة 
ــا حــالات اســتثنائية في البرلمــان  الشــفوية؛ فغــ يعــن البيــان أن هنــاك دائمً
الكويــي، والإمــاراتي، ومجلــس النــواب البحريــي؛ يتــم فيهــا اســتثناء الســؤال 
ــى البرلمــان؛  ــة الموضوعــات المعروضــة عل مــن الإجــراءات؛ وذلــك بســبب أهمي
ففــي مجلــس النــواب البحريــي، ومجلــس الأمــة الكويــي، والمجلــس الوطــ ي
أي  أو  الميزانيــة،  مناقشــة  أثنــاء  المطروحــة  الأســئلة  تســتثنى  الإمــاراتي؛ 
موضــوع مطــروح علــى المجلــس، مــن الإجــراءات المنصــوص عليهــا في اللوائــح 
الداخليــة للبرلمــان، وبمجلــس النــواب الأردني أيضًــا؛ لا يجــري قيــد الســؤال في 
جــدول الأعمــال بالمجلــس، إذا كانــت الأســئلة متعلقــة بمشــروعات القوانــن، 
وتســتثنى الأســئلة المتعلقــة بمشــروعات القوانــن، والميزانيــة مــن الإجــراءات 

المنصــوص عليهــا في النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب الأردني.

الفرع الثالث
الإنابة في الإجابة عن السؤال الشفوي وحق التعقيب

أولً: الإنابة في الإجابة عن السؤال الشفوي
مشــكلة الإنابــة - في حقيقــة الأمــر - مشــكلة لصيقــة بالأســئلة الشــفهية؛ حيــث 
تتطلــب الأســئلة الشــفوية وجــود الوزيــر؛ حــى يلقــي الإجابــة شــفاهة علــى 
المجلــس، وبالتــالي؛ فــإن الإنابــة لا محــل لهــا في الأســئلة الكتابيــة، أو الأنظمــة 
الــ يتتبــ ىكأصــل عــام؛ نظــام الأســئلة الكتابيــة في البرلمــان؛ ذلــك أن أنظمة 
مثــل: البحريــن، والكويــت، والأردن، والإمــارات تشــترط أن تتــم الإجابــة 
ــر المختــص  ــة، ومــن ثم؛ يكتفــي الوزي ــة أو كتابي عــن الأســئلة بطريقــة خطي
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بالإجابــة مــن خــال توريــد إجابتــه إلى البرلمــان، والــذي يتــولى - طبقـًـا 
ــة  ــداع الإجاب ــة، وإي ــورود الإجاب ــدم الســؤال ب ــي - إعــام مق ــه الداخل لنظام
ــال، أو نشــرها في  ــى جــدول الأعم ــا عل ــس، أو إدراجه ــة للمجل ــة العام الأمان

الجريــدة الرسميــة؛ وذلــك بحســب مــا تنــص عليــه كل لائحــة داخليــة.

وفي مجلــس النــواب المغــربي؛ أجــاز للوزيــر أن ينيــب عنــه أحــد زملائــه، مــن 
الــوزراء للإجابــة عــن الأســئلة الشــفهية؛ إذ نصــت المــادة )192( مــن النظــام 
أنــه: »لا يجيــب عــن الأســئلة إلا رئيــس  النــواب علــى  الداخلــي لمجلــس 
ــه  ــذي يهم ــر ال ــب الوزي ــة تغي ــر، وفي حال ــون بالأم ــوزراء المعني ــة أو ال الحكوم
الســؤال مباشــرة يمكــن أن ينيــب عنــه أحــد زملائــه مــن الــوزراء، وإذا لم ينــب 
عنــه أحــد مــن زملائــه، خــرت النائبــة أو النائــب المعــ يبجــواب الوزيــر بــ ن
تقــديم ســؤاله في الجلســة نفســها أو تأجيلــه إلى الجلســة المواليــة«، وبالتــالي؛ 
ــن  ــة ع ــة في الإجاب ــألة النياب ــدًا لمس ــر تحدي ــربي أكث ــواب المغ ــس الن كان مجل
الأســئلة الشــفوية، وتعــدد الخيــارات المتاحــة، في حــال غيــاب الوزيــر المختص 

وحــده بالإجابــة.

ثانيًا: التعقيب على الإجابة عن السؤال
قــد يقتنــع النائــب بالإجابة المقدمــة من الوزيــر المختص، ويكتفــي بالمعلومات 
ــى  ــة عل ــد تشــتمل الإجاب ــد هــذا الحــد، وق ــر عن ــا، وينتهــي الأم ــ يقدمه ال
ــى الإجابــة؛ فيكــون  معلومــات فيهــا لبــس وغمــوض؛ تســتدعي التعقيــب عل
لــه وحــده حــق طلــب التوضيــح، ولا يجــوز لمقــدم الســؤال الاسترســال في 
التعقيــب علــى إجابــة الوزيــر)35))، وقــد نصــت التشــريعات علــى حــق التعقيــب 
في الــدول؛ محــل الدراســة؛ حيــث نصــت المــادة )138( مــن اللائحــة الداخليــة 
ــرض الســؤال الــذي أدرج في  ــه: »عنــد ع لمجلــس النــواب البحريــ يعلــى أن

358- د. محمد عبدالعال السناري -القانون الدستوري/ نظرية الدولة )الحكومة(/ دراسة تحليلية مقارنة -جهاز نشر وتوزيع 
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جــدول الأعمــال والجــواب عليــه، للعضــو أن يعلــن اكتفــاءه بالــرد فيغلــق بحــث 
الموضــوع، أو يبــدي رغبتــه في الــكلام فيعطــى وحــده حــق التعقيــب علــى الوزير 
بإيجــاز، وللوزيــر أن يعلــق علــى ذلــك التعقيــب كتابــة أو شــفاهة«، وبالتــالي؛ 
ــب  ــب الحــق في التعقي ــواب للنائ ــس الن ــة لمجل ــد أعطــت اللائحــة الداخلي فق
ــر الحــق في  ــل للوزي ــؤال، وفي المقاب ــه الس ــه إلي ــر الموج ــه الوزي ــا أجاب ــى م عل

التعليــق، علــى مــا جــاء مــن تعقيــب لعضــو البرلمــان.

وفي دولــة الكويــت؛ فإننــا نجــد أن حــق التعقيــب علــى الســؤال البرلمــاني؛ حــق 
دســتوري نصــت عليــه المــادة )99( مــن الدســتور؛ حيــث جــاء فيهــا: »للســائل 
ــذا الحــق  ــدت ه ــد أك ــة«، وق ــى الإجاب ــدة عل ــرة وح ــب م ــق التعقي ــده ح وح
ــى أن:  ــة، حــ ننصــت عل ــس الأم ــة لمجل ــة الداخلي ــن اللائح ــادة )125( م الم
ــب موجــزًا  ــة ويكــون التعقي ــى الإجاب ــب عل »لموجــه الســؤال دون غــره التعقي
ومــرة واحــدة«، وهــذا يعــ يأن هــذا الحــق كمــا هــو واضــح مــن نصــوص هــذه 

المــواد؛ يعــد حقــا خاصــا بمقــدم الســؤال وحــده.

أمــا في المجلــس الوطــ يالاتحــادي الإمــاراتي؛ فقــد نصــت المــادة )110( مــن 
اللائحــة الداخليــة للمجلــس الوطــ يالاتحــادي علــى أن: »لمقــدم الســؤال دون 
ــزًا  ــب موج ــون التعقي ــة ويك ــى الإجاب ــب عل ــق التعقي ــن الأعضــاء ح ــره م غ
ولمرتــن«؛ وبذلــك فــإن حــق التعقيــب يختلــف عــن الكويــت والبحريــن فقــط؛ 
ــدلً مــن مــرة  ــن، ب ــب لمرت ــدم الســؤال حــق التعقي ــه أجــاز للعضــو؛ مق في أن

واحــدة.

وفي البرلمــان الأردني تنــص المــادة )86( مــن النظام الداخلــي لمجلس الأعيان؛ 
علــى أن »للعضــو الــذي قــدم الســؤال دون غــره أن يســتوضح الوزيــر أو يــرد 
عليــه بإيجــاز مــرة واحــدة«. أمــا مجلــس النــواب الأردني؛ فقــد أعطــي الحــق 
ــر أن  ــا بإيجــاز، وللوزي ــب عليه ــة؛ بالتعقي ــع بالإجاب ــذي لا يقن ــب ال إلى النائ
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يعقــب علــى تعقيــب النائــب، أو أن يحــول ســؤاله إلى اســتجواب؛ فقــد نصــت 
المــادة )118( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب الأردني علــى أنــه: »عنــد 
عــرض الســؤال والجــواب يعلــن النائــب اكتفــاءه بالــرد فيغلــق بحــث الموضــوع، 
أو يبــدي رغبتــه بالــكلام وعندهــا يعطــي وحــده حــق الــرد علــى الوزيــر 
بإيجــاز كمــا يعطــي الوزيــر حــق الجــواب، فــإذا اكتفــى النائــب بعدئــذ بغلــق 
بحــث الموضــوع، وإلا كان مــن حــق النائــب تحويــل الســؤال إلى اســتجواب وفــق 

أحــكام هــذا النظــام«.

أمــا في مجلــس النــواب المغــربي؛ فــإن الحــق في التعقيــب علــى إجابــة الوزيــر، 
لا يقتصــر علــى النائــب الــذي وجــه الســؤال فقــط، وإنمــا يكــون حقـًـا لصــالح 
جميــع النــواب، ويبقــي الاختــاف - فقــط - في الوقــت المســموح بــه للتعقيــب، 
ــة أو  ــى أن: »تبقــى للنائب ــي عل فقــد نصــت المــادة )189( مــن النظــام الداخل
ــتعمال  ــات في اس ــل الصلاحي ــ نكام ــوزراء المعني ــؤال وال ــب صاحــب الس النائ
الزمــن المخصــص للســؤال في طرحــه أو التعقيــب علــي جــواب الحكومــة 
بالنســبة لأعضــاء المجلــس، أو في الجــواب والــرد علــى التعقيــب بالنســبة 
لأعضــاء الحكومــة«؛ بمعــ ىأن للعضــو الســائل حــق التعقيــب علــى الســؤال، 
ــى أن: »يخصــص  ــادة )193( عل ــد نصــت الم ــي الأعضــاء؛ فق وبالنســبة لباق
ــة  ــن خمــس الحصــة الإجمالي ــل ع ــ يلا يق ــة غــاف زم ــات الإضافي للتعقيب
لجلســة الأســئلة الشــفهية، يخصــص الحــق في التعقيبــات الإضافيــة للنائبــات 
أو النــواب غــ رالمنتمــ نإلى الفــرق أو المجموعــات النيابيــة طارحــة الســؤال«، 
ويتضــح مــن هــذا النــص؛ حــق غــ رالنائــب الــذي وجــه الســؤال في التعقيــب 
علــى إجابــة الوزيــر، ويخصــص لهــم مــا لا يقــل عــن خمــس وقــت جلســة 

الأســئلة الشــفهية.

ولا يختلــف الأمــر بالنســبة للأســئلة الشــفوية الــ يتليهــا مناقشــة؛ إذ يكــون 
ــا التعقيــب؛ وذلــك طبقـًـا للمــدد المحــددة للتعقيــب  مــن حــق الأعضــاء جميعً
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عــن الأســئلة الشــفهية الســالف ذكرهــا في المــادة )189( مــن النظــام الداخلي، 
ــا للمــادة  أمــا بخصــوص التعقيــب علــى الأســئلة الآنيــة؛ فيكــون كتابــة؛ طبقً
)198(، إذا لم تكــن الإجابــة كافيــة، أو لم يكــن مــا قدمــه الوزيــر كافيًــا؛ 
مــن بيانــات أو كان للوزيــر تعقيــب إضــافي، ففــي هــذه الحالــة؛ ترســل هــذه 
التعقيبــات أو الطلبــات بالبيانــات الإضافيــة إلي رئيــس المجلــس، الــذي يتــولى 
توجيههــا إلى أعضــاء المجلــس مــن المجموعــات النيابيــة؛ الــ يينتمــي إليهــا 

مقــدم الســؤال.
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الفصل الخامس

نهاية السؤال البرلماني وعوارضه
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والإجرائيــة  الموضوعيــة،  الشــروط  جميــع  الســؤال  ومراجعــة  تقــديم  بعــد 
الخاصــة بقبولــه، لم يبــق إلا التعــرف علــى الآثــار المترتبــة علــى طــرح الســؤال، 
وهــي آثــار تنقســم إلى: نتائــج مترتبــة علــى الإجابــة علــى الســؤال البرلمــاني، 
وأخــرى خاصــة بالعــوارض، أو المســتجدات، الــ يتقابــل الســؤال البرلمــاني، قبــل 

الإجابــة عليــه.

لذلك؛ سوف يتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين رئيسيين:
المبحث الأول: نهاية السؤال البرلماني. 

المبحث الثاني: عوارض السؤال البرلماني.
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المبحث الأول

نهاية السؤال البرلماني
ــة  ــى المعلوم ــو الحصــول عل ــاني؛ ه ــؤال البرلم ــن الس ــي م ــرض الأساس  إن الغ
مــن الحكومــة؛ لتحقيــق الرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الحكومــة، إلا أنــه في 
بعــض الأحيــان، قــد لا يكــون الســؤال كافيًــا بذاتــه؛ لتحقيــق الرقابــة الفعالــة 
علــى أداء الحكومــة، وذلــك؛ بســبب تجاهــل الحكومــة للســؤال، أو بســبب مــا 
نجــم عنــه الســؤال مــن اســتيضاح لأمــور ثبــت فيهــا قصــور في أداء الحكومــة، 
يســتوجب المســؤولية السياســية، وهــو مــا يعــي؛ تحــول الســؤال إلى أداة رقابــة 

أخــرى؛ كالاســتجواب.

وعليه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين رئيسيين:

المطلب الأول: الإجابة عن السؤال البرلماني
المطلب الثاني: تحويل السؤال إلى استجواب.

المطلب الأول
الإجابة عن السؤال البرلماني

ــاني،  ــؤال البرلم ــة للس ــة الطبيعي ــي النهاي ــة؛ ه ــن الحكوم ــة م ــة المقدم الإجاب
في الأوضــاع الطبيعيــة، فعندمــا يكتمــل وجــود الســؤال؛ وفقـًـا لمــا بينــاه؛ فإنــه 
يفقــد أهميتــه، إذا لم يكــن لــه إجابــة أو علــى الأقــل؛ يُرفــض الــرد عليــه؛ حــى 
يتمكــن النائــب الســائل مــن ممارســة دوره الرقــابي، واللجــوء لــأدوات الرقابية 
الأخــرى؛ كتحويــل الســؤال إلى اســتجواب، وهــو مــا ســنتطرق إليــه لاحقـًـا)35))، 
ــة دون  ــاء بهــذه الإجاب ــب الاكتف ــر المعــي؛ يمكــن للنائ ــإذا مــا أجــاب الوزي ف
تعليــق، أو لــه عــدم الاقتنــاع بالإجابــة، وبالتــالي؛ عــدم الاكتفــاء؛ فيســتخدم 

حقــه في الجلســة العامــة بالتعقيــب.

359-د. فرحان نزال أحميد المساعيد - المرجع السابق - ص143.
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ــد عــرض الســؤال في  ــة عن ــغ بالإجاب ــدم الســؤال يبل ــك؛ أن مق ومقتضــى ذل
ــدم الســؤال أن  ــرى مق ــد ي ــى مضمونهــا، ومحتواهــا، وق ــع عل الجلســة، ويطل
ــع المســائل، الــ ييثيرهــا الســؤال وبالتــالي يســتقى مــن  ــة تغطــي جمي الإجاب
ســكوت النائــب الســائل اكتفــاءه بالإجابــة، وبالتــالي يعلــن اكتفــاءه بالــرد 

ــاب البحــث)36)). ــق ب وغل

وقــد لا يكتفــي بالــرد، ويتجلــى ذلــك في عــدم اقتنــاع النائــب بالإجابــة 
ــاب  ــه مــن ب ــذي أراد منهــا اســتجلاء بعــض النقــاط المهمــة، ول المقدمــة، وال
ــه في حــال  ــة أو شــفاهة)36))، غــ رأن ــر كتاب ــى الوزي ــب وحــده عل أولى أن يعق
مــا إذا أضــاف الوزيــر مــا هــو جديــد في التعقيــب؛ تجــدد حــق العضــو في 
ــي،  ــن الدســتور البحري ــادة )91( م ــن الم ــرة الأولى م ــب، اســتنادًا للفق التعقي

ــاني. ــل البرلم ــع المنطــق الســليم للعم ــا يتماشــى م ــو م وه
إلا أنــه وفــق التعديــل الأخــ رللمــادة )91( مــن الدســتور)36)) فقــد أتــت بأنــه 
يجــوز للعضــو مــن مجلــس النــواب دون عضــو مجلــس الشــورى الحــق في 
التعقيــب علــى الإجابــة مــرة واحــدة، فــان أضــاف الوزيــر شــيئاً جديــدًا تجــدد 
حــق العضــو في التعقيــب. ولا تكــون الإجابــة عــن أســئلة مجلــس الشــورى إلا 

ــة. مكتوب

 أمــا المشــرع الإمــاراتي؛ فقــد جعــل التعقيــب لمرتــن والمشــرع الكويــ يجعــل حق 
التعقيــب للنائــب مــرة واحــدة وبإيجــاز. وحســنا فعــل المشــرع البحريــي؛ بربــط 
تجــدد حقــه في التعقيــب؛ في حــال إذا مــا أضــاف الوزيــر مــا هــو جديــد، وهــو 

360- د. حسني درويش عبدالحميد - المرجع السابق - ص 113.

361- المرجع السابق - ص 113.

362- »لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس الشــورى أو مجلــس النــواب أنْ يوجِّــه إلى الــوزراء أســئلة مكتوبــة لاســتيضاح الأمــور الدَّاخلــة 
ــإنْ أضــاف  ــة، ف ــى الإجاب ــرة واحــدة عل ــب م ــواب وحــده حــقُّ التعقي ــس الن في اختصاصاتهــم. وللســائل مــن أعضــاء مجل

الوزيــر جديــدًا تَجــدَّد حــقُّ العضــو في التعقيــب. ولا تكــون الإجابــة علــى أســئلة أعضــاء مجلــس الشــورى إلا مكتوبــة.
ــرد ذكــره في الفقــرة الســابقة مــن أعضــاء  ــن لم ي ــة إلى مَ ــه أســئلة مكتوب ــواب توجي ــس الن ــكل عضــو مــن أعضــاء مجل ول

ــة. ــة إلا مكتوب ــون الإجاب ــواهم، ولا تك ــة في اختصاصاتهــم دون س ــور الدَّاخل ــتيضاح الأم ــوزراء لاس ــس ال مجل
ِّقاً بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه ح تىالدرجة الرابعة، أو بأحد موكِّليه«. ولا يجوز أنْ يكون السؤال متعل
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مــا يحقــق الغايــة مــن الســؤال؛ باســتجلاء الغمــوض، وإعمــال الرقابــة علــى 
أداء الــوزارة.

وهنــا يتبــادر إلى أذهاننــا هــذا التســاؤل؛ حــول مــدى جــواز غــ رمقدم الســؤال 
ــاراتي،  ــي، والإم ــد حســم المشــرع: البحري ــر؟ لق ــة الوزي ــى إجاب ــب عل أن يعق
ــب  ــح؛ في حصــر حــق التعقي والكويــ يهــذه النقطــة؛ بالنــص القاطــع الصري
علــى مقــدم الســؤال وحــده، وبالتــالي؛ لا يجــوز لغــره أن يعقــب)36))، في حــ ن
أن المشــرع الأردني نــص علــى أن يحصــر النقــاش بــ نعضــو الحكومــة المعــي، 
والســائل دون غيرهمــا، إلا في حــال أن مــس الأمــر أحــد الأعضــاء الآخريــن؛ 
فيحــق لــه الحديــث بإيجــاز)36))، في حــ نأن المشــرع المغــربي كان أكثــر توســعًا؛ 
حيــث سمــح المشــرع للفــرق والمجموعــات الــ يلم تطــرح الســؤال؛ أن تعقب على 
الســؤال، علــى أن يكــون في حــدود موضــوع الســؤال، ولا يتعــدى تعقيبًــا واحــدًا؛ 
ــواب  ــس الن ــة لمجل ــن اللائحــة الداخلي ــادة )193( م ــة الم ــا نصــت علي ــق م وف
المغــربي، ويخصــص الحــق في التعقيبــات الإضافيــة للنائبــات أو النــواب، غــ ر

المنتمــ نإلى الفــرق أو المجموعــات النيابيــة طارحــة الســؤال.

المطلب الثاني
تحويل السؤال إلى استجواب

من المتصور في الواقع العملي؛ أن يتحول الســؤال البرلماني إلى اســتجواب؛ فقد 
يكشــف الســؤال عــن قصــور واضــح وجســيم في عمــل أحــد مرافــق الحكومــة، أو 
قــد يــؤدي تعنــت الــوزراء في الإجابــة عــن الســؤال البرلمــاني؛ إلى تحــول الســؤال 
إلى اســتجواب، ولا يعــ يالقــول بتحــول الســؤال إلى اســتجواب؛ إمكانيــة تحــول 

363- نصــت المــادة )138( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــ يعلــى أنــه: »عنــد عــرض الســؤال الــذي أدرج في جــدول 
الأعمــال والجــواب عليــه، للعضــو أن يعلــن اكتفــاءه بالــرد فيغلــق بحــث الموضــوع، أو يبــدى رغبتــه في الــكلام فيعطــى وحــده 
ــة أو شــفاهة«، كمــا نصــت المــادة )110(  ــك التعقيــب كتاب ــى ذل ــق عل ــر أن يعل ــر بإيجــاز، وللوزي ــى الوزي حــق التعقيــب عل
مــن اللائحــة الداخليــة للمجلــس الوطــ يالاتحــادي علــى أن: »لمقــدم الســؤال دون غــره مــن الأعضــاء حــق التعقيــب علــى 

الإجابــة ويكــون التعقيــب موجــزًا ولمرتــن«. 

364- د. فرحان نزال أحميد المساعيد - المرجع السابق - ص149.
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الســؤال مباشــرة إلى اســتجواب، دون مراعــاة شــروط الاســتجواب، ليــس هــذا 
هــو المعمــول بــه، بــل؛ يجــب لتحويــل الســؤال إلى اســتجواب أن تجتمــع باقــي 

الشــروط الأخرى للاســتجواب)36)).

والحكمــة مــن عــدم تحــول الســؤال البرلمــاني إلى اســتجواب، في ذات الجلســة؛ 
هــو الخشــية مــن أن يكــون الســائل؛ قــد اضطــر إلى هــذا الطلــب، تحــت وطــأة 
ــة، أو تقديمــه  الانفعــال والغضــب الشــديدين؛ نتيجــة لرفــض النائــب الإجاب
ــالي؛ يكــون  ــة، وبالت ــة غمــوض، أو ريب ــرى الإجاب معلومــة ناقصــة، أو مــا اعت
ــذا  ــه؛ ل ــر يســتهزئ ب ــه أن الوزي ــب الاســتجواب؛ مظنت أســاس تحركــه في طل
قصــد المشــرع تهيئــة الجــو النفســي؛ للتفكــ روالرويــة وأن يخــرج النائــب بقــرار 
هــادئ ومتــزن والتأكــد مــن أن الطلــب الصــادر عنــه نابــع مــن نفســية مســتقرة 

وغــ رمتوتــرة)36)).

ولابــد لنــا هنــا؛ أن نبــ نالحــالات الــ ييتحــول فيهــا الســؤال إلى اســتجواب؛ 
وهــي حــالات محــددة، يمكــن أن يتحــول فيهــا الســؤال إلى اســتجواب تتمثــل 

فيمــا يلــي)36)): 
الحالــة الأولى: رفــض الوزيــر الموجــه لــه الســؤل البرلمــاني؛ الاجابــه عنــه، 
ــر  ــا - أن يرفــض الوزي ــه مــن المتصــور - عمليً لأســباب غــ رمــررة؛ حيــث إن
ــر. وإن رفضــه  ــه الســؤال؛ لأســباب غــ رمســوغة، ودون تبري المعــ يالموجــه ل
هــذا؛ يعطــل حــق النائــب الــذي أعطــاه وكفلــه الدســتور لــه؛ ممــا يخــول 

المجلــس؛ تحويــل الســؤال إلى اســتجواب في هــذه الحالــة.
الحالة الثانية: إذا كانت الإجابة غير وافية

365-  وفــق ضوابــط المــادة 142 مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــي، والمــادة 127 مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس 
الأمــة الكويــي، في حــ نأن المــادة )132( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب الأردني أوضحــت ضحــت أنــه يجــوز تحويــل 

الســؤال إلى اســتجواب؛ إذا لم تجــب الحكومــة خــال مــدة شــهر مــن ورود الســؤال إليهــا.

366- د. عادل الطبطبائي - المرجع السابق - ص140. 

367-د. صباح بن حمد آل خليفة - المرجع السابق - 314، وما بعدها. وحنان ريحان المضيحكي - المرجع السابق - ص 95، وما بعدها.
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وهنــا؛ مــن الملاحــظ أن العضــو وجــه الســؤال والوزيــر قــد أجــاب عــن الســؤال، 
ولكــن بشــكل غــ روافٍ، أو شــامل، وعلــى نحــو لا يقبلــه ولا يقتنــع بــه مقــدم 

الســؤال.

وجــود  تؤكــد  ووقائــع؛  معلومــات،  الإجابــة  تضمنــت  إذا  الثالثــة:  الحالــة 
ــفاً  ــة كش ــن الإجاب ــد يحــدث أن تتضم ــر؛ ق ــات للوزي ــ راتهام ــاء، أو تث أخط
لأخطــاء، وقصــور قامــت بهــا الــوزارة، وبالتــالي؛ مــن الممكــن أن يســتند إليهــا 
النائــب؛ لتحويــل الســؤال البرلمــاني إلى اســتجواب، بعــد تحقــق النصــاب الــازم 

لتقــديم الســؤال.

وعليــه؛ فإنــه يجــب علــى مقــدم الســؤال البرلمــاني؛ أن يبــدي عــدم الاقتنــاع 
بالإجابــة الــ يتقــدم بهــا الوزيــر المختــص؛ لمــا قــد يعتريهــا مــن قصــور، أو 
إســهاب، أو اقتضــاب، أو أخطــاء اقترفتهــا الــوزارة؛ يترتــب عليهــا اتهــام 

ــر. الوزي

علــى أن لا يحــول الســؤال إلى اســتجواب في ذات الجلســة، وإنمــا مراعــاة تقديم 
طلــب الاســتجواب البرلمــاني لشــرط عــدد الأعضــاء، في المجلــس التشــريعي، 
وتقــديم طلــب كتــابي؛ لتحويــل الســؤال البرلمــاني)36))، وأن يوافــق المجلــس علــى 

تحويــل الســؤال؛ إلى اســتجواب. 

ولعــل أصــدق ســند لعــدّ الســؤال البرلمــاني؛ وســيلة رقابيــة؛ هــو جــواز تحويــل 
الســؤال البرلمــاني إلى اســتجواب؛ حيــث إن الغــرض منــه متابعــة النشــاط 
تصحيــح  عــن  بامتناعهــا  الســؤال  الحكومــة  مــا قابلــت  وإذا  الحكومــي، 
مســارها، واتخــاذ الإجــراءات الصحيحــة؛ ســتتحول هــذه الوســيلة إلى وســيلة 

368- اكتفــى المشــرع البحريــ يبالمعالجــة التشــريعية للاســتجواب؛ بــأن يتقــدم خمســة أعضــاء بطلــب اســتجواب، دون النــص 
صراحــة علــى طلــب التحويــل. انظــر: حنــان ريحــان المضيحكــي - المرجــع الســابق - ص 96.
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ــى الســؤال البرلمــاني؛  ــة عل ــة الرقابي ــذا؛ فمــن الأفضــل أطــاق صف أخــرى، ل
لمــا يحمــل الســؤال مــن غايــة أساســية، وهــي التــزام الحكومــة بالدســتور، 
وتوخــي الدقــة في تســيير نشــاطها،)36)) وليــس كمــا عــده بعضهــم مــن الفقــه؛ 
ــادل المعلومــات، وليــس صــورة مــن صــور  ــاون، وتب ــه صــورة مــن صــور التع أن
الرقابــة؛)37)) لأنــه لــو أطلقنــا هــذه الصــورة؛ وصــف التعــاون بــ نالســلطتين؛ 

ــتجواب. ــه إلى اس ــواز تحويل ــي ج ــة؛ وه ــذه النتيج ــا أدى إلى ه لم

ونــرى أن الســؤال؛ وســيلة مــن وســائل الرقابــة؛ فصفــة الرقابيــة لا يمكــن أن 
تنكــر ظهورهــا بشــكل واضــح، في إجــازة تحويلــه إلى اســتجواب، وقــد أسُــبغت 
ــه - فقــط - مجــرد  عليــه هــذه الصفــة؛ عندمــا أجــاز المشــرع ذلــك، ولم يجعل

مظهــر مــن مظاهــر التعــاون بــ نالســلطتين.

وعنــد عــرض النصــوص التشــريعية للــدول؛ محــل الدراســة؛ يلاحــظ أن المشــرع 
الأردني اســتثنى الاســتجواب مــن شــروطه الخاصــة، وجعلــه كنــوع مــن الجــزاء 
ــه إليهــا، إذا لم تجــب  ــن الســؤال الموج ــة ع علــى تأخــر الحكومــة في الإجاب
خــال مــدة شــهر مــن تاريــخ ورود الســؤال للحكومــة؛ وفــق مــا نصــت عليــه 
المــادة )132( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب الأردني، في حــ نأن 
المــادة )127( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة الكويــ ينصــت علــى أنــه: 

ــه إلى اســتجواب في ذات الجلســة«. »لا يجــوز لمقــدم الســؤال أن يحول

المستشــارين  لمجلســي  الداخليــة  اللائحــة  ســكتت  المغــربي؛  البرلمــان  وفي 
ــه  والنــواب؛ عــن إمكانيــة تحويــل الســؤال إلى اســتجواب، كمــا هــو معمــول ب

369- عبدالرحيــم فهمــي المدهــون - المرجــع الســابق - ص 161، وأيضــا: د. رمــزي الشــاعر - المرجــع الســابق - ص 511، وأيضــا: د. 
إبراهيــم المهنــدي - المرجــع الســابق - ص 171.

370- د. ماهــر جــ رنصــر - المرجــع الســابق - ص 93، ود. بكــر القبــاني - دراســات في القانــون الدســتوري - ص 254، المشــار إليــه 
لــدى: د. صبــاح بــن حمــد آل خليفــة - المرجــع الســابق - ص226.
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في بعــض الدســاتير المقارنــة)37))، وهــو ذات المســار الــذي ســار عليــه المجلــس 
ــة  ــة الداخلي ــا اللائح ــة، أم ــذه الحال ــن ه ــد ســكت ع الوطــ يالاتحــادي؛ فق
لمجلــس النــواب البحريــي؛ فقــد نصــت المــادة )142( علــى أنــه: »يجــوز للعضــو 
اســترداد ســؤاله في أي وقــت، ولا يجــوز تحويــل الســؤال إلى اســتجواب في ذات 

الجلســة«.

المبحث الثاني

عوارض السؤال البرلماني
قــد تتوافــر في الســؤال؛ جميــع شــروطه، ومقوماتــه؛ ممــا يجعلــه مقبــولً 
للإجابــة عنــه، إلا أنــه قــد يعترضــه عــارض؛ يــؤدي إلى عــدم الإجابــة عنــه 

ــر المختــص. ــل الوزي مــن قب

وقــد حــددت التشــريعات الداخليــة، لــكل برلمــان عــوارض الســؤال، ولعــل أهم أو 
أبــرز العــوارض الــ يتقابــل الســؤال البرلمــاني؛ همــا: ســقوط الســؤال البرلمــاني، 

والتنــازل عنــه.

وســوف نتنــاول في هــذا المبحــث؛ أســباب ســقوط الســؤال البرلمــاني، ســواء 
كانــت متعلقــة بالنائــب البرلمــاني أم بالوزيــر الموجــه إليــه الســؤال، أو انتهــاء 
ــازل  ــق التن ــاني، عــن طري ــؤال البرلم ــن الس ــازل ع ــاد، وأخــرًا؛ التن دور الانعق
الصريــح، والمقصــود بــه: اســترداد الســؤال، أو التنــازل الضمــي، ونطلــق عليــه 

ــرك. الت

وعليه؛ سنقسم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين: 

ــا وتونــس/  ــر والمغــرب وموريتاني ــى الحكومــة في مصــر والجزائ ــة عل ــة البرلماني ــوني للرقاب 371- د. محمــد مالكــي- الإطــار القان
ــدور الرقــابي للبرلمانــات  ــز ال ــة البرلمانيــة في المنطقــة العربيــة/ نحــو تعزي ــادرة التنمي ــة - منشــور مب ــة مقارن دراســة إقليمي

ــان - 2011- ص133.  ــت - لبن ــت برن ــة فون ــة- مطبع العربي
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المطلب الأول: سقوط السؤال البرلماني
المطلب الثاني: التنازل عن السؤال البرلماني 

المطلب الأول
سقوط السؤال البرلماني

ــدم الســؤال، أو  ــب؛ مق ــد تتعلــق بالنائ ــباب ق ــاني لأس ــؤال البرلم ــقط الس يس
بالوزيــر؛ المختــص بالإجابــة عــن الســؤال، أو بالمجلــس ذاتــه؛ ففــي حالــة 
ــرأ  ــد تط ــن ق ــروطه، ولك ــكل ش ــتوفيًا ل ــؤال مس ــون الس ــا - يك ــقوط - هن الس
ــه؛  ــت شــروطه. وعلي ــد أن تم تقديمــه، وتحقق ــؤدي إلى ســقوطه، بع ــور؛ ت أم

ــة: ــذه الأســباب في الفــروع الآتي ســنتناول ه

الفرع الأول: انتهاء عضوية مقدم السؤال.
الفرع الثاني: زوال صفة الوزير الموجه إليه.

الفرع الثالث: انتهاء دور الانعقاد.

الفرع الأول
انتهاء عضوية مقدم السؤال

لقــد بيّنــا المــواد المنظمــة لانتهــاء عضويــة مقــدم الســؤال، في اللوائــح الداخليــة 
ــا الحــالات الــ يمــن شــأنها إنهــاء  ــدول؛ محــل الدراســة، والــ يوضحــت لن لل
النائــب؛ بانتهــاء عضويتــه بإرادتــه المنفــردة؛ لأســباب متعلقــة  عضويــة 
ــي عــن  ــه، ووظيفــة عامــة، أو حــى التخل باســتقالته، أو الجمــع بــ نعضويت
انتمائــه السياســي؛ الــذي بســببه تم التصويــت لــه؛ لدخــول البرلمــان، وتمثيلــه 



حق السؤال البرلماني )دراسة مقارنة( 212

ــ ى ــا، بمع ــقاطها، أو إبطاله ــه؛ بإس ــة عضويت ــون نهاي ــد تك ــه، وق تحــت قبت
آخــر؛ دون تدخــل منــه. وعليــه؛ ســنتناول هــذه الأمــور في الحــالات الآتيــة)37)):

الحالة الأول: انتهاء العضوية بإرادة العضو 
تقســم حالــة الانتهــاء الإداري لعضويــة النائــب، إلى عــدد مــن الأســباب، 
الــ يأســلفنا ذكرهــا؛ وهــي حــالات قــد تكــون بــإرادة النائــب؛ وفــق الظــروف 

ــة: والأســباب الآتي

ــا  الســبب الأول: الاســتقالة الصريحــة الــ ييقدمهــا العضــو إلى المجلــس، معلنً
فيهــا عــدم رغبتــه في الاســتمرار في عضويــة المجلــس، ومثلــه في هــذا الشــأن؛ 
كمثــل كل مكلــف بخدمــة عامــة؛ إذ لا يمكــن إجبــاره علــى الاســتمرار في 
تأديتهــا، ولا تفقــد العضويــة إلا بقــرار المجلــس بقبــول الاســتقالة؛)37)) حيــث 
يتقــدم العضــو إلى المجلــس بطلــب الاســتقالة مــن عضويتــه، وتكــون مكتوبــة، 
وتقــدم إلى الرئيــس الــذي بــدوره يعــرض الطلــب خــال ثلاثــة أيــام مــن تاريخ 
ورودهــا إلى مكتــب المجلــس؛ لنظرهــا في اجتمــاع، وبحضــور مقــدم الطلــب، ثم 
ــا تقريــرا مــن مكتــب المجلــس في أول جلســة  يعــرض طلــب الاســتقالة متضمنً
تاليــة، مــع جــواز ســرية الجلســة، علــى أن يتقــدم بهــذا الطلــب رئيــس المجلس، 
ــس  ــرار المجل ــل صــدور ق ــب الاســتقالة قب ــدول عــن طل أو العضــو. وللعضــو الع
بقبولهــا ولا تعــد الاســتقالة مقبولــة ونهائيــة إلا بصــدور قــرار مــن المجلــس)37)).
ــن لائحــة  ــادة )25( م ــة؛ إذ نصــت الم ــو الاســتقالة الضمني ــاني: ه الســبب الث
مجلــس الأمــة الكويــي، بعــد تعديلهــا بالقانــون رقــم )19( لســنة 1998 علــى 

372- أشــارت المــادة )142( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــ يأســباب ســقوط الســؤال البرلمــاني؛ فنصــت في الفقــرة 
الأولى منهــا علــى أنــه: »يســقط الســؤال بــزوال صفــة مقدمــه...«، وهــو مــا يعــ يأن الســؤال يرتبــط ارتباطــا وثيقـًـا بصفــة 
ــك الحكــم؛ إذ جــاء  ــى ذل ــة، كمــا نصــت المــادة )132( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة الكويــ يعل ــة البرلماني النياب
فيها:«يســقط الســؤال بانتهــاء عضويــة مقدمــه لأي ســبب مــن الأســباب ويحــق لــكل عضــو أن يتبــ ىهــذا الســؤال فيتابــع 
المجلــس النظــر فيــه«، وعلــى هــذا الحكــم نفســه جــاءت المــادة )115( مــن اللائحــة الداخليــة للمجلــس الوطــ يالاتحــادي.

373- د. محمد باهي أبو يونس - المرجع السابق - ص 84.

374- المادة )208( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني. راجع: حنان ريحان المضيحكي - المرجع السابق - ص97.
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أنــه: »إذا تغيــب العضــو دون عــذر مقبــول أو انصــرف نهائيًــا مــن الجلســة دون 
ــة وفي  ــدة الرسمي ــه أو انصرافــه في الجري إذن مــن رئيســها، ينشــر أمــر غياب
ــه في دور الانعقــاد الواحــد  ــى نفقتــه، وإذا تكــرر غياب جريدتــ نيوميتــ نعل
ــة،  ــة أو عشــر جلســات غــ رمتوالي ــول خمــس جلســات متوالي دون عــذر مقب
ينشــر أمــر غيابــه بــذات الطريقــة الســابقة وتقطــع مخصصاتــه عــن المــدة الــ ي
يغيــب فيهــا العضــو دون عــذر مقبــول وينــذر الرئيــس العضــو بهــذه الأحــكام 
ــابقة،  ــكام الس ــق الأح ــا تطبي ــاب فيه ــى الغي ــب عل ــ ييترت ــة ال ــل الجلس قب
وإذا تكــرر الغيــاب بــدون عــذر بعــد ذلــك عــرض أمــره علــى المجلــس ويجــوز 
للمجلــس بأغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم اعتبــاره مســتقيلً«، ويفهــم 
مــن غيــاب العضــو، في هــذه الحالــة، وبعــد كل هــذه الإجــراءات أنــه غــ رراغب 
في العضويــة، وأن نيتــه قــد اتجهــت إلى ســقوطها، وإلا كان يمكنــه الحضــور، 

قبــل أن يــؤتي غيابــه أثــره)37)).

الســبب الثالــث: حظــر الجمــع بــ نعضويــة المجلــس، ووظيفــة عامــة؛ وذلــك 
وفقـًـا لنــص المــادة )14( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة الكويــي، 
والــ يتنــص علــى أنــه: »إذا وجــد العضــو في حالــة مــن حــالات عــدم الجمــع 
المنصــوص عليهــا في المادتــ نالســابقتين وجــب عليــه أن يحدد خــال الثمانية 
الأيــام التاليــة لقيــام حالــة الجمــع أي الأمريــن يختــار، فــإن لم يفعــل اعتــ ر
مختــارًا لأحدثهمــا وفي حالــة الطعــن في صحــة العضويــة لا تعتــ رحالــة 
الجمــع قائمــة إلا مــن تاريــخ صــدور القــرار النهائــي برفــض الطعــن«، وقــد 
ــس الوطــ يالاتحــادي  ــة للمجل ــا - اللائحــة الداخلي ــك - أيضً ــى ذل نصــت عل
الإمــاراتي في المــادة )5(؛ حيــث جــاء فيهــا: »علــى عضــو المجلــس الــذي يجمــع 
بــ نالعضويــة وتــولي إحــدى الوظائــف العامــة في حكومــة الاتحــاد أن يختــار 
ــ ر ــع وإلا اعت ــة الجم ــام حال ــة لقي ــا التالي ــر يومً ــة عش ــا خــال الخمس أيهم

375- د. محمد باهي أبو يونس - المرجع السابق - ص 84.
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أنــه اختــار الأحــدث منهــا ولا تعتــ رالعضويــة قائمــة إلا بثبــوت صحتهــا ولا 
يســتحق العضــو خــال الفتــرة الســابقة علــى الاختيــار إلا مرتــب أو مكافــأة 

العمــل الــذي ينتهــي الأمــر باختيــاره«.

ــ ييجــب أن  ــدة ال ــ نالنصــ نالســالفي الذكــر في الم ويتضــح أن الخــاف؛ ب
ــدة محــددة  ــت الم ــإذا كان ــار؛ ف ــه في الاختي ــان رغبت ــا عضــو البرلم ــن فيه يعل
بثمانيــة أيــام في مجلــس الأمــة الكويــي، فهــي خمســة عشــر يومًــا في المجلــس 
الوطــ يالاتحــادي؛ حيــث نصــت المــادة )4( مــن اللائحــة الداخليــة للمجلــس 
الوطــ يالاتحــادي علــى أنــه: »لا يجــوز لعضــو المجلــس أثنــاء مــدة عضويتــه 
أن يجمــع بــ نالعضويــة وأيــة وظيفــة مــن الوظائــف العامــة في حكومــة الاتحاد 
بمــا في ذلــك المناصــب الوزاريــة«، ولا نجــد لمثــل هــذه المــواد مثيــاً في اللائحــة 
ــا  الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــي، أو مجلــس الشــورى، إلا أن هنــاك نصً
دســتوريًا؛ يمنــع علــى العضــو بمجلســي النــواب والشــورى الجمع بــ نالعضوية، 
ووظيفــة حكوميــة، أو الجمــع بــ نعضويــة المجلســن؛ فقــد نصــت المــادة )97( 
ــس  ــة مجل ــ نعضوي ــع ب ــه: »لا يجــوز الجم ــى أن ــ يعل ــتور البحري ــن الدس م
الشــورى ومجلــس النــواب، كمــا لا يجــوز الجمــع بــ نعضويــة أي مــن المجلســ ن
ــرى«،  ــع الأخ ــدم الجم ــالات ع ــون ح ــ نالقان ــة، ويع ــف العام ــولي الوظائ وت
ــا أخــرى؛ حيــث  كمــا اســتحدثت المــادة )98( مــن الدســتور البحريــ يأحكامً
ــواب؛ الشــراء، أو الاســتئجار مــن  ــى أعضــاء مجلســي الشــورى والن ــع عل يمتن
الدولــة، أو العضويــة في مجلــس إدارة شــركة، أو الإســهام في التزامــات تعقدهــا 
الحكومــة، إلا في الأحــوال الــ ييبينهــا القانــون، ولا يجــوز لــه - خــال مــدة 
عضويتــه - أن يبيــع الدولــة شــيئاً مــن أموالــه، أو يقايضهــا عليــه، مــا لم يكــن 
ذلــك بطريــق المزايــدة أو المناقصــة العلنيتــن، أو بتطبيــق نظــام الاســتملاك 

للمصلحــة العامــة. 
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وعنــد مخالفــة هــذه الأحــكام؛ يصبــح العضــو فاقــدًا للأهليــة، ويجــوز إســقاط 
عضويتــه، وذلــك بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء المجلــس، الــذي هــو عضــو فيــه، 
ويرفــع القــرار؛ إذا كان صــادرًا عــن مجلــس الشــورى إلى الملــك؛ لإقــراره، وذلــك 

طبقـًـا للمــادة )99( مــن الدســتور البحريــي.

ــع يجــد  ــاء السياســي، وهــذا الســبب الراب ــي عــن الانتم ــع: التخل الســبب الراب
ســنده التشــريعي في مجلــس النــواب المغــربي؛ حيــث تنــص المــادة )10( علــى 
أنــه: »يجــرد مــن عضويــة مجلــس النــواب كل نائبة أو نائــب تخلى عــن انتمائه 
السياســي الــذي ترشــح باسمــه للانتخابــات أو الفريــق أو المجموعــة النيابيــة 
ــي عــن  ــ يينتمــي إليهــا، طبقًــا للفصــل )61( مــن الدســتور، ويعتــ رالتخل ال
الانتمــاء السياســي أو عــن الفريــق أو عــن المجموعــة النيابيــة، تصرفـًـا إراديًــا 
شــخصيًا يثبــت مــن خــال الإفصــاح عنــه كتابــة أو التصريــح بــه أو مــن خــال 
ثبــوت واقعــة منصــوص عليهــا في القوانــ نالجــاري بهــا العمــل«. ويتضــح مــن 
هــذا النــص أن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب المغــربي؛ قــد اســتحدث أمــرًا 
ــا؛ يتــم بموجبــه إســقاط عضويــة النائــب، ولم نجــد لهــذا النــص مثيــاً  جديً
في الباقــي مــن التشــريعات العربيــة؛ محــل الدراســة، وهــو مــن وجهــة نظرنــا؛ 
ــاء السياســي  ــان - يكــون الانتم ــب الأحي ــه - في أغل ــث إن اتجــاه محمــود؛ حي
ــه  ــ رانتمائ ــالي؛ حــ نيقــوم العضــو بتغي ــن، وبالت ــدى الناخب ــار ل محــل اعتب
السياســي؛ فهــذا مــن شــأنه خديعــة جمهــور الناخبــن؛ الأمــر الــذي يترتــب 

عنــه، وبحــق؛ إســقاط عضويــة النائــب.

وهكــذا نــص الدســتور المغــربي علــى أنــه يجــرد مــن صفــة عضــو في أحــد 
باسمــه  ترشــح  الــذي  السياســي،  انتمائــه  عــن  مــن تخلــى  المجلســ نكل 
للانتخابــات، أو عــن الفريــق أو المجموعــة البرلمانيــة الــ يينتمــي إليهــا فــإن 
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لرئيــس المجلــس المعــ يوحــده صلاحيــة إحالــة الأمــر إلى المحكمــة الدســتورية 
ــي)37)). ــاني المع ــد البرلم ــغور مقع ــح بش بقصــد التصري

الحالة الثانية: انتهاء العضوية بإسقاطها، أو إبطالها
ــة بعــض  ــة الانتخابي ــى صــورة إبطــال العضويــة؛ عندمــا تشــوب العملي تتجل
ــ ي ــات، ال ــة؛ أي بمعــ ىآخــر عــدم نزاهــة الانتخاب أوجــه القصــور، والمخالف
ومخالفــة  غــ رصحيحــة،  النتائــج  تكــون  كأن  فيهــا،  العضــو  فــوز  أعلــن 
ــن  ــب م ــة النائ ــن في صحــة عضوي ــق الطع ــت عــن طري ــ يتجل ــة، وال للحقيق
ــة العضــو تعــد صحيحــة  ــن)37))، إلا أن عضوي ــل أحــد المرشــحين أو الناخب قب
لحــ نالبــت في الطعــن، وصــدور قــرار يبطلهــا، وهــي بهــذا المعــ يتفتــرق عــن 
إســقاط العضويــة؛ لأن إســقاط العضويــة يفتــرض قيــام العضويــة صحيحــة، 

ــة)37)). ــدت ميت ــذي يؤكــد أنهــا ول ــى خــاف الإبطــال ال عل

ولا بــد لنــا أن نوضــح أن جميــع التصرفــات الــ ييقــوم بهــا النائــب المطعــون، 
ــه الأســئلة  ــه أن يحضــر الجلســات، وتوجي ــه؛ صحيحــة، فل في صحــة عضويت
وغيرهــا مــن الأعمــال البرلمانيــة لحــ نالبــت ببطــان عضويتــه ولكــن تســقط 
الإجابــات عــن الأســئلة الــ يتقــدم بهــا ولم يحصــل عليهــا عنــد إثبــات بطلان 

عضويتــه)37)).

في حــ نأن ســقوط العضويــة عــن النائــب؛ يحــدث إذا مــا فقــد أحــد شــروط 
العضويــة بعــد انتخابــه، وليــس قبــل الانتخــاب، ويعــد الإســقاط جــزاءً تأديبيًــا 

376- د. محمــد بنيجــي -القــرارات الكــرى للاجتهــادات الدســتوري )المجلــس الدســتوري 1994- 2012(- الجــزء الأول - منشــورات المجلــة 
المغربيــة لــإدارة المحليــة والتنميــة - سلســلة دلائــل التســيير - طبــع مســاهمة مؤســس هانــس ســايدل الألمانيــة- 2012- ص 367.

ــس الأمــة  ــدالله محمــد منصــور المصرجــع العجمــي - مجل ــان ريحــان المضيحكــي - المرجــع الســابق-ص 98. أيضــا: عب 377- حن
ــا بعدهــا. ــة المنصــورة - مصــر - 2010 - ص32، وم ــة«- رســالة ماجســتير - جامع ــ ي»دراســة مقارن الكوي

378- د. محمــد باهــي أبــو يونــس - المرجــع الســابق - ص86-85. انظــر أيضًــا: د. عبــد الغــ يبســيوني عبــدالله - النظــم السياســية 
ــي - المرجــع  ــان ريحــان المضيحك ــك: حن ــرة - 1992- ص 646. وانظــر كذل ــة- القاه ــدار الجامعي ــتوري - ال ــون الدس والقان

الســابق- ص 98.

379- د. فرحان نزال أحميد المساعيد - المرجع السابق - ص 125.



2019217حق السؤال البرلماني )دراسة مقارنة(

للعضــو إذا مــا فقــد الثقــة وأخــل بواجباتــه كعضــو أو ارتكــب عمــاً مــن 
ــه في حــال  ــة أو ســؤال: أن ــا نخــرج بفرضي ــه)38)). وهن الأعمــال المحظــورة علي
ــه،  ــت حصانت ــر؛ رفع ــ ىآخ ــابي، أو بمع ــع العضــو الني ــق م ــا إذا تم التحقي م
فهــل مــن شــأنه أن يســقط الأســئلة البرلمانيــة، الــ يتقــدم بهــا؟ فقــد ذهــب 
ــن  ــه، لا ينقــص م ــق مع ــدء التحقي ــة، أو ب ــع الحصان ــه إلى أن رف ــب الفق أغل
حريتــه؛ في ممارســة دورة الرقــابي، ولا يؤثــر علــى الأســئلة الــ يتقــدم بهــا، 
بخــاف الحبــس الاحتياطــي، الــذي قــد يطــال النائــب، والــذي بــدوره ســيقيد 
مــن دوره الرقــابي، وممارســته عملــه؛ لذلــك مــن الملاحــظ أن اللوائــح في جــل 
الــدول اشــترطت العديــد مــن الإجــراءات، الــ يتســبق رفــع الحصانــة، وحبســه 

ــا)38)). احتياطً

الفرع الثاني
زوال صفة الوزير الموجه إليه السؤال

ــك لظــروف  ــه، ســواء أكان ذل ــر؛ مــى اســتقال مــن منصب ــة الوزي ــزول صف ت
ــف  ــذي يتأل ــي الأعضــاء، ال ــة ثلث ــواب بأغلبي ــس الن ــرر مجل خاصــة، أم إذا ق
ــرار ســحب  ــخ ق ــن تاري ــوزارة م ــزلً لل ــد معت ــر، عُ ــة بالوزي ــدم الثق ــم؛ ع منه
الثقــة وتقــديم اســتقالته فــورًا، بمعــ ىآخــر؛ تــزول صفــة من وجــه إليه الســؤال 
ــو عضــو  ــ يه ــوزارة؛ ال ــتقالة ال ــة، أو اس ــتقالته، أو الإقال ــاث: اس بحــالات ث
ــه الســؤال؛  ــزول صفــة مــن وجــه إلي ــه؛ ت ــدة، وعلي ــا، وتشــكيل وزارة جدي فيه

بإحــدى هــذه الحــالات الثــاث)38)).

ويــرى بعضهــم أنــه لا مــرر لســقوط الســؤال؛ باســتقالة الوزيــر، وزوال صفتــه؛ 
ــه، وليــس بشــخصه؛ فقــد يتغــ ر ــر بصفت ــك لأن الســؤال يوجــه إلى الوزي وذل

380- حنــان ريحــان المضيحكــي - المرجــع الســابق - ص98. راجــع أيضــا: اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــي، مــن المــادة 
)203( ولغايــة المــادة )207(.

381- د. عادل الطبطبائي-المرجع السابق-ص118، وحنان ريحان المضيحكي - المرجع السابق - ص 97، وما بعدها.

382- د. صباح بن حمد آل خليفة - المرجع السابق - ص 320. 
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شــخص الوزيــر إلا أن صفتــه قائمــة دائمًــا، فــ ايتصــور أن تبقــى الــوزارة بــ ا
وزيــر، بــل؛ يتــم تعيــ نوزيــر آخــر محــل الوزيــر المســتقيل، وعليــه أن يجيب عن 
أســئلة النــواب)38))، كمــا أن علــى رئيــس مجلــس الــوزراء أن يجيــب عن الأســئلة 
ــة  ــن سياس ــي جــزء م ــر ه ــية الوزي ــتقيل؛ لأن سياس ــر المس ــة إلى الوزي الموجه
الحكومــة، كمــا أن التصرفــات والقــرارات الوزاريــة المهمــة؛ يتــم مناقشــتها - 

قبــل صدورهــا - في مجلــس الــوزراء نســبة للمســئولية التضامنيــة)38)).

في حــ نيــرى بعضهــم الآخــر أنــه: قــد تتضمــن الإجابــة بيانــات، ومعلومــات، 
ــر  ــأي وزي ــة لهــا ب ــه الســؤال، ولا علاق ــذي وجــه إلي ــر، ال ارتبطــت بعهــد الوزي
ــق بمواءمــة قــرار اتخــذه  آخــر؛ بمعــ ىأنــه في حــال إذا مــا كان الســؤال يتعل
وزيــر، وبأهــداف، وبواعــث اتبعهــا بنــاء علــى سياســات معينــة؛ فنحــن أمــام 
ســقوط الســؤال بســقوط عضويــة الوزيــر)38))، وعليــه؛ فإننــا نؤيــد الــرأي 
القائــل: إنــه في حــال كان الســؤال لا يتعلــق بمواءمــة قــرار اتخــذه الوزيــر؛ بنــاءً 
علــى سياســات معينــة، أو بواعــث، وأهــداف معينــة؛ فليــس هنــاك مــا يمنــع 
الخلــف مــن الإجابــة عــن الأســئلة البرلمانيــة؛ بوصفهــا توجــه للوزيــر؛ بصفتــه، 

لا بشــخصه، وليــس هنــاك مــا يــرر ســقوطها؛ بســقوط عضويتــه كوزيــر.
 

ويتســاءل آخــرون حــول مصــ رالســؤال؛ إذا تــولى الوزيــر حقيبــة وزاريــة 
أخــرى، فهــل يســقط الســؤال أم يبقــى قائمًــا؟ يــرى بعضهــم أن صفــة الوزيــر 
ــا مســئولية وزارة أخــرى،  ــة؛ اذ يبقــى متوليً تــزول؛ حينمــا يتــولى وزارة معين
ومــن ثم؛ فإنــه بمجــرد تغيــ رالصفــة الوزاريــة عــن الوزيــر، وتوليــه مســئولية 

ــؤدي إلى ســقوط الســؤال)38)). ــك ي ــإن ذل وزارة أخــرى؛ ف

383- عبدالرحيم فهمي المدهون - المرجع السابق - ص 170.

384- د. مدحت أحمد يوسف غنايم - المرجع السابق - ص228.

385- د. محمد باهي أبو يونس - المرجع السابق - ص 89.

386- د. حسني درويش - المرجع السابق - ص 121.
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وقــد نصــت المــادة )143( مــن اللائحــة الداخليــة، لمجلــس النــواب البحريــ ي
علــى أنــه: »يســقط الســؤال بــزوال صفــة مقدمــه، أومــن وجــه إليــه، أو بانتهــاء 
دور الانعقــاد الــذي قــدم الســؤال خلالــه«، وبالتــالي؛ فقــد نصــت المــادة - 
صراحــة - علــى ســقوط الســؤال؛ عنــد زوال صفــة الوزيــر الموجــه إليــه الســؤال 
البرلمــاني، في حــ نأن لائحــة مجلــس الأمــة الكويــي؛ أتــت خاليــة مــن النــص 
علــى هــذا الحكــم، فالقول بســقوط الســؤال بــزوال صفة مــن وجه إليه الســؤال؛ 
ــة في الكويــت،  ــه التطبيقــات العملي ــول، وهــذا مــا أكدت قــول غــ رســائغ القب
ومثــال علــى ذلــك: الســؤال الموجــه إلى وزيــر التربيــة والتعليــم العــالي؛ بالإجابة 
عــن أســباب إلغــاء مرحلــة الدراســة الثانويــة الصناعيــة علــى الرغــم مــن أن 
الإلغــاء تم في ظــل حكومــة ســابقة لم يكــن الوزيــر الموجــه إليــه الســؤال عضــوًا 
ــي؛  ــواب البحري ــس الن ــي لمجل ــع العمل ــر للواق ــه بالنظ ــ نأن ــا)38))، في ح فيه
فقــد ســقطت ثلاثــة أســئلة برلمانيــة، كانــت موجهــة لوزيــر الإســكان؛ نظــرًا 
لتغيــ رالوزيــر، وهــو مــا يؤكــد إهــدار الأســئلة البرلمانيــة؛ بحجــة تغيــ رالوزيــر؛ 
إذ جــاء علــى لســان أحــد الأعضــاء: »شــكرًا معــالي الرئيــس، بالنســبة للثلاثــة 

الأســئلة الموجهــة لوزيــر الإســكان فقــد ســقطت بتغيــ رالوزيــر«)38)).

الفرع الثالث
انتهاء دور الانعقاد

ســقوط الســؤال؛ بانتهــاء دور الانعقــاد؛ ســبب ينفــرد بــه مجلــس النــواب 
البحريــي؛ حيــث نصــت المــادة )143( مــن اللائحــة الداخليــة علــى أنــه: 
»يســقط الســؤال بــزوال صفــة مقدمــه، أو مــن وجــه إليــه، أو بانتهــاء دور 
الانعقــاد الــذي قــدم الســؤال خلالــه«، وبصــورة ضمنيــة؛ يســقط الســؤال 
بانتهــاء دور الانعقــاد في مجلــس النــواب الأردني؛ إذا لم يعلن مقدمه التمســك 
بــه، بخطــاب كتــابي يقــدم لرئيــس المجلــس في الــدورة اللاحقــة؛ فقــد نصــت 

387-عبدالرحيم فهمي المدهون - المرجع السابق - ص 171.

388-مضبطة الجلسة التاسعة - دور الانعقاد الثالث- الفصل التشريعي الأول - المنعقد بتاريخ 1 مارس 2011 - ص8.
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المــادة )120( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب الأردني علــى أنــه: »لا 
تــدرج الأســئلة المقدمــة في دورة ســابقة في جــدول أعمــال دورة لاحقــة إلا إذا 
صــرح مقدموهــا بتمســكهم بهــا بكتــاب خطــي يقدمونــه لرئيــس المجلــس«، 
وبالتــالي؛ إذا لم يعلــن مقدمــو الســؤال تمســكهم بــه في دور الانعقــاد الجديــد؛ 

ــال. ــدرج في جــدول الأعم ــه يســقط، ولا ي فإن

أمــا مجلســا؛ الأمــة الكويــ يوالوطــ يالاتحــادي الإمــاراتي؛ فقــد اشــتركا 
في عــدم ســقوط الســؤال بانتهــاء دور الانعقــاد، وحصــرا ســقوط الســؤال؛ 
بانتهــاء عضويــة مقدمــه لأي ســبب مــن الأســباب، مــا لم يتبنــاه عضــو آخــر 
مــن المجلــس بالنظــر فيــه)38))، بــل علــى العكــس؛ نجــد أنهمــا سمحــا بتقــديم 
الأســئلة خــال الفتــرة مــا بــ نأدوار الانعقــاد، علــى أن تقــدم في أول جلســة 
ــة  ــن اللائحــة الداخلي ــادة )131( م ــث نصــت الم ــس؛ حي ــاد المجل ــة لانعق تالي
لمجلــس الأمــة الكويــ يعلــى: أن »الأســئلة الــ يتوجــه إلى رئيــس مجلــس 
ــة إلى  ــرد عليهــا كتاب ــون بال ــوزراء فيمــا بــ نأدوار الانعقــاد يبعث ــوزراء أو ال ال
ــة  ــد الإجاب ــا، ولا تتقي ــن وجهوه ــا إلى الأعضــاء الذي ــس فيبلغه ــس المجل رئي
ــدرج في جــدول  ــد المقــررة في المــواد الســابقة، وت ــى هــذه الأســئلة بالمواعي عل
ــس الوطــ يالاتحــادي  ــد ســار المجل ــس«، وق ــة للمجل ــال أول جلســة تالي أعم

ــس الأمــة الكويــي. ــه مجل ــذي ســار علي ــى ذات النهــج، ال الإمــاراتي عل

ــه؛ لأن  ويــرى بعضهــم أن ســقوط الأســئلة؛ بانتهــاء دور الانعقــاد، لا مــرر ل
ــا؛ هــو بقــاء الأســئلة الــ يلم يجــب عنهــا إلى  مــا يجــري عليــه العمــل برلمانيً
ــه، غــ ر ــالي، إضافــة إلى أن إعمــال هــذا الســبب؛ لا معــ ىل ــاد الت دور الانعق
الرغبــة في التخلــص مــن الغالبيــة العظمــى مــن الأســئلة؛ إذ عــادة لا يكفــي 
دور الانعقــاد للإجابــة عــن جميــع الأســئلة؛ نظــرًا لكثرتهــا، وتعددهــا بشــكل 

389- الدليــل الاسترشــادي لعضــو المجلــس الوطــ يالاتحــادي - المرجــع الســابق - ص 45. انظــر أيضــا: د. خالــد عبــدالله النقــي - 
المرجــع الســابق - ص262، وكذلــك المــادة )132( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة الكويــي، والمــادة )115( مــن اللائحــة 

الداخليــة للمجلــس الوطــ يالاتحــادي الإمــاراتي.
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يتجــاوز المواقيــت المخصصــة لنظرهــا، ولهــذا فــإن هــذا الســبب؛ يمثــل وســيلة 
غــ رمباشــرة لتتخلــص الحكومــة مــن جانــب كبــ رمــن الأســئلة، الــ يقــد 
ــام)39))، ويســتطرد أصحــاب هــذا  ــا بالصــالح الع ــا تعلقً ــا وأكثره ــون أهمه تك
الــرأي في أنــه لا ســبيل لإزالــة هــذه المخالفــة، والخــروج غــ رالمــرر علــى حكــم 
ــم الأصــل، فتظــل الأســئلة  ــب حك ــة في هــذا الشــأن، إلا بتغلي القواعــد العام
ــذي قدمــت  ــاد ال ــو انقضــى دور الانعق ــأى عــن الســقوط، حــى ل ــة، بمن باقي
خلالــه، فــإن كان لابــد مــن القــول بســقوطها؛ فعلــى الأقــل يعتــرف لمقدمهــا 
بالحــق في التمســك بهــا خــال ثلاثــ نيومًــا مــن بدايــة دور الانعقــاد التــالي؛ 

بغيــة عــدم تعرضهــا للســقوط )39)). 

ــ ي ــرام، ونتفــق معــه؛ للأســباب ال ــر بالاحت ــرأي؛ جدي ــرى أن هــذا ال ــا ن وإنن
بــ يعليهــا، إضافــة إلى أن ســقوط الســؤال، وإعــادة طرحــه مــن جديــد؛ يعــ ي
إهــدار مزيــد مــن وقــت المجلــس، والأعضــاء في إجــراءات جديدة، عــاوة على 
ذلــك؛ يصبــح موضــوع الســؤال؛ قــد عفــا عليــه قــدر مــن الزمــن، بحيــث يصبــح 
غــ رســائغٍ، لذلــك؛ نذهــب إلى الــرأي القائــل بعــدم ســقوط الســؤال بانتهــاء 
دور الانعقــاد، إلا إذا كان هــذا الــدور؛ هــو الأخــ رفي الفصــل التشــريعي)39)).

المطلب الثاني
التنازل عن السؤال البرلماني

ــازل  ــب الشــخصي للســائل، والتن ــا دســتوريًا؛ يعكــس الجان ــد الســؤال حقً يع
نوعــان: صريــح مــن النائــب، والمقصــود منــه الاســترداد، وتنــازل ضمــ يمــن 

النائــب؛ انطلاقـًـا مــن تركــة الســؤال، ويطلــق عليــه؛ تــرك الســؤال.

390-د. ماهر جبر نصر - المرجع السابق - ص 215. وكذلك: عبدالرحيم فهمي المدهون - المرجع السابق - ص 172. 

391- د. محمد باهي أبو يونس - المرجع السابق - ص 90.

ــة والأوربيــة )دراســة مقارنــة(- المركــز القومــي  ــة والأمريكي ــدول العربي 392- د. فــارس محمــد عمــران - التحقيــق البرلمــاني في ال
ــة 2008 - ص 375.  ــة - طبع للإصــدارات القانوني
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وقــد عالجــت النصــوص التشــريعية للــدول؛ محــل الدراســة، هاتــ نالحالتــن، 
واللتــ نســنتطرق إليهمــا، في الفرعــ نالتاليــن:

الفرع الأول: استرداد السؤال
الفرع الثاني: ترك السؤال 

الفرع الأول
استرداد السؤال

يتــم الاســترداد؛ مــن خــال إجــراء؛ يتمثــل في طلــب يقدمــه صاحبــه إلى 
ــه  ــم أن ــرى بعضه ــه في اســترداد ســؤاله. وي ــه رغبت ــن في ــس، يعل ــس المجل رئي
مــى أعلــن الســائل رغبتــه في اســترداد ســؤاله؛ فإنــه لا يجــوز لأي عضــو مــن 
أعضــاء المجلــس أن يحــل محلــه؛ في تبــ يهــذا الســؤال؛ وذلــك بنــاء علــى أن 
ــى خــاف مــا جــاءت  ــك،)39)) عل ــة الشــخصية للســؤال تحــول دون ذل الطبيع
بــه اللوائــح الداخليــة؛ لمجلســي؛ الأمــة الكويــ يوالوطــ يالاتحــادي الإمــاراتي؛ 
ــ ى ــؤال أن يتب ــدم الس ــ رالعضــو؛ مق ــازت لغ ــد أج ــح ق ــذه اللوائ ــث إن ه حي
ــا  ــا بين ــترداده؛ إذ إنن ــؤال باس ــدم الس ــام العضــو مق ــا ق ــؤال، إذا م ــذا الس ه
أنــه في حــال إذا مــا اســترد الســائل ســؤاله؛ حــقَ لأي عضــو آخــر في البرلمــان 
أن يتبنــاه، وفي هــذه الحالــة يتــم الجمــع بــ نحقــن؛ تعكســهما الطبيعــة 
المزدوجــة للســؤال، وهمــا: حــق المجلــس في متابعــة وظيفتــه؛ عــن طريــق تبــ ي
أحــد الأعضــاء الســؤال نفســه، وحــق الســائل الشــخصي؛ في أن يتنــازل عــن 
ســؤاله، في حــ نأن المشــرع البحريــي؛ قــد أغفــل عــن تنظيــم هــذا الحكــم في 
اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب؛ وهــو حــق التبــ يللســؤال؛ حــال اســترداده.

ونــرى أنــه حســنا فعــل المشــرع البحريــي؛ بعــدم النــص علــى تبــ يالاســترداد، 
ومــا يفهــم منــه؛ أنــه حــق شــخصي للعضــو، والقــول بغــ رذلــك؛ يتنــافى مــع 
ــة  ــب، والغاي ــو حــق شــخصي للنائ ــاني؛ فه ــة الشــخصية للســؤال البرلم الطبيع

393- حنان ريحان المضيحكي - المرجع السابق - ص 93.
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مــن قصــر الســؤال علــى مقدمــه، إلى مــا قبــل إجابــة الوزيــر المختــص وبمجــرد 
إجابــة الوزيــر للســؤال؛ يتحــول في هــذا الوقــت إلى حــق يتمتــع بــه جميــع 

النــواب في حــق العلــم بالإجابــة)39)).

ولكــن هــل يجــوز اســترداد الســؤال؛ بعــد رد الوزير كتابة علــى الســؤال، وإدراجه 
جــدول الأعمــال؟ ذهــب بعضهــم إلى أنــه مــى قــام الوزيــر بالإجابــة؛ فإنــه لا 
يجــوز للعضــو اســترداد الســؤال أو إبــداء الرغبــة في التنــازل عنــه؛ إذ إن إجابــة 
الوزيــر يتعلــق بحــق العلــم بهــا بــكل أعضــاء المجلــس، وليــس بمقــدم الســؤال 
وحــده)39))، وعليــه؛ يجــوز اســترداده مــن وقــت تقديمــه إلى اللحظــة الــ ييبــدأ 
فيهــا الوزيــر الإجابــة عــن الســؤال، فــإذا تمــت الإجابــة، واتصــل علــم المجلــس 

بهــا، في هــذه اللحظــة لا يجــوز للعضــو اســترداده)39)).

ــترداد؛ نجــد أن  ــة لحــق الاس ــتعراض النصــوص التشــريعية المنظم ــد اس وعن
المــادة )130( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس الأمــة الكويــي؛ قــد نصــت علــى 
أنــه: »إذا اســترد الســائل ســؤاله حــق لــكل عضــو أن يتبنــاه وفي هــذه الحالــة 
يتابــع المجلــس النظــر فيــه«، وقــد جــاء شــبيه بهــذا النــص - تقريبًــا - في المادة 
)113( مــن اللائحــة الداخليــة للمجلــس الوطــ يالإمــاراتي، والــ يتقــول إنــه: 
»اذا اســترد الســائل ســؤاله حــق لأي عضــو أن يتبنــاه وفي هــذه الحالــة يتابــع 

المجلــس النظــر فيــه وإلا اســتبعدت مناقشــته«.

ــ ي ــي، وال ــواب البحري ــس الن ــة لمجل ــن اللائحــة الداخلي ــادة )142( م ــا الم أم
تنــص علــى أنــه: »يجــوز للعضــو اســترداد ســؤاله في أي وقــت، ولا يجــوز 
تحويــل الســؤال إلى اســتجواب في ذات الجلســة«، في حــ نلم ينــص النظــام 

394- المرجع السابق - ص 93.
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الداخلــي لمجلــس النــواب المغــربي، أو نظــام مجلســي الأعيــان والنــواب بــالأردن 
ــى مســألة اســترداد الســؤال)39)). عل

الفرع الثاني
ترك السؤال البرلماني

التنــازل عــن الســؤال؛ قــد يكــون صريحًــا؛ وهو مــا يأتي علــى صورة الاســترداد، 
ــا أن  ــو أردن ــرك، ول ــه الت ــق علي ــن أن يطل ــا يمك ــو م ــا؛ وه ــون ضمنيً ــد يك وق
نوضــح التــرك؛ فهــو تنــازل ضمــ يعــن الســؤال يستشــف مــن موقــف قاطــع 
الدلالــة علــى عــدم رغبــة الســائل في الاســتمرار في ســؤاله، كأن يتخلــف عــن 
حضــور الجلســة المخصصــة لنظــره أكثــر مــن مــرة، دون أن يبــدي عــذرًا مقبولً 
ــوال؛  ــس في كل الأح ــا،)39)) ولي ــن الأعضــاء في حضوره ــره م ــب غ أو أن يني
فــإن غيــاب العضــو؛ مقــدم الســــؤال لأكثــر مــن مـــــرة يترتـــــب عليــه؛ تــرك 
ــؤال  ــا إذا كان الس ــف الأحــكام فيم ــن ثم؛ ســقوطه، إذاً تختل ــؤال، وم الســــــ
كتابيًــا أو شــفويًا، كمــا يختلــف الأمــر بحســب كل نظــام مــن الأنظمــة؛ ففــي 
ــك؛  ــع ذل ــاني، وم ــؤال البرلم ــرك الس ــى ت ــرع الأردني عل ــص المش الأردن لم ين
فمــن حــق العضــو تــرك الســؤال؛ فمــن يملــك تقديمــه يملــك اســترداده في أي 
وقــت قبــل الإجابــة عليــه)39))، ولا يوجــد نــص صريــح يمنــع تبنيــه مــن قبــل 
عضــو آخــر، وبالتــالي؛ يســتطيع العضــو أن يتنــازل ضمنًــا عن ســؤاله الشــفوي، 
ــة  ــة في حــال الســؤال المكتــوب؛ نظــرا إلى أن الإجاب ولا تثــور مثــل هــذه الحال
تــودع في الأمانــة العامــة للمجلــس في حــال غيــاب العضــو الســائل)40))، وعليــه؛ 
وتماشــيًا مــع المنطــق في العمــل البرلمــاني؛ فإنــه في حــال تغيــب العضــو الســائل؛ 
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لعــذر مقبــول؛ لا يعــد ذلــك تنــازلً ضمنيًــا عنــه، وحبــذا لــو أن المشــرع الأردني 
قــد بــ نهــذه الحالــة؛ بالنــص عليهــا صراحــة.

أمــا لائحــة مجلــس الأمــة الكويــي؛ فــإن غيــاب العضو مقــدم الســؤال، لا يكون 
ــى  ــة، عل ــرة الثاني ــادة )124(، في الفق ــص الم ــك تن ــقط، وفي ذل ــر مس ــه أث ل
ــة  ــؤال أو في حال ــه الس ــة موج ــر بموافق ــوزراء أو الوزي ــس ال ــس مجل أن: »لرئي
ــس  ــة للمجل ــة العام ــة في الأمان ــات المطلوب ــة أو البيان ــودع الإجاب ــه أن ي غياب
لإطــاع الأعضــاء عليهــا ويثبــت ذلــك في مضبطــة الجلســة«. وهــو مــا يوضــح 
ــا علــى الرغــم مــن غيــاب مقدمــه، وفي هــذه الحالــة؛  أن الســؤال؛ يظــل قائمً
تــودع الإجابــة لــدى أمانــة المجلــس لحــق باقــي أعضــاء المجلــس في الاطــاع 

عليهــا.

كمــا أن النظــام الداخلــي في مجلــس النــواب المغــربي؛ قــد نص في المــادة )191( 
ــه،  ــواب الموقعــ نعلي ــب أو أحــد الن ــة أو النائ ــى أن: »يقــدم الســؤال النائب عل
ــابي«،  ــؤاله إلى ســؤال كت ــع دون حضــوره في الجلســة يحــول س وإذا حــال مان
ــئلة الشــفوية في  ــؤال - بالنســبة للأس ــدم الس ــاب مق ــالي؛ يتضــح أن غي وبالت
مجلــس النــواب المغــربي - لا يترتــب عليــه ســقوط الســؤال، وإنمــا يتحــول 
الســؤال مــن ســؤال شــفوي إلى ســؤال كتــابي، وهــو مــا يعــ يأن يتــم نشــره في 
الجريــدة الرسميــة؛ ليتمكــن الجميــع مــن الاطــاع علــى إجابــة الوزيــر؛ وذلــك 

طبقـًـا لنــص المــادة )201( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب المغــربي.

ــه في  ــد وضحــت أن ــس الوطــ يالاتحــادي؛ فق ــة للمجل ــة الداخلي ــا اللائح أم
حــال تغيــب العضــو الســائل عــن حضــور الجلســة المحــددة؛ للــرد علــى ســؤاله؛ 
فإنــه وفقـًـا للمــادة )109( تــودع الإجابــة المطلوبــة في الأمانة العامــة للمجلس، 
وهــذا مــا حــدث في واحــد مــن الأســئلة الموجهــة لوزيــر العــدل والأوقــاف بشــأن 
مكافحــة نشــاط التبشــر؛ حيــث كان نصــه: »صــدر قانــون الاتحــادي رقــم )8( 
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ــن  ــة كل م ــن الإســامي بمعاقب ــة بالدي ــم الماس ــنة 1978 في شــأن الجرائ لس
أنشــأ أو أدار جمعيــة أو هيئــة أو منظمــة تهــدف إلى مناهضة أو تجريح الأســس 
أو التعاليــم الــ ييقــوم عليهــا الديــن الإســامي أو مــا علــم منــه بالضــرورة أو 
إلى التبشــ ربغــ رهــذا الديــن، ورغــم صــدور هــذا القانــون فــ اتــزال هنــاك 
ــ ي ــا هــي الإجــراءات ال ــات تمــارس نشــاطها المحظــور في التبشــ رفم جمعي
اتخذتهــا الــوزارة لمكافحــة هــذا النشــاط والضــرب بقوة)40))علــى يــد القائمــ ن
ــذر عــن الحضــور،  ــه؟«. وقــد أوضــح رئيــس الجلســة أن مقــدم الســؤال اعت ب

وأنــه يمكــن لمعــالي الوزيــر التفضــل بالإجابــة)40)). 

 أمــا في مجلــس النــواب البحريــ يفــإن مســألة ســقوط الســؤال لغيــاب العضــو 
ــا هــو في  ــا شــفاهة، كم ــة عنه ــوب الإجاب ــور إلا بالنســبة للأســئلة المطل لا تث
الحالــة المنصــوص عليهــا في المــادة )136( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس 
ــا الســؤال  النــواب البحريــي، والــ يجــاء فيهــا: »كمــا يــدرج في الجــدول أيضً
الــذي لم يجــب عليــه الوزيــر في الموعــد المحــدد في المــادة الســابقة ليتــم الــرد 
ــس...«)40))، وفي صــدد الإجابــة عــن الفــرض المتقــدم؛  ــه شــفاهة بالمجل علي

ــ نحالتــن)40)): ــة ب ينبغــي التفرق

الأولى: إذا كان غيــاب العضــو عــن جلســة مناقشــة الســؤال لــه مــا يــرره، 
وأخطــر المجلــس بذلــك، أو حــى ولــو لم يخطــره، مادامــت ظــروف غيابــه 
ــا للســؤال؛ فتؤجــل الإجابــة  ــا، أو حكميً قهريــة، لا تنبــئ عــن اســترداده ضمنيً

ــة. ــه إلى جلســة مقبل عن

401- د. عادل الطبطبائي  -المرجع السابق - ص 104.

402- د. خالد عبدالله النق بي- المرجع السابق - ص 269. 

403- **عدلت المادة وفق للمرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن 
اللائحة الداخلية لمجلس النواب .*

404- د. حسني درويش عبد الحميد - المرجع السابق - ص 118.
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ــد  ــؤال، وق ــترداد الس ــن اس ــئ ع ــؤال؛ ينب ــدم الس ــاب مق ــة: إذا كان غي الثاني
ــؤال. ــرح الس ــه في ط ــدم جديت ــلك العضــو، وع ــن مس ــك م ــتفاد في ذل يس
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الخاتمة:

النتائج والتوصيات
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ــن إجــراءات  ــط م ــا يحي ــاني، وكل م ــؤال البرلم ــا في الدراســة؛ حــق الس تناولن
ــذا الحــق؛  ــتنا ه ــن خــال دراس ــة في خمســة فصــول، وم شــكلية، وموضوعي
الــ ينراهــا ضروريــة لدعــم العمــل  توصلنــا للنتائــج والتوصيــات الآتيــة، 

البرلمــاني العــربي. 

أولً: النتائج
خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج؛ يمكن إجمالها في الآتي:

1-تكمــن أهميــة الســؤال البرلمــاني؛ في محاســبة البرلمــان للحكومــة، عــن جميــع 
تصرفاتهــا، ومراقبــة مختلــف أعمالهــا، وعــن طريــق هــذه الوســيلة؛ يمكــن 
للبرلمــان التعــرف علــى طريقــة ســ رالجهــاز الحكومــي، وكيفيــة أدائــه 
الأعمــال المختلفــة، ولــه أن يراجــع الحكومــة فيمــا أقدمــت عليــه؛ مــن 

ــات، ويردهــا إلى جــادة الصــواب. ــه مــن تصرف ــا أتت أعمــال، وم

2-إن الســؤال يمثــل وســيلة مــن وســائل الرقابــة البرلمانيــة، والــ يلا غــ ىعنهــا 
في ظــل الأنظمــة البرلمانيــة، ولا يشــترط لإضفــاء صفــة الرقابــة علــى حــق 
ــا  ــة لا تعــ يدائمً ــه تصويــت بالثقــة مــن عدمــه؛ فالرقاب الســؤال؛ أن يعقب
الســعي وراء تقريــر مســئولية الحكومــة؛ لفقــدان الثقــة بهــا لــدى المجلــس، 
وإنمــا قــد تعــ يالتوجيــه والإصــاح؛ وهــو مــا يتحقــق باســتخدام الســؤال 

البرلمــاني.

ــدى  ــاب العضــو مقــدم الســؤال ل ــاك قصــور تشــريعي؛ في معالجــة غي 3- هن
مجلســي النــواب؛ البحريــ يوالأردني؛ حيــث يبلــغ الرئيــس الجــواب إلى 
ــال  ــدول أعم ــؤال والجــواب في ج ــدرج الس ــور وروده، وي ــؤال؛ ف ــدم الس مق
أول جلســة تاليــة لهــذا الإبــاغ - بحســب اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب 
البحريــ ي- أو يــدرج الســؤال والجــواب، في جــدول أعمــال أول جلســة 
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الداخلــي  النظــام  )وذلــك بحســب  والاســتجوابات؛  مخصصــة للأســئلة 
العضــو أي  يــرد في شــأن غيــاب  الأردني(، وعليــه؛ لم  النــواب  لمجلــس 
نــص، وبالتــالي؛ فإنــه حينمــا يكــون الســؤال شــفاهة؛ في أحــوال مناقشــة 
ــى مجلــس النــواب، أو  ــة مناقشــة موضــوع مطــروح عل ــة، أو في حال الميزاني
مناقشــة مشــروعات القوانــ ن- بحســب النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب 
الأردني - فمــا هــو الموقــف حــ نيتغيــب العضــو؛ مقــدم الســؤال الشــفهي في 
الجلســة المخصصــة للإجابــة عــن ســؤاله؟ هــل تســري عليــه أحــكام الســؤال 
ــر؟ وكان  ــا آخ ــاك حكمً ــة العضــو أم أن هن ــورود الإجاب ــغ ب ــابي؛ فيبل الكت
المشــرع في البرلمــاني المغــربي أكثــر توفيقـًـا مــن المشــرع في النظــام البحريــ ي
والأردني؛ حيــث نصــت المــادة )191( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب 
ــا عليــه،  المغــربي علــى أن يقــدم النائــب ســؤاله الشــفهي إلى المجلــس موقعً
وفي حالــة غيابــه يحــول الســؤال إلى ســؤال كتــابي، بمعــ ىأن تســري عليــه 
أحــكام الســؤال الكتــابي؛ وهــي حســب مــا نصــت عليــه المــادة )201(؛ تنشــر 

ــة. ــدة الرسمي ــة، وأجوبتهــا في الجري الأســئلة الكتابي

4-علــى الرغــم مــن تحديــد وقــت الإجابــة في البرلمــان البحريــي، لمــدة خمســة 
عشــر يومًــا؛ فإننــا - عمليًــا - وجدنــا أن الأمــر، قــد تجــاوز في بعــض 

ــان هــذه المــدة. الأحي

ــاني؛  ــؤال البرلم ــة؛ إذ إن الس ــئلة البرلماني ــى الأس ــي عل ــع المحل ــب الطاب 5- يغل
يجعــل مــن النائــب يظهــر بمظهــر المدافــع، والمهتــم بمشــاغل ناخبيــه، 
ــام،  ــك الاهتم ــه، ويســتغل ذل ــه الانتخــابي في دائرت ــد موقف ــك؛ يؤك وبذل
وتلــك الأســئلة في حملاتــه الانتخابيــة القادمــة؛ كشــهادة علــى الخدمــات 

ــة. ــه الانتخابي ــا لســكان منطقت ــ يقدمه ال
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6-إن للســؤال البرلمــاني وظائــف كثــرة تتعــدى حــد الاســتفهام أو الاســتيضاح؛ 
فقــد يســتخدم حــق الســؤال؛ لحــث الوزيــر علــى اتخــاذ إجــراء معــ ن
في موضــوع الســؤال، أو علــى الأقــل؛ الامتنــاع عــن اتخــاذ قــرار معــن، 
ــى النشــاط  ــة عل ــة البرلماني وقــد يمــارس الســؤال؛ كأســلوب لفــرض الرقاب
الحكومــي؛ فتكشــف ممارســة هــذا الحــق بعــض المظاهــر الســلبية في 
العمــل الــوزاري؛ ممــا يدفــع الوزيــر إلى التحــرك؛ لتصحيــح المخالفــات 

المرتكبــة في المرافــق التابعــة لوزارتــه.

وقــد يمــارس حــق الســؤال؛ كوســيلة للحصــول علــى تفســ رالنصــوص 
ــوني  ــه القان ــد وضع ــن تحدي ــرد م ــن الف ــة؛ ممــا يمك ــة، واللائحي القانوني

ــليم. ــكل س بش

7- المشــرع المغــربي تبــ ىالأســئلة الشــفوية المتبوعــة بنقــاش، وهــو اتجــاه يحمد 
عليــه، ولا أثــر للتقســيم الثــاني الخــاص بالأســئلة الشــفوية، غــ رالمتبوعــة 
بنقــاش، بعدمــا ناقضــت أحــكام المادتــ ن)190(، و)193( بعضهمــا بعضــا، 
وذلــك؛ لأنــه إذا كانــت المــادة )190( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب 
المغــربي، قــد نصــت علــى أن: »يفتــح الرئيــس الجلســة بالإعــان عــن 
عــدد الأســئلة الشــفهية المدرجــة في جــدول الأعمــال، ولا يقبــل أي تدخــل 
خــارج هــذا الجــدول«، إلا أن المشــرع جــاء وناقــض نــص هــذه المــادة، 
بنــص المــادة )193( والــ يجــاء في فقرتهــا الثانيــة أنــه: »يخصــص الحــق 
ــات الإضافيــة للنائبــات أو النــواب غــ رالمنتمــ نإلى الفــرق أو  في التعقيب
ــدور  ــن أن ي ــه يمك ــ يأن ــة طارحــة الســؤال«؛ ممــا يع ــات النيابي المجموع
ــفوي،  ــؤال الش ــواب؛ حــول الس ــس الن ــا بمجل ــ نالأعضــاء جميعً ــاش ب نق
والإجابــة عنــه، ويشــارك فيــه جميــع الأعضــاء؛ ممــن لم يطرحــوا الســؤال، 
وهــذا مــن وجهــة نظرنــا؛ عــ نالمناقشــة؛ أي أن يشــارك جميــع الأعضــاء 
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ــة المطروحــة مــن الحكومــة، دون أن يكــون هــذا  ــى الإجاب في التعقيــب عل
الحــق قاصــرًا علــى طارحــي الســؤال فقــط.

8- خالفــت اللائحــة الداخليــة، لمجلــس الأمــة الكويــ يومجلــس الاتحــاد 
الوطــ يالإمــاراتي كلً مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــي، 
ومجلــس النــواب الأردني؛ فيمــا يخــص الأســئلة المتبقيــة مــن دون إجابــة 
عنهــا، حــى انتهــاء دور الانعقــاد؛ فقــد ذهــب المشــرع البحريــ يفي المــادة 
)143( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــ يعلى أنه: »يســقط 
الســؤال بــزوال صفــة مقدمــه، أو مــن وجــه إليــه، أو بانتهــاء دور الانعقــاد 
الــذي قــدم الســؤال خلالــه«، في حــ نجــاءت المــادة )120( مــن اللائحــة 
ــدرج الأســئلة  ــه: »لا تن ــى أن ــواب الأردني ونصــت عل ــس الن ــة لمجل الداخلي
المقدمــة في دورة ســابقة، في جــدول أعمــال دورة لاحقــة، إلا إذا صــرح 
مقدموهــا بتمســكهم بهــا؛ بكتــاب خطــي يقدمونــه لرئيــس المجلــس«. 
أمــا مجلــس الأمــة الكويــ يوالمجلــس الوطــ يالاتحــادي الإمــاراتي؛ فقــد 
اشــتركا في عــدم ســقوط الســؤال، بانتهــاء دور الانعقــاد، بــل علــى العكــس؛ 
نجــد أنهمــا سمحــا بتقــديم الأســئلة خــال الفتــرة مــا بــ نأدوار الانعقــاد؛ 

ــى أن تقــدم في أول جلســة تاليــة لانعقــاد المجلــس. عل

ــا  ــاني، وارتباطــه دائمً ــة حــق الســؤال البرلم ــة وقيم ــن أهمي ــى الرغــم م 9- عل
بحــدث عــارض، أو حــدث وقــي؛ فــإن مــا يقلــل أهميتــه تلــك المــدة الطويلــة 
الــ ييحتــاج إليهــا الســؤال؛ للإجابــة عنــه، وهــي تلــك المــدة الــ يتقســم 
ــال،  ــا في إدراج الســؤال في جــدول الأعم ــى الإجــراءات الواجــب اتباعه عل
ــة؛ إذ  ــة طويل ــه في قائم ــة عن ــار الإجاب ــص، وانتظ ــر المخت ــه الوزي وإبلاغ
ــة أن الســؤال، يأخــذ دوره في قائمــة  ــة العملي إن الــذي يحــدث مــن الناحي
الأســئلة المقدمــة، وهــي قائمــة طويلــة بالفعــل؛ يمكــن أن تطول المــدة؛ لكي 
يصــل الــدور علــى مقــدم الســؤال إلى عــدة أشــهر، وهــو مــا يفقــد الســؤال 
البرلمــاني قيمتــه؛ حيــث إن الحــدث المــراد الاستفســار عنــه قــد يكــون قــد 
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انتهــت آثــاره، وقــد تكــون الإجابــة بــ اقيمــة فيمــا بعــد؛ حيــث إن وســائل 
الإعــام أو غيرهــا، قــد نشــرت وتداولــت فيمــا بعــد جميــع تفصيــات 
الحــدث المتعلــق بــه الســؤال، وهــو مــا يجعــل البرلمــان وهــي الجهــة المفتــرض 
علمهــا بالأحــداث قبــل غيرهــا مــن الجهــات الأخــرى؛ في منزلــة الشــخص 

العــادي، الــذي ينتظــر الإيضــاح مــن وســائل الإعــام. 

10-تتبــ ىالــدول محــل الدراســة )الكويــت - البحريــن - الإمــارات(؛ العمــل 
بالســؤال الكتــابي دون غــره من الأنــواع الأخرى، إلا في أحوال اســتثنائية، 
مثــل: مناقشــة الميزانيــة، أو بمناســبة موضــوع معــروض على البرلمــان، وهو 
مــا قــد يعــوق نجاح الســؤال البرلمــاني؛ حيــث إن الأســئلة البرلمانيــة يتوقف 
مــدى نجاحهــا - إلى حــد كبــ ر- علــى تعــاون الســلطتين؛ التشــريعية، 
ــاء بــ نأعضــاء البرلمــان، وبــ ن والتنفيذيــة، وهــو مــا يفتــرض تعاونــا بنَ
أعضــاء الحكومــة. هــذا التعــاون قــد يحققــه الســؤال الشــفوي؛ بفرضيــة 

وجــود الوزيــر للإجابــة عنــه والتعقيــب عليــه.

ثانياً: التوصيات
ــم التوســع في قاعــدة اســتخدام الســؤال الشــفوي، والســؤال العاجــل -1- أن يت

الكويــت - الأردن- الإمــارات(،   - )البحريــن  الدراســة:  النظــم؛ محــل  في 
ــى المســائل  ــون اســتخدام الســؤال الشــفوي؛ مقصــورًا - فقــط - عل وألا يك
ــدول. ــذه ال ــات ه ــة لبرلمان ــم الداخلي ــح، والنظ ــواردة في اللوائ ــتثنائية ال الاس

نوصــي المشــرع البحريــ يبإضافــة فقــرة في المــادة 91 مــن الدســتور فيمــا -2-
ــوزراء حيــث يخصــص الســؤال حــول  يخــص الأســئلة الموجهــة إلى غــ رال

السياســات العامــة، وفــق مــا ذهــب إليــه المشــرع المغــربي.
 نــرى أنــه مــن الضــروري، إزاء كثــرة الأســئلة الــ يتقــدم في البرلمــان -3-

الرقابــة البرلمانيــة الأكثــر شــيوعًا -أن يتــم  -بوصفهــا إحــدى وســائل 
تحديــد وقــت أكثــر للإجابــة عــن الأســئلة البرلمانيــة، في برلمانــات النظــم؛ 
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محــل الدراســة، وألا يقتصــر الوقــت -فقــط -علــى النصــف ســاعة الأولى من 
أول كل جلســة، كمــا تنــص اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــي، 
ــى ذات الحكــم؛ حيــث إن هــذا مــن شــأنه المحافظــة  في المــادة )141( عل
علــى قيمــة الســؤال، والإجابــة عنــه في وقــت قصــر، يتفــق مــع أهميــة حــق 

الســؤال، وارتباطــه بالحــدث الوقــي، أو العــارض.
 نــرى أنــه لا مــرر لســقوط الســؤال، بانتهــاء دور الانعقــاد في مجلــس -4-

النــواب البحريــي؛ حيــث نصــت المــادة )143( مــن اللائحــة الداخليــة 
ــه، أو  ــه، أو مــن وجــه إلي ــة مقدم ــزوال صف ــه: »يســقط الســؤال ب ــى أن عل
بانتهــاء دور الانعقــاد ،الــذي قــدم الســؤال خلالــه«؛ لأن مــا يجــري عليــه 
العمــل في معظــم البرلمانــات؛ )كمــا في مجلــس الأمــة الكويــي، والمجلــس 
الوطــ يالاتحــادي الإمــاراتي( هــو بقــاء الأســئلة الــ يلم يجــب عنهــا إلى 
دور الانعقــاد التــالي، إضافــة إلى أن إعمــال هــذا الســبب لا معــ ىلــه؛ غــ ر
الرغبــة في التخلــص مــن الغالبيــة العظمــى من الأســئلة؛ إذ عــادة لا يكفي 
دور الانعقــاد للإجابــة عــن جميع الأســئلة؛ نظــرًا لكثرتها، وتعددها بشــكل 
يتجــاوز المواقيــت المخصصــة لنظرهــا، ولهــذا؛ فــإن هــذا الســبب يمثــل 
وســيلة غــ رمباشــرة؛ لتتخلــص الحكومــة مــن جانــب كبــ رمــن الأســئلة، 
ــا  ــك؛ فإنن ــام، ولذل ــا بالصــالح الع ــا، وأكثرهــا تعلقً ــون أهمه ــد تك ــ يق ال
نرجــح ضــرورة النــص علــى عــدم ســقوط الســؤال البرلمــاني؛ إذا انتهــى دور 

الانعقــاد.
 نــرى أنــه مــن الضــرورة بمــكان؛ مجابهــة القصــور التشــريعي في اللائحــة -5-

ــواب  ــس الن ــي لمجل ــي، والنظــام الداخل ــواب البحري ــس الن ــة لمجل الداخلي
في  الشــفهي  الســؤال  مقــدم  العضــو؛  بغيــاب  يتعلــق  فيمــا  الأردني؛ 
الجلســة المخصصــة للإجابــة عــن ســؤاله، وذلــك في الحــالات الاســتثنائية، 
الــ ييقــدم فيهــا الســؤال شــفاهة، كمــا في أحــوال مناقشــة الميزانيــة، 
أو في حالــة وجــود موضــوع مطــروح علــى مجلــس النــواب، أو مناقشــة 
ــواب الأردني  ــس الن ــي لمجل مشــروعات القوانــ ن- بحســب النظــام الداخل
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- لأن موقــف البرلمــان غــ رواضــح؛ بخصــوص التعامــل مــع هــذه الحالــة. 
فهــل تســري عليــه أحــكام الســؤال الكتــابي؛ فيبلــغ بــورود الإجابــة العضــو، 
ــا -أنــه مــن الأفضــل تبــ ياتجــاه  ــا آخــر؟ ونــرى -أيضً أم أن هنــاك حكمً
المشــرع في النظــام البرلمــاني المغــربي؛ حيــث كان أكثــر توفيقـًـا مــن المشــرع 
في النظامــ نالبحريــ يوالأردني؛ إذ نصــت المــادة )191( مــن النظــام 
الداخلــي لمجلــس النــواب المغــربي: علــى أن يقــدم النائــب ســؤاله الشــفهي 
إلى المجلــس موقعًــا عليــه، وفي حالــة غيابــه يحــول الســؤال إلى ســؤال 

ــابي. ــه أحــكام الســؤال الكت ــابي، بمعــى؛ أن تســري علي كت
نوصــي - إزاء القصور التشــريعي في التشــريعات الداخليــة لبرلمانات النظم؛ -6-

محــل الدراســة: )البحريــن - الكويــت - الإمــارات - الأردن - المغــرب(؛ عــن 
تحديــد طريقــة التعامــل مــع الأســئلة، الــ يتقــدم مــن أعضــاء البرلمــان، 
- نوصــي أن يتــولى مكتــب  وزارة  أكثــر مــن  والــ يتمــس باختصــاص 
ــة بالســؤال؛ ليقــوم  المجلــس، داخــل البرلمــان؛ تحديــد الوزيــر الأقــرب صل
بالإجابــة عنــه؛ وذلــك نظــرا إلى أن مكتــب المجلــس هــو المختــص بوضــع 
جــدول أعمــال المجلــس، وبحــث أي أمــر آخــر؛ يــرى رئيــس المجلــس، أو أي 

مــن أعضــاء المكتــب؛ أخــذ رأيــه بشــأنه.
ــع لحــق -7- ــد المان ــك القي ــة الخاصــة ذل ــد المصلح ــن قي ــص م ــي التخل ينبغ

الســؤال، والــذي قــد يعطــل النائــب عــن عملــه باعتبــاره نائبًــا عــن الأمــة، 
وذلــك لصعوبــة الفصــل بــ نالمصلحتــ نالعامــة والخاصــة للنائــب مقــدم 
الســؤال، وقــد يؤخــذ دفــاع النائــب عــن مصلحــة عامــة علــى أنــه دفــاع عن 
ــق الحــدود، أو  ــق الشــرط في أضي ــالي يجــب تطبي مصلحــة خاصــة، وبالت
التخلــص منــه كمــا فعــل مجلــس النــواب المغــربي حيــث إنــه أبــاح بالنظــام 
ــن  ــادة )159( م ــا في الم ــع شــخصي كم ــئلة ذات طاب ــه أس ــي توجي الداخل
النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب المغــربي، ولكنــه وضــع لــه أحكامًــا خاصــة 
بتحويلــه إلى ســؤال كتــابي إذا كان ســؤالً شــفويًا وذلــك مــن خــال مكتــب 

المجلــس وموافقــة النائــب.
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ــال -8- ــن الأعم ــدا م ــمل نوعًاواح ــة؛ يجــب أن تش ــئلة البرلماني ــرى أن الأس ن
المتصلــة بالســلطة القضائيــة، وهــي الخاصــة بترتيــب شــئون القضــاة، 
وتصريــف أعمالهــم الإداريــة، تلــك الــ يتشــرف عليهــا وزارة العــدل؛ 
ــة  ــس إلى أي جه ــدل، ولي ــر الع ــدم إلى وزي ــك نظــرا إلى أن الســؤال يق وذل
أخــرى، وبالتــالي؛ فإننــا لا نتفــق مــع الــرأي القائــل بشــمولية الأســئلة 
لأعمــال القضــاء، الــ يتمــس هيبــة ومكانــة القضــاء؛ حيــث إن المســئول 
ــرأي القائــل  ــا - مــع ال ــى، ولســنا - أيضً عــن ذلــك؛ مجلــس القضــاء الأعل
بعــدم جــواز تقــديم أســئلة برلمانيــة، خاصــة بــأي جانــب مــن جوانــب عمــل 
القضــاء؛ حيــث إن في هــذا الــرأي افتئــات علــى حــق الســلطة التشــريعية؛ 

ــة. ــزة التنفيذي ــى الأجه ــة عل في الرقاب
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المصادر
أولً: الكتب

yy إبراهيــم هــال المهنــدي -الرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذية
في النظــام الدســتوري القطــري -دراســة مقارنــة -دار النهضــة العربيــة - 

القاهــرة - 2011.
yy ــى ــة عل أحمــد منصــور القميــش - الاســتجواب كوســيلة مــن وســائل الرقاب

ــة الأولى - منشــورات  ــة - الطبع ــة مقارن ــة - دراس ــال الســلطة التنفيذي أعم
الحلــي الحقوقيــة - 2012. 

yy ــام ــة في النظ ــس الدول ــريعي لرئي ــامة - الاختصــاص التش ــدر أحمــد س ب
البرلمــاني - دراســة مقارنــة - دار النهضــة العربيــة - القاهــرة - 2003.

yy بــدر محمــد حســن عامــر الجعيــدي -التــوازن بــ نالســلطتين والتشــريعية في
النظــام البرلمـــــــــــاني/ دراســة مقارنــة -الطبعــة الأولى -دار النهضــة العربية 

- القاهــرة - 2011.
yy النظــام الســلطات في  بــ ن الفصــل  مبــدأ   - عــادل محمــد  بــدر محمــد 

ــة  ــة الأولى -سلس ــة - الطبع ــة تطبيقي ــة نظري ــ ي- دراس ــتوري البحري الدس
السياســية - 2013. للتنميــة  البحريــن  دراســات معهــد 

yy ــاز -حــق حــل المجلــس النيــابي في الدســاتير المعاصــرة بشــ رعلــي محمــد ب
ــكندرية - 2004. ــر -الإس ــدة للنش ــة الجدي -دار الجامع

yy ــال ــى أعم ــة عل ــة البرلماني ــر نصــار - الاســتجواب كوســيلة للرقاب جــاد جاب
الحكومــة في مصــر والكويــت -الطبعــة الأولى -دار النهضــة العربيــة -القاهــرة 

.1999 -
yy حســ يدرويــش عبدالحميــد -وســائل رقابــة البرلمــان لأعمــال الســلطة

- دراســة  البحريــن  التنفيذيــة وضوابــط ممارســتها في دســتور مملكــة 
.2005 - الأولى  الطبعــة   - مقارنــة 

yy - الأولى  الطبعــة   - السياســية  النظــم   - عثمــان  عثمــان محمــد  حســ ن
.2008  - الحقوقيــة  الحلــي  منشــورات 
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yy والماليــة علــى الأجهــزة الإداريــة  الرقابــة   - القبيــات  حمــدي ســليمان 
الحكوميــة/ دراســة تحليليــة تطبيقيــة - الطبعــة الثانيــة - دار الثقافــة - 

.2010  - عمــان 
yy حنــان ريحــان المضيحكــي -الســؤال البرلمــاني كأداة مــن أدوات الرقابــة

البرلمانيــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة -المكتــب الجامعــي الحديــث 
.2012- -الإســكندرية 

yy خالــد عبــدالله عبدالــرزاق النقــي - الرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الســلطة
التنفيذيــة/ دراســة مقارنــة -دار النهضــة العربيــة - القاهــرة - 2012.

yy داود البــاز- النظــم السياســية الدولــة والحكومة في ضوء الشــريعة الإســامية
- دار الفكــر الجامعي - الإســكندرية- 2006.

yy الزايــد -الدليــل الاستشــاري للبرلمانيــات والبرلمانــ ن-الجــزء الأول دلال 
-الأمانــة العامــة للمجلــس الأعلــى للمــرأة -مملكــة البحريــن - 2010.

yy - 2001-2012 البحريــن الاســتفتاء علــى الانتخابــات الديمقراطيــة في 
الطبعــة الأولى -2012.  - والاســتفتاء  الانتخــاب  إدارة 

yy الحكومــة علــى  البرلمانيــة  للرقابــة  القانــوني  -الإطــار  الصلــح  رغيــد 
-منشــورات مبــادرة التنميــة البرلمانيــة في المنطقــة العربيــة التابعــة للأمــم 

-بــروت -2011. برنــت  المتحــدة الإنمائــي -طباعــة فونــت 
yy الطبعــة  - الدســتوري  للقانــون  العامــة  النظريــة   - الشــاعر  طــه  رمــزي 

.2005  - القاهــرة   - العربيــة  النهضــة  دار   - الخامســة 
yy المجلــس- البحريــن  في  الأولى  البرلمانيــة  -التجربــة  حمــزة  يوســف  ريــا 

التأسيســي والمجلــس الوطــ ي1975-1972 -الطبعــة الأولى -المؤسســة العربية 
للطباعــة والنشــر -مملكــة البحريــن -2002.

yy ســارة ســلمان -دراســة مقارنــة حــول آليــات وشــروط اســتخدام الأدوات
ــة -منشــورات  ــات العربي ــة للبرلمان ــة في الدســاتير والأنظمــة الداخلي الرقابي
مبــادرة التنميــة البرلمانيــة في الأنظمــة العربيــة التابعــة للأمــم المتحــدة 

ــان -2011. ــة -لبن ــت للطباع ــت برن ــركة فون -ش
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yy ســامي جمــال الديــن - القضــاء الإداري -الرقابــة علــى أعمــال الإدارة -مبــدأ
ــة( -منشــأة المعــارف -  ــم القضــاء الإداري )دراســة مقارن المشــروعية -تنظي

الإســكندرية -2003.
yy ســعاد الشــرقاوي -النظــم السياســية في العــالم المعاصــر -تحديــات وتحــولات

-إصــدار دار النهضــة العربيــة -القاهــرة -2002.
yy ســعاد محمــد أحمــد ياســ ن-نظــام المجلســ نومــدى تطبيقــه في مملكــة

ــرة - 2012. ــة - القاه ــة - دار النهضــة العربي ــن -دراســة مقارن البحري
yy ســليمان الطمــاوي - الســلطات الثــاث في الدســاتير العربيــة المعاصــرة وفي

الفكــر السياســي الإســامي - دراســة مقارنــة - دون ســنة طبــع.
yy - ــة ــة الثاني ــاء( - الطبع ــاوي - القضــاء الإداري )قضــاء الإلغ ســليمان الطم

الكتــاب الأول - دار الفكــر العــربي - .1996
yy الســيد محمــد الســيد عمــرو ومحمــد ســعد أبــو عامــود - النظــام السياســي

البحريــ ي- سلســلة كتــب العلــوم السياســية - الطبعــة الأولى - جامعــة العلــوم 
التطبيقيــة - مملكــة البحريــن - 2012.

yy صــادق أحمــد علــي يحــي النفيــش - الاســتجواب كوســيلة للرقابــة البرلمانيــة
علــى أعمــال الحكومــة )دراســة مقارنــة( - المكتــب الجامعــي الحديــث- 

الإســكندرية - 2008.
yy صبــاح بــن حمــد آل خليفــة - الرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الســلطة

التنفيذيــة - دراســة مقارنــة - الطبعــة الأولى - دار النهضــة العربيــة - القاهــرة 
.2012 -

yy صبريــة الســخيري زروق - وظائــف البرلمــان في المغــرب والأردن والكويــت
ــاب المختــص - تونــس  ــة(- منشــورات مجمــع الأطــرش للكت )دراســة مقارن

.2013  -
yy - صــاح الديــن فــوزي - البرلمــان دراســة مقارنــة تحليليــة لبرلمانــات العــالم

دار النهضــة العربيــة - القاهــرة - 1994.
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yy /عــادل الطبطبائــي - الأســئلة البرلمانيــة، نشــأتها، وأنواعهــا، وظائفهــا
ــة الكويــت - الطبعــة الأولى  دراســة تطبيقيــة مقارنــة مــع التركيــز علــى دول

.1987  -
yy ــذ اســتقلال المغــرب الى عبدالحــي بنيــس - البرلمــان الحكومــة القضــاء من

ــة 2012. ــرب - طبع ــة - المغ ــتور 2011 - منشــورات المعرف دس
yy عبدالغــ يبســيوني عبــدالله - النظــم السياســية والقانــون الدســتوري - الــدار

الجامعيــة - القاهــرة - 1992.
yy - عثمــان الزيــاني ومحمــد ضريــف - الســلوك والأداء البرلمــاني بالمغــرب

الثــاني  - الجــزء  السادســة )1997- 2002( نموذجًــا  التشــريعية  الولايــة 
تجليــات الســلوك والأداء البرلمــاني علــى المســتوى العملــي - منشــورات مجلــة 

الحقــوق المغربيــة - طبعــة 4/2011.
yy عصــام علــي الدبــس - النظــم السياســية الكتــاب الثالــث الســلطة التشــريعية

المؤسســة الدســتورية الأولى - الطبعــة الأولى - دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع - 
.2011
yy ــة في النظــم السياســية/ دراســة في ــة البرلماني ــع - الرقاب ــرو هاشــم ربي عم

ــز الدراســات السياســية  ــس الشــعب المصــري - مطبوعــات مرك ــة مجل تجرب
والإســتراتيجية - القاهــرة -2002.

yy فاتــن حمــد كمــال - العلاقــة بــ نالســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة في
)دراســة  وتعديلاتــه  عــام 1973  الصــادر  دســتورها  البحريــن في ضــوء 

.2012 - الأولى  الطبعــة   - مقارنــة( 
yy ــة ــة والأمريكي ــدول العربي فــارس محمــد عمــران - التحقيــق البرلمــاني في ال

والأوربيــة )دراســة مقارنــة( - المركــز القومــي للإصــدارات القانونيــة - طبعــة 
.2008
yy فرحــان نــزال أحميــد المســاعيد - الرقابــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة

في النظــام النيــابي الأردني/ دراســة تحليليــة مقارنــة مع الأنظمة السياســية 
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في كل مــن انجلتــرا ومصــر والكويــت - الطبعــة الأولى - دار وائــل للنشــر- 
الاردن - 2011.

yy.2009 - لمحات برلمانية عبر الزمان والمكان - إصدار مجلس الشورى
yy - ماجــد راغــب الحلــو - القانــون الدســتوري - دار المطبوعــات الجامعيــة

الإسكندريـــــة - ص 349.
yy ماهــر جــ رنصــر - مــدى التــوازن بــ نالســلطات في النظــام المصــري - دار

النهضــة العربيــة - 2002.
yy محمــد مالكــي- الإطــار القانــوني للرقابــة البرلمانيــة علــى الحكومــة في مصــر

والجزائــر والمغــرب وموريتانيــا وتونــس/ دراســة إقليميــة مقارنــة - منشــور 
مبــادرة التنميــة البرلمانيــة في المنطقــة العربيــة »نحــو تعزيــز الــدور الرقــابي 

للبرلمانــات العربيــة- مطبعــة فونــت برنــت - لبنــان - 2011.
yy محمــد المشــهداني ومــروان محمــد محــروس المــدرس - القانــون الدســتوري

البحريــ يمــع مقدمــة في النظريــة الدســتورية - الطبعــة الأولى - كليــة 
الحقــوق- جامعــة البحريــن - مطبعــة جامعــة البحريــن - 2009.

yy ــة في ــال الحكوم ــى أعم ــة عل ــة البرلماني ــس - الرقاب ــو يون ــي أب ــد باه محم
النظامــ نالمصــري والكويــ ي- دار الجامعــة الجديــدة - الإســكندرية - 

.2002
yy المجلــس( الدســتوري  للاجتهــادات  الكــرى  القــرارات   - بنيجــي  محمــد 

الدســتوري 1994- 2012(- الجــزء الأول - منشــورات المجلــة المغربيــة للإدارة 
المحليــة والتنميــة/ سلســلة دلائــل التســيير - طبــع مســاهمة مؤســس هانــس 

ــة - 2012. ســايدل الألماني
yy محمــد رفعــت عبدالوهــاب ود.إبراهيــم عبدالعزيز شــيحا - النظم السياســية

والقانــون الدســتوري - دار المطبوعات الجامعيــة - القاهرة - 1998.
yy )محمــد عبدالعــال الســناري - القانــون الدســتوري نظريــة الدولــة )الحكومــة

دراســة تحليليــة مقارنــة - جهــاز نشــر وتوزيــع الكتــاب الجامعــي - جامعــة 
حلــوان - دون ســنة طبــع.
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yy محمــد عبدالعــال الســناري - مبــدأ المشــروعية والرقابــة علــى أعمــال الإدارة
في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة )دراســة مقارنــة( - جامعــة الإمــارات - 

.2000
yy محمــد عبدالقــادر الجاســم - انحــراف الرقابــة البرلمانيــة وموقــف القضــاء

الدســتوري الكويــ ي- الطبعــة الأولى - دار قرطــاس للنشــر - 2007.
yy مدحــت أحمــد يوســف غنــايم - وســائل الرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال

الحكومــة في النظــام البرلمــاني - الطبعــة الثانيــة - المركز القومــي للإصدارات 
ــة - القاهــرة - 2011. القانوني

yy إصــدار  -  2010-2014 الثالــث  التشــريعي  الفصــل   - التشــريعي  المرجــع 
.2014 - البحريــن  الشــورى - مملكــة  مجلــس 

yy مــراد بقــالم - نظــام الازدواج البرلمــاني وتطبيقاتــه - الطبعــة الأولى - مكتبــة
الوفــاء القانونيــة - الإســكندرية - 2009.

yy مريــد احمــد عبــد الرحمــن حســن - التــوازن بــ نالســلطتين التشــريعية
والتنفيذيــة - دراســة مقارنــة - دار النهضــة العربيــة -القاهــرة -2006.

yy مشــوط الهاجــري - المســؤولية السياســية للحكومــة أمــام البرلمــان - مؤسســة
هــ اللنشــر والتوزيــع - الدوحــة - دون ســنة طبــع.

yy -ميلــود خيرجــة- آليــات الرقابــة التشــريعية دراســة مقارنــة- الطبعــة الأولى
دار الفكــر والقانــون - القاهــرة - 2011.

yy - ــتوري ــون الدس ــية والقان ــم السياس ــيط في النظ ــب - الوس ــان الخطي نعم
الطبعــة الثانيــة - دار الثقافــة والنشــر - عمــان - 2010.

yy - نعمــان عطــا الله الهيــ ي- الرقابــة علــى أعمــال الحكومــة - الطبعــة الأولى
دار رســان- دمشــق - 2007.

yy ــة ــة- الطبع ــات العربي ــة للبرلمان ــة الداخلي ــ ي- الأنظم ــان عطــالله الهي نعم
الأولى- الجــزء الثــاني- دار رســان للطباعــة والنشــر- ســوريا - 2007.
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yy ــى أعمــال الإدارة في ــة عل ــة البرلماني وســيم حســام الديــن الأحمــد - الرقاب
النظــام البرلمــاني والرئاســي )دراســة مقارنــه( - الطبعــة الأولى - منشــورات 

ــان - 2008.  ــي - لبن الحل
yy وفــاء الفيــالي - البرلمــان في النظــام السياســي المغــربي علــى ضــوء الولايــة

 - بريــس  - طــوب  الطبعــة الأولى   - التشــريعية الخامســة )1993-1997( 
الربــاط - 2011.

yy العمــل آليــات   - اليامــي  مهــدي  ومــريم  زينــل  العابديــن  زيــن  يوســف 
البحريــن  والنــواب في مملكــة  الشــورى  والرقابــة في مجلســي  والتشــريع 
- سلســلة إصــدارات معهــد البحريــن للتنميــة السياســية - دون مطبعــه - 

 .2008- البحريــن  مملكــة 

 الكتب الأجنبية:
yyHans Born, Philipp Fluri, and simon B. Johnsson, eds. ,: 
Parliamentary Oversight of the security sector. Principles, 
Mechanisms and Practices, Handbook for Parliamentarians 
No. 5 Geneva, Belgrade: IPU/DCAF, 2010. 
yyParliamentary Questions, Factsheet P1 Procedure Series, 
Parliamentary Copyright (House of Commons Information 
Office) ,UK ,August 2010.
yyMatthew Eric Glassman, A parliamentary- style Question 
Period: Proposals and Issue for Congress, Congressional 
Research Service, USA, March 5, 2009.
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ثانياً: الرسائل الجامعية
رسائل الدكتوراه:

yy محمــد مقبــل حســن البخيــ ي- الرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الحكومــة في
النظــام اليمــي/ دراســة مقارنــة( - رســالة دكتــوراه - جامعــة عــ نشمــس - 

.2009

رسائل الماجستير:
yy شــيخه عبدالعزيــز عطيــة الله آل خليفــة - الاســتجواب النيــابي في مملكــة

البحريــن - رســالة ماجســتير - جامعــة العلــوم التطبيقيــة - 2008. 
yy عبدالرحيــم فهمــي المدهــون - حــق الســؤال كأداة مــن الأدوات الرقابيــة

علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة )دراســة مقارنــة( - رســالة ماجســتير - 
جامعــة الأزهــر- غــزة - 2010.

yy ــة ــلطة التنفيذي ــال الس ــة علــى أعم ــز اللحيــدان - وســائل الرقاب عبدالعزي
)دراســة مقارنــة( - رســالة ماجســتير - جامعــة الملــك عبدالعزيــز2007-.

yy عبــدالله محمــد منصــور المصرجــع العجمــي - مجلــس الأمــة الكويتي )دراســة
مقارنــة( - رســالة ماجســتير - جامعــة المنصــورة - مصــر - 2010.

yy ــلطة التنفيذيــة - دراســة مقارنــة - رســالة كريمــة رازق بــارة - حــدود الس
ماجســتير - دار الفكــر والقانــون - القاهــرة - دون ســنة طبــع.

yy موســى علــي نــواف العنــزي - الــدور الرقــابي لمجلــس الأمــة الكويــ ي)دراســة
مقارنــة( - رســالة ماجســتير - جامعــة طنطــا - مصــر - 2010.

ثالثاً: المجلات العلمية
yy جــال البنــداري - الســؤال البرلمــاني - مجلــة الشــورى بالمملكــة العربيــة

الســعودية - الســنة العاشــرة - العــدد الســابع والتســعون - ربيــع الثــاني 
1429هـــ.
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yy عثمــان عبدالملــك - الرقابــة البرلمانيــة علــى أعمــال الإدارة في الكويــت
)دراســة نظريــة تطبيقيــة( - مجلــة الحقــوق- الســنة الخامســة - العــدد 

الرابــع - ديســمبر 1981.
yy الدســتورية للســؤال البرلمــاني مــن العنــزي - الضوابــط  الشــتيوي  ســعد 

ــرار المحكمــة  ــى ضــوء ق ــة )دراســة عل ــث المضمــون والاختصــاص والغاي حي
ــب تفســ ررقــم 3 لســنة 2004 الصــادر -17-4 ــة في طل الدســتورية الكويتي
2005( - مجلــة جامعــة الكويــت - الســنة الرابعــة والثلاثــون- شــوال 1431هـــ 

- ســبتمبر 2010.
yy محمــد ياســ ن- أهــم التعديــات الدســتورية والتشــريعية الــ يأدخلــت علــى

مجلــس النــواب -2012 مجلــة القانونيــة - هيئــة الإفتــاء والتشــريع - العــدد 
الأول - الســنة الأولى - ربيــع الأول 1435 - ينايــر 2014.

yy البحــوث التحقيــق البرلمــاني - مجلــة  الرشــيدي -  ملفــي رشــيد مــرزوق 
.2011 أبريــل   49- العــدد   - والاقتصاديــة  القانونيــة 

yy نبيــل الشــنطاوي - دور لجــان التحقيق البرلمــاني في فعالية الرقابــة البرلمانية
ــاني - جمــادى الأول  ــدد الث ــد الأول - الع ــوق - المجل ــة الحق في الأردن- مجل

1423 - يوليــه 2004.

رابعاً: أبحاث وكتب منشورة على المواقع الإلكترونية
yyــس الوطــ ي ــوان: »إجــراءات مناقشــة الســؤال - المجل ــروني بعن ــاب إلكت  كت

الــوارد في المــــــوقع الإلكـــــــــتروني الآتي:  الاتحــادي - الأمانــة العامــة« 
 www.almajles.gov.ae

yy محمــد مــدني وإدريــس المعــزوي وســلوى الزرهــوي - دراســة نقديــة للدســتور 
المغــربي لعــام -2011 المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات حــول 

www.un.org :بنــاء الدســتور - 2012. البحــث منشــور في الموقــع
yy مــريم عبــدالله ســالم - الســؤال وتفســ رالمــادة 99 - ينايــر 2004 - منشــور 

 http://www.kna.kw :ــروني ــع الإلكت في الموق
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yy باســم صبحــي بشــناق - الفصــل بــ نالســلطات في النظــام السياســي 
الإســامي/ دراســة تحليليــة في ضــوء نظريــة الفصــل بــ نالســلطات في 
القانــون الوضعــي - مجلــة الجامعــة الإســامية للدراســات الإســامية - 
ــا بعدهــا.  ــر 2013 ص 606 وم ــدد -1 يناي ــد الحــادي والعشــرين - الع مجل

منشــور في الموقــع الالكتــروني: 
http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical

خامسًا: المواقع الالكترونية
yyhttp://www.nuwab.gov.bh
yy http://www.representatives.jo
yyhttp://www.assemblee-nationale.fr
yy/http://www.parlement.ma
yy/http://www.senate.jo
yy www.almajles.gov.ae
yywww.kna.kw

سادسًا: التشريعات والقوانين 
التشريعات البحرينية

yy.دستور مملكة البحرين لسنة 1973 وتعديلاته
yy.2012 المذكرة التفسيرية لتعديلات دستور مملكة البحرين
yy مرســوم بقانــون رقــم )54( لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس

النــواب البحريــي.
yy المرســوم بقانــون رقــم 49 لســنة 2018 بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم

بقانــون 54 لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب البحريــي.
yy ــون ــل أحــكام المرســوم بقان ــم 50 لســنة 2018 بتعدي ــون رق المرســوم بقان

ــي. ــس الشــورى البحري ــة لمجل ــم 55 لســنة 2002 بشــأن اللائحــة الداخلي رق
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yy مرســوم بقانــون رقــم )42( لســنة‏ 2002 ‏بشــأن قانــون الســلطة القضائيــة
البحريــي.

yy الرسميــة رقــم 3050 بتاريــخ 3 مايــو -2012 مملكــة ملحــق الجريــدة 
البحريــن.

التشريعات الكويتية 
yy.1962 دستور دولة الكويت
yy ــس الأمــة ــة لمجل ــون رقــم )12( لســنة 1963 في شــأن اللائحــة الداخلي قان

الكويــي.

التشريعات الأردنية
yy.الدستور الأردني 1952 وتعديلاته
yy.2013 اللائحة الداخلية لمجلس النواب الأردني
yy.2014 النظام الداخلي لمجلس الأعيان الأردني

التشريعات المغربية 
yy ــواب في ــس الن ــره مجل ــا أق ــربي، كم ــواب المغ ــس الن ــة لمجل اللائحــة الداخلي

جلســته المنعقــدة يــوم الخميــس الموافــق 23 رمضــان 1434 في دورة أبريــل 
2013، الولايــة التشــريعية التاســعة 2016-2011، الســنة التشــريعية الثانيــة 

.2012-2013

التشريعات العراقية 
yy.16/7/1970 الدستور العراقي الصادر في
yy.1925 الدستور العراقي
yy.2005 الدستور الدائم لدولة العراق
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التشريعات الإماراتية
yy اللائحــة الداخليــة للمجلــس الوطــ يالاتحــادي الصــادر بالمرســوم الاتحادي

رقــم )97( لســنة 1977.

التشريعات المصرية 
yy.اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة 1979 وتعديلاتها

سابعاً: مضابط الجلسات 
yy مضبطــة الجلســة الاعتياديــة الرابعــة - الفصــل التشــريعي الثــاني - دور

الانعقــاد الأول - الجلســة المنعقــدة بتاريــخ 6/2/2007.
yy مضبطــة الجلســة التاســعة - دور الانعقــاد الثالــث- الفصــل التشــريعي الأول

- المنعقــد بتاريــخ 1 مــارس -2011 مجلــس النــواب.



2019249حق السؤال البرلماني )دراسة مقارنة(

آخر إصداراتنا



نبذة عن المؤلف:
الأستاذة مريم مهدي علي اليامي

السياسية، حاصلة على درجة  للتنمية  البحرين  الدراسات والبحوث بمعهد  إدارة  مدير 
الماجستير في القانون العام – القانون الدستوري من كلية الحقوق بجامعة البحرين.

النظام  مثل:  اختصاصها  مجال  في  العمل  وورش  المحاضرات  من  العديد  قدمت 
والحقوق  التشريعية،  والمراحل  البحرين،  مملكة  في  البرلمانية  والحياة  السياسي 
والواجبات، وغيرها الكثير. وشاركت بالعديد من أوراق عمل مثل: ورقة الشباب والعمل 

التطوعي في مؤتمر شبابنا تطور وإبداع في جامعة البحرين.

كما ولها العديد من المشاركات في المؤتمرات الدولية والمحلية، والمقالات المنشورة 
في الجرائد المحلية، بالإضافة إلى عدد من الإصدارات، أهمها: كتاب بعنوان “السؤال 
بعنوان  وكتاب  2012م،  لعام  الدستوري  التعديل  وفق  مقارنة”  دراسة   - البرلماني 

“آليات العمل والتشريع في مجلس الشورى والنواب في مملكة البحرين”.


